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مهيد: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين معلم البشرية وسيدهاء سيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه أجمعين . 

وبعد» فقد اخترت موضوع الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف 
الأئمة الآخرين من هذا الخلاف» عنوانا لرسالتي لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) 
في الفقه المقارن» من جامعة الأزهر الموقرة العريقة» التي طالما حملت مشعل 
الهداية» ليس لأرض الكنانة والنيل فحسب وإغا لبقاع الدنيا قاطبة . 

وإن بحر الشريعة عظيم متلاطم الأمواج» والخوض فيه على جانب من 
الخطورة عظيم » ويحتاج السفّان أن تكون عنده أساسيات وأمامه منارات؛ لثلا 
يتيه فينفق ولئلا يغر فيغرق . 

ومن المنارات أن يعرف الأصول الفقهية والقواعد الكلية» وعموميات 
الشريعة. فضبط الفقه بقواعده يغني عن حفظ كثير من الجزئيات التي قد ينفق 
فيها الباحث عمره ولا يطلع عليها جميعهاء كما أنه يحول دون اضطراب 
المسائل كما يذكر الشاطبي. 

ومن الأساسيات أن يلم الباحث بالخلافيات» ويعرف مفارق الطرق 
ودواعي المأخذ المختلفة» وأسباب تعدد الآراء . 

ولذلك روي عن قتادة : « من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه) . 


وعن هشام بن عبيد الله الرازي : «من لم يعرف اختلاف القراء فليس 
يعاره ماك يدرف تلتق الها ء قتي يفليدة : 
-0- 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
وعن عطاء : ١‏ لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس» 
فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه . 

وعن مالك مقل ذلك 200 وكثير من أهل العلم نبهوا على هذا المعنى . 

فمعرفة الخلاف وأسبابه أمر ضروري لمن يشتغل بالفقه» حتى يدرك مآخذ 
متهن رماع أهل العلم فلا يقع في عرض أحد منهم » ولا يتعصب لرأي بدا 
فعفة اقستلك .٠‏ ولذلك اهتم الفقهاء قديماً وحديثاًء سيان الخلاف » وكتبوا في 
ومن ألف فى الخلافيات : 

أبو حنيفة : كتاب " اختلاف الصحابة " . 

محمد بن امسن : كتاب 1 الحجج وخلاف آهل المدينة بلك " : 

والشافعي : ٌ اختالاف الحديث ع ' خلاف ابن مسعود وابن عباس 5 
الإستحسان. وكل هذا في كتاب "الم" . 

وأبوعبدالله الثلجي : كتاب " اختلاف يعقوب وزفر ' 

والطحاوي : كتاب " اختلااف الفقهاء 1 

والطبري : كتاف " اختلااف الفقهاء 

وصدر الدين العثمانئ:: كتاب " رخمة الآفة فى اتتلاف الآثمة *. 

وعبكالوهات الشتعراتى : ألف كتاتب "المزان" : 


(١)الموافقات‏ للشاطيئى 5/ 15 131 
55 


وقد ألف ابن تيمية كتاب ' رفع الملام عن الأئمة الأعلام " بين فيه أعذار الأئمة 

وكتب الغزنوي ' كتاب الغرة المنيفة في أدلة أبي حليفة " وعرض للخلاف مع 
الشافعي في جميع ما أورده من المسائل ؛ ولم يعرض لخلاف غيره من الأئمة . 

وعرض الماوردي في كتابه ' الحاوي " للخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة . 

وركزابن قدامة فئ كتابه " المغنى " على بيان آراء الآئمة المختلفة فى 
المساكا.. 

وتمتاز كتب الطبري والعثماني والشعراني في هذا الموضوع» بذكر الآراء 
المختلفة للأئمة الأربعة» وقد تعرض لغيرهم لماماء ولكنها لا تسوق الأدلة 
ولا ترجح أحد الأقوال على غيره. 

ولعل من خيرة ما ألف في هذا الموضوع هوكتاب ' بداية المجتهد ' لابن 

فهو يذكر الآراء المختلفة للأئمة المشاهير فى أمهات المسائل » بعد أن يذكر 
الإجماع أوالاتفاق على طائفة منهاء ثم يبين منشأ الخلاف وأدلة المجتهدين 

وجميع هذه الكتب تذكر طوائف المسائل» حسب الأبواب الفقهية. 
ولكن الإمام عبيد الله بن عمر الدبوسيرحمه الله حصر أشتات المسائل في 
أصول فرعية» وذكر بعض المسائل على سبيل المثال» وتحت هذه الأصول تندرج 
جميع مسائل الخلاف بين الأئمة. وغير ذلك من المؤلفين والمؤلفات كثير. 

وهأنذا أدلي بدلوي المتواضع في هذا الموضوع سائلاً الله التوفيق. وقد نحتم 
علي أن أكتب مقدمة موجزة في أسباب الخلاف منذ عصر الصحابة 
-رضوان الله عليهم ‏ حتى عصر الفقهاء الأربعة. كما استوجب الأمر أن أكتب 
في الحياة العلمية لآئمة الفقه الحنفي» وكان لذلك أكثر من سبب منها : 


تأت 


استجلاء حقيقة طالما مارى بها كثير من الناس» وهي أن أبا حنيفة وأصحابه من 


رجال الحديث : 
ومنها: الاطلاع على المؤثرات العامة التي صبقت: اغاة الحنفية بنوع 


وأخيراً كان لابد من حصر المسائل الفقهية بصورة أو بأخرى» فعرض لي 
أن أستقصي هذه المسائل من أمهات الكتب الفقهية وإحصائهاء وقد حاولت 
ذلك مراراً فانقلب إلى البصر خاسئاً وهو حسير . 

وقد هداني الله تعالى للإفادة من كتاب ' تأسيس النظر " للدبوسي الحنفي 
الذي استخلصه من المبسوط وغيره» وبه يحصر المسائل الخلافية تحت أصول 
فرعية محددة» حتى قالوا فيه أنه مؤسس علم الخلاف بلا خلاف» فرأيت أن 
أتناول هذه الأصول الفرعية ببعض الشرح والبيان» وأن أتناول مسألة أو أكثر 
على كل أصل بالشرح والمناقشة مكتفياً بذلك عن شرح بقية المسائل . 

وعلى هذا فإن بحثي يحوي مقدمة وثلاثة أبواب» وفصلا إضافياً وخاتة. 

المهقدمة ٠:‏ في أسباب الاختلااف بوجه عام 
وتشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة والتابعين 
المطلب الثانسي: أسباب اختلاف الفقهاء 
المطلب الثالث: مدرسة الحخديث 
المطلب الرابع: مدرسة الرأي 
المطلب الخامس: أسباب مخالفة الفقهاء للأحاديث 


-- 


الباب الأول : النشأة العلمية لأئمة المذهب الحنفي 
ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: نشأة أبي حنيفة العلمية 

الفصل الثاني: نشأة أبي يوسف العلمية 

الفصل الثالث: نشأة محمد بن الحسن العلمية 

الفصل الرابع: نشأة زفر بن الهذيل العلمية 


الفصل الخامس: أصول الإمام أبي حنيفة 

الباب الثاني : الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

ويشتمل على أربعة فصول أساسية وفصل إضافي : 

الفصل الأول: الخلاف بين أبي حنيفة وبين الصاحبين 

الفصل الثاني: الخلاف بين الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) وبين محمد 
الفصل الثالث: الخلاف بين الطرفين (أبي حنيفة ومحمد) وبين أبي يوسف 


حت 


الباب الثالث : الخلااف بين أبي حنيفة والأئمة الآخرين 
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الخلاف بين أبي حنيفة وبين ابن أبي ليلى 

الفصل الثاني: الخلاف بين أبي خنيفة وبين مالك بن أنس 


الفصل الثالث: وهو فصل إضافي في الدفاع عن أبي حنيفة وأصحابه 


المقدمة 
أسباب الاختلاف بين أهل العلم 
والكلام فيها يقع في خمسة مطالب : 

المطغلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة والتابعين 
المطلب الثاني : أسباب اختلاف الفقهاء 
المطلب الثالث: مدرسة أهل الحديث 
المطلب الرابع: مدرسة أهل الرأي 
المطلب الخامس: أسباب مخالفة الفقهاء للحديث 


المطلب الأول : 
أسشباب اختلااف الصحابة والتابعين 
( كمايراها الدهلوي فى الإنصاف وفى حجة الله البالغة) 

لقدرأى كل صحابي ما يسره الله له من فعل رسول الله تكله وفتاواه 
وأقضيته» فحمل بعضها على الندب وبعضها على الإباحة وبعضها على 
الوجوب» وكانت العبرة عندهم حصول الطمأنينة . 

ولما فتح الله على المسلمين» تفرق الصحابة في الأمصار وصار كل منهم 

قدوة في المصر الذي حل به؛ يسأل ويجيب ويفتي بناء على ما سمع أو فهم من 
الكتاب والسئة؛ ومن هنا كان الخلاف بين فتاوى الصحابة على أوجه منها : 
أؤلا: قد بسر الضحابي سماع الحكم فى فهبية ولم يتسر لالاضيرة فإذا نعل هذا 
عن مثلها اجتهد» وقد يوافق اجتهاده ما روي عن الرسول ينه كاجتهاد ابن 
مسعود في إيجاب مهر المثل للمتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها . 
ثانياً: قد يخالف اجتهاد الصحابي ما رواه غيره عن الرسول عله كاجتهاد أبي 
هريرة بعدم صحة صوم من أصبح جنباً» حتى أخبرته بعض زوجات الرسول عله 
: د وام 
فرجع عن قوله ‏ . 
الغاً: قديصل الحديث للصحابي بطريقة لم يحصل بها على غلبة الظن: 
فيطعن في نسبة الحديث» كما رد عمر شهادة فاطمة بنت قيس في أن 
)١(‏ المتهل العذب المؤرود .11١8/١١‏ 


- ا 


لمبتوتة لا نفقة لها ولاسكنى 42١7‏ قال عمر:” لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة 
لأندرى لعلهااحفظت أونسيت» لها السكنى والتفقة 17 
وأهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 
قال ابن عباس وأحمد : لا نفقة لها ولا سكنى» لظاهر الحديث . 
قال عمر وسفيان وأبوخنيفة: لها النفقة والسكنى») لعموم الآدلة . 
وقال الشافعي ومالك وابن المحيت والأوزاعي والمحسن وعطاء : لها 
اليك هون النفعة انض اريت 99 
رابعا: قد يجتهد الصحابي لعدم وصول الحديث إليه» حتى تنتشر فتوآه» ثم 
بظهى الحديث» كا- جتهاد ابن عمر في نة سصضص رؤّوس النساءع إذا اشتسك»: 4 حجيى. 
ذكرت لهعائشة خلاف قوله 147 . 
خامساً: فذ يرى الصحابة رسول الله :#6 .عمل العمل فيحملة بعضهم على 
الندب وبعضهم على الإباحة» كما روى أصحاب السنن في قصة التحصيب 
(النزول بالأبطح بعد النفر من منى) : 
قال ابن عمر وأبوهريرة : إنه قربة . 
وقالت عائشة وابن عباس : إنه كان اتفاقاً وليس من سنن الح 07 . 
ساسا : قدوكوؤسيبي الاععلاف الوه فيرى كل تقر من الحابة جرعا من 
النسبك أو الفعل فيظنه البدءء ويظنة هو المعتير 7" كمافى إهلال رسول الله عله 


(١)غون‏ المعبود 7/577/1. (؟) صحيح مسلم 154١/١‏ . 
(7) بداية المجتهد 7'/ ./٠‏ () المنهل العذب المورود ”7/ 70 . 
(5) البخاري 7١7/١‏ . (5) ححجة الله المالغة ١57 /١‏ . 


007 


الخلافيى أبن حدرفة وأصحابه حب 


هل هو حين ركب الراحلة؟ أم حين علآ شرف البيداء؟ أم في مصلاه قبل ذلك 
03036 
سابعاً: قد يسمع الصحابة الحديث فينساه بعضهم: كما فى حديث عمر وعمار في 
التيمم» نسيه عمر حتى ذكره عمار بما حصل لهما وبما علّمهما رسول الله عل . 
ثابناً: ديس[ الامعلاف عو طريق سيط المسآلقة فبحض السهابة يصبط 
المسألة» وبعضهم قد يدخل عليه فيها ما ليس منها 7 . 
ومثال ذلك قوله عله : ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " فعائشة رضي 
الله عنها ردت الحديث إلى الآية : ولا ترروازرة وزر أخرئ». 
وفي بعض الكتب أن الرواية فيها "على قبريهودي" . وفي بعضها: مر 
رسول الله كله على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال:١‏ إنهم ليبكون عليها وإنها 
تعذب في قبرها 1. وظود ابن سر أن العلاس سبو الكاء 59 
تاسعاً: قد يحصل الاختلاف من طريق الجمع بين الأحاديث المختلفة . ومثال 
ذلك ما جاء في الصحاح : 
' أن الرسول عله رخص في المتعة عام خيبر» ثم نهى عنهاء ثم رخص فيها 
عام لرظاس» لمنين عدا * . 
قال ابن عباس : كانت الرخصة للضرورة والنهي لزوال الضرورة» 
والحكم باق على ذلك . 


. 7١5 /7 سنن أبي داود‎ )١( 
.8 (؟)الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف ض‎ 
. 777" /7 سنن أبي داود بشرح عون المعبود‎ )'( 


7 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


وقالالجمهور: كانت الرخصة إباحة. والنهي نسخ لها إلى يوم 
البا_ 2372 
عاشرا :قديكون الخلاف بين المبسابةتى فهم العلة المؤثرهفي التكم, ومثال 
ذلك : القيام للجنازة» عده بعضهم لتعظيم الملائكة» وبعضهم لهول الموت » 
وبعضهم قال: إنما قام رسول الله عَنّه لآنها جنازة يهودي كراهة أن تعلو فوق رأسه. 
فالقيام يخص جنازة الكافر 7" . 

وهكذا اختلف الصحابة» رضوان الله عليهم جميعاًء وأخذ عنهم 
التابعون» فكان التابعي يأخذ الحديث عن الصحابي» ومذهب الصحابي 
وتفسيره للحديث» فجمع ما تيسر له من مذاهب الصحابة» ورجح بعض 
الأقوال» وضعف بعض الأقوال» ولو أثرت عن كرام الصحابة كقول 
عمر : «الجنب لا يتيمم» . دبهذا أصبح لكل تاب متعي ريج :واضع: وضار 
في كل مصر إمام منهم . 

فسعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله بن عمر في المدينة» والزهري ويحيى 
ابن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن وعطاء في مكة» وإبراهيم النخعي والشعبي 
في الكوفة» والحسن البصري في البصرة» وطاوس بن كيسان في اليمن» 
رمكسول في اناه 59 

ثم إن هؤلاء الأئمة التابعين نهجوا في الفقه نهجاً خاصاًء وهم 
معذورون في ذلك. فأهل المدينة يقدمون فتاوى ابن عمر وابن عباس وعائشة» 


. 3/1 اححة الله البالعة 117/5 وبداية المحعيب‎ ١ 


(0) المنهل شرح سنن أبي داود 9 / "ا 4 . 
() حجة الله البالغة ١57 /١‏ . 


وأهل العراق يقدمون فتوى ابن مسعود وعلي. ومرد ذلك إلى حصول 
الطمأنينة» وكل عالم يطمئن إلى من يعرفه لثقته بصحة الرواية عنه . 

حتى صار لهم مسائل كثيرة في كل باب 7١؟»‏ فكان اختلاف التابعين أثراً 
لاختلاف الصحابة؛ لأن كل نفر من الفقهاء التابعين أخذ بقول بعض 
الصا 50 


د 


(١)الإنصاف‏ ص56 . 
(؟) اخيرات الحسان ص8 . 
2 


المطلب الثاني 
أسباب اختلاف بعض الفقهاء 


كان عصر الفقهاء امتداداً لعصر التابعين» فلما آل الآمر إليهم صاروا 
يتلمسون الإجابة عن المسائل في الأحاديث أو أقوال الصحابة أو أقوال التابعين, 
وتنحصر أسباب الخلاف فيما يلى : 
أولاً: تأثر كل فقيه بمذاهب الصحابة والتابعين في بلده» وليس ذلك تعصباًء وإ 
لخضول الطمآئيئة لدى الفقبة بهحة مانب إلى فولاء: كانت مذافياانق 
عباس وعائشة وابن عمر ثم عمل أهل المدينة حجة عند مالك وأولى من مذاهب 
غيرهم. وكان يقول: السنة عندنا. أي مذهب علماء المدينة وعمل أهلها . 


ثانياً: اعتبار أقوال الصحابة والتابعين أحاديث جاءت موقوفة» كما أنهم خير 
القرون» فاجتهادهم خير لنا من اجتهادنا لأنفسنا . 
ثالغاً: تقدم طبقة أبي حنيفة ومالك جعلهما يأخذان بالمرسل . فلما جاء الشافعي 
وأحمدء لم يسلكا هذا المسلك» لعدم صحة كثير من المراسيل عندهما . 

وقد أنكر الشافعي العمل بالاستحسان عند الحنفية» والأخذ بالمصالح عند 
الال 
)١1(‏ سنن الدرامي "١/١‏ ومابعدها. ١‏ ()الإنصاف ص5١.‏ 


1 تت 


: الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


رابعاً: تضديف الأحاديث مكّن لبعض الفقهاء العمل بالسنة فى كثير من المسائل 
التي اجتهد فيها فقهاء آخرون تمن سبقوهم» وكانت أكثر صور الاختلاف ترجيح 
اعد القولت» أد الك 1 


.١61١ 7/١ حجة الله البالغة‎ )١( 


المظلب: الثالث : 
مدرسة أهل الحديث 

كان أهل الحديث مدل عصر سعيد بن المسيب وإبرا هيم النخعي» وعصر 
مالك وسفيان» يكرهون الخوض بالرأي» زهمهع رواية الحديث الشريف» 
وقدوتهم الصحابة الكرام» فالمروي عن عمر أنه قال لجابر بن زيد: " إنك من 
ققهاء البصرةء فلا ثفت الابقترآن ناطق أوسنة قناضية» فإنك إن فعلت هملكت 
وأهلكت " » ومثل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهه ١7‏ . 

ثم استفاضت الرواية وشاع التدوين» وظهرت أحاديث لم تكن بلغت أهل 
الفتوى من قبلء نما حدا بالمحدثين إلى الرجوع عن كثير من أقوال الفقهاء 
لدالتعيا الحدية: 
التدوين : 

بدأ تدوين الحديث في أواخر عهد التابعين. وقد ذكر ابن حجر أن أول من 
جمع الآثار الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة» ثم صنف مالك الموطأ. وصنف 
ابن جريج بمكة» والأوزاعي بالشام» وأبو عبد الله سفيان الثوري بالكوفة» وحماد 
بن سلمة بالبصرة» ثم تلاهم طبقة أخرى» كالإمام أحمد وابن أبي شيبة . 

لم جاه البخاري قجس المبهيح الذي لا برقاب ليه وسسباع عم إلن 

استنباط السنة والجمع بين المختلفات» وأبو داود السجستاني بين العلل وشرح 
الأحاديث التي استدل بها الفقهاء» والترمذي بين مذاهب الصحابة والفقهاء 
ومين طراق ديق 37 
(١»الإتضافك15.‏ 


() مقدمة صحيح البخاري لابن حجر ص22 مقدمة المنهل العذب المورود. 
*آد 


ملت الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 
طبقات احدثين : 

ولقد رتب الذهبي طبقات المحدثين متسلسلة كما يلي : 
الطبقة الأولى : 

وعد فيها ثلاثة وعشرين صحابياً» ابتداء بأبي بكر» وانتهاء بأنس بن 
مالك» وذكر فيها عمر وعلياً وأبِي بن كعب والعبادلة الأربعة» رضي الله عنهم 


م 


000 


الطبقة الثانية : 

وعد قبها من التابعين اثنين وأريعين غالماء دما بعلقمة ايز قيس خقية العراق» 
وانتهاء بربعي بن خراش الغطفاني» وفيها مسروق» والأسود بن قيس» وسويد 
بن عقلة» وسعيد بن المسيب ( فقيه المدينة )» وعبدالرحمن بن أبي ليلى (عالم 
الكوفة »» وشريح بن الحارث» وعروة بن الزبير. 
الطبقة الغالغة : 

وعد فيها ثمن جاء بعدهم ثلاثين عالمء ابتداء بالحسن بن أبي الحسن يسار 
وانتهاء بعبدالله بن بريدة بن الحصيب من علماء التابعين» وفيها إبراهيم النخعي 
فقيه العراق» وطاوس بن كيسان» وعطاء بن يسارء ومجاهد بن جبير» وعطاء 
ابن أبي رباح» ومحمد بن سيرين» والشعبي علأمة التابعين (أبوعمرو): وسالم 
ابن عبدالله بن عمرء ووهب بن منبه» ونافع» والأعرج الحافظ المقرىء. 
وعكرمة البربري . 
الطبقة الرابعة : 


وعد فيا اه اوعمسي عاك بدءا بمحكول والزهرئ واتهاء 


عد ا بن 


بربيعة بن أبي عبد الرحمن» وفيها الحكم بن عتيبه؛ وعمر بن عبدالعزيز» وأبو جعفر 
الباقر» ومحمد بن المنكدر» وزيد بن أسلم» وأبو الزناد فقيه المدينة» وصالح بن 
كيسان الحافظ » وعاصم بن سليمان الحافظ » والأعمش الحافظ الثقة . 
الطبقة الخامسة : 

وذكر فيها مئة وثمانية وسبعين عالما» بدءاً بعبيدالله بن عمر بن حفص» 
وانتهاء بميمون الحافظ أبي يحيى» وفيها أبو حنيفة الإمام الأعظم» وابن جريج 
الحافظ » وابن أبي ليلى الإمام العلم» ومقاتل» وحجاج بن أرطأه والأوزاعي 
شيخ الإسلام؛ والمسعودي الإمام الفقيه» وابن أبي ذئب» ومالك بن أنس إمام 
المدينة » والليث بن سعد الإمام الحافظ . 
الطبقة السادسة: 


وذكر فيها ثمانين محدثاً» ابتداء بالفضيل بن عياض وانتهاءً بشجاع بن 
الوليد بن قيس» وفيها عبدالرحمن بن أبي الزناد» وإسماعيل بن كثير الإمام» 
وسفيان بن عيينة» ويحيى بن زكرياء وعبدالله بن المبارك» وأبو بكر بن عياش 
الإمام القدوة. والقاضي أبو يوسف الإمام العلامة» وعبدالله بن وهب بن 
مسلم» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد بن أبان ١7‏ . 
والملاحظ أن كثيرا من المحدثين والحفاظ هم أيضًا من أهل الرأي : 
نفي الطبقة الأولى: أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود مؤسس فقه 
العراق . 
وففي الشثانبة علقمة وابن أبي ليلى فقيها العراق» وابن المسيب فقيه 
المديفة.:. 


. تذكرة الحفاظ (للذهبي) المجلد الأول‎ )١( 
2-_- 


الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة حت 


وفي الثالثة: إبراهيم النخعي فقيه العراق»؛ وطاوس ووهب بن مثيه. 

وفي الرابعة: الحككم والخليفة عمربن عبدالعزيز والباقر. 

وفي الخامسة: أبو حنيفة و محمد بن أبي ليلى ومالك والمسعودي. 

وفي السادسة: أبو بكر بن عياش » والقاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة . 
وقد اقتصرت على ذكر هذه الطبقات من المحدثين لأن مدرسة الرأي 

تشكلت واكتملت في خلالهاء» حتى عصر تلامذة أبي حنيفة رحمه الله . 


ا 


المطلب الرابع 
المحدثين» كان قوم لا يبرمون من المسألة ولا يتهيبون من الفتوىء لآن على الفقه 
بناء الدين» فينبغي أن يظهر وينتشر . 

ويروى عن عمر رضي الله عنه حين بعث رهظا من الأنصار إلى الكوفة» أنه 
أوصاهم فقال: ١‏ إنكم تأتون الكوفة فتأتون أقواما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم 
فيقولون: قدم أصحاب رسول الله عله فيسألونكم الحديثء فأقلوا الرواية عن 
رسول الله تيع 07 

وكان أبو بكر وعمر- وهما من هما في صحبة المصطفى عله مقَلّن في 
الرواية» والمروئ عن ابن مسغوة أنه كان إذا حدتت تريد وبي 20 , 

وروي عن الشعبى قوله : ' علي من دون البي 6 كله أحب إلى »فإن كان فيه 
زيادة أو نقص كان علي من دون النبي عله 2 

وعن إبرا هيم النخعي : أقول : قال عبدالله : قال علقمة : أحب إلى . 

وإنما هذا المنهج للحذر من الزلل» وللحيطة فى حديث رسول الله عله إذ 
الرسول عله ففي هذه المدرسة لم يكن من الأحاديث ما كان في المدرسة 
الأولى؛ ولم يتيسر لهم الطمأنينة لنقل علماء الأمصار المختلفة للآثارء نما أدى 
إلى الأككار من الاجميادة واعتقدوا في أئمة بلادهم السبق العلميى» حتى روي 


)22310 أخرج هذه الآثار الدارمي في سننه ١/١‏ ومابعدهاء جامع بيان العلم ١‏ . 
(0) حجة الله البالغة للدهلوي ١‏ / 0 


56ت 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ب 
عن أبي حنيفة قوله ١:‏ إبراهيم أفقه من سالم» ولولا فضل الصحبة لقلت : 
علقمة أفقه من ابن عمر » . 
ثم إن الفقهاء تتابعت طبقاتهم » وكانت كل طبقة أحسن من التي تليها 

بصفة عامة» ما أدى إلى أن تقتصر الطبقات اللاحقة على أقوال شيوخهم.» إلا 
من كان من الفقهاء الذين يخرجون الآثار والآدلة التي اعتمدها شيوخهم . 
طبقات فقهاء الحنفية : 

ولأن الحنفية يمثلون مدرسة الرأي بأوسع صورهاء أذكر هنا طبقاتهم . 
الطبقة الأولى : 

المجتهدون» وضعوا القواعد وأصول استنباط الأحكام من الأدلة الأربعة : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهؤلاء لم يكونوا مقلدين لأحد. 
الطبقة الثانية : 

(طبقة المجتهدية) هكذا سماهم طاش كبرى زاده؛ كتلاميذ الطبقة الأولى» 
ومنهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل . 

ولكني أخالف هذا التقسيم ؛ لآن أصحاب أبي حنيفة مجتهدون مستقلون, 
وإن بنوا على أصول أبي حنيفة . 
الطبقة الغالثة : 

المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب» كالخصاف 
والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي والفخر البزدوي وأمثالهم من الحنفية» وما 
يقابلهم في المذاهب الأخرى . 

وهؤلاء لا يخالفون الشيوخ في الفروع ولافي الأصولء بل يقولون في 


ت 10ت 


سل الخلاف بين أبى حنيفة وأصحايه 


المسائل التي لا نص فيها عن شيوخهم» تخريجاً وقياساً على قواعد هؤلاء 
الشيوخ . 
الطبقة الرابعة: 

طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأقرانه. وهؤلاء ليسوا 
قادرين على الاجتهاد حتى في المسائل الفرعية؛ ولكن نظرا لما حفظوا من 
الأصول والقواعد والمسائل يستطيعون أن يفصلوا فى الأقوال المحتملة . 
الطبقة الخامسة : 

أصحاب الترجيح من المقلدين كالقدوري والمرغينانى صاحب الهداية» 
هؤلاء قادرون على ترجيح إحدى الروايات التي وصلتهم: بسبب ظاهرء 
كالمصلحة العامة أو الضرورة. 
الطبقة السادسة: 

طبقة المقلدين الذين يميزون بين الأقوال الضعيفة» وبين الأقوال القويةع 
ويميزون بين ظاهر الرواية وبين الروايات النادرة» فلا يشبتون في كتبهم إلا 
الروايات المشهورة . 
الطبقة السابعة: 

طبقة المقلدين غير القادرين على التمييز بين الضعيف والقوي من الأقوال» 
فهؤلاء يلزمهم ألا يعمل الواحد منهم بأي كتاب. بل أن يشتغلوا بالكثب 
المعفسوة المشبيوررة اريم وني 

وقد أدى التزام طبقات المحدثين لقواعد شيوخهم إلى أن يردوا أحاديث لم 


)١(‏ طبقات فقهاء الحنفية (طاش كبرى زاده) ص" وما بعدها. 


ات 


تنطبق عليها تلك القواعد» كما أدى التزام وتقليد طبقات الفقهاء لقواعد 
شيوخهم إلى أن يقفوا عندهاء وأن يتركوا النظر في الأدلة . 

وهذا بموجبه أدى إلى وججود بون شاسع :بين المحدثين وأهل الرأي 217 
والأصل أن يؤخذ بالرواية وبالدراية . ومن لم يكن له عقل يسومه لا تنفعه كثرة 
لرواية "2 . 


(١)الإنصاف‏ 717-70 . 
)١(‏ قوت القلوب (لأبي طالب المكي) 775/١‏ . 


هنا نت 


المطلب الخامس : 
أسباب مخالفة الفقهاء للحديث 
الأصل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ولا يعقل أن يتعمد إمام 
معشر مخالفة حديث رسول الله عينه: فإذا ورد قول من الآئمة الأعلام مخالمًا 
لحديث. فإنما يرجع إلى سبب معتبر» وللإمام عذره» ولا نظن بأهل العلم إلا خيرا . 
وقد ألف ابن تيمية كتاباً دافع فيه عن أئمة الإسلام , وأرجع أسباب مخالفة 
الحديث إلى عقرة أمور : 
السبب الأول : 
ألايكون الحديث قد بلغ الفقيه؛ فلم يكلف أن يكون عالماًبموجبه ,'١7‏ 
فالفقيه إذا عرضت عليه مسألة ينشدها في كتاب الله وفيما علم من سئنة رسول 
الكتاب أو ظاهر حديث ثم يتبيين حديث مخالف, وقد يظهر الحديث أيام هذا الفقيه 
فيلزمه الرجوع عن قولهء وقد يصح الحديث لوروده من طرق قوية وغير ذلك . 
والمشهور عن الأئمة وجوب الرجوع للحديث إذا صح» وترك القول المخالف . 
وحتى بعد عصر التدوين ليس لأحد أن يدعي العلم بجميع ما في الكتب» 
والذين كانوا قبل الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين كما يذكر ابن تيمية» وإن 
كان مجموع الأمة يعلم مجموع السنة '""» ولذلك لم يقبل مالك رحمه الله من 
التضوو والرقيد اايجهها الآمة على الوط 7 
)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص5٠‏ (2)الأم للشافعي 1/ .791١‏ 
(؟) جامع بيان العلم ١71//١‏ . ظ 
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السبب الثاني : 

أن يبلغ الحديث الفقيه لكن لم يثبت عنده» لانقطاع في السند أو جهالة 
بأحد رجاله أو نحو ذلك 7"» فإذا زالت الجهالة وصح الحديث لم يعذر الناس 
بترك الحديث والأخذ بقول الفقيهء وإن كان للفقيه عذره فيما مضى » فللفقيه 
الآرل ارم للقت البعالك للميية الدليل اجر عذلات. 
السبب الغالث: 

أن يعتقد المجتهد ضعف الحديث ٠»‏ ويعتقد مجتهد آخر أن المحدث ثقة» وقد 
لايذكر سبب الضعف» وقد يكون هذا السبب مجرحاً عند فقيه وغير مجرح 
عند غيره» وقد يكون للمحدث حالان : ضعف وقوة» والصواب اتباع الحديث 


حويااض 177 
السبب الرابسع : 

اشتراط المجتهد في خبر الواحد ما لم يشترطه غيره 7"؛ كاشتراط بعضهم 
فقه الراوي. 
الببب القافين: 


أن يبلغه الحديث ولكنه نسيه» كما حدث للزبير يوم الجمل» فذكره علي 
ابن أبي طالب بما عهد إليهما (علي والزبير) الرسول عله فرجع الزبير عن 
القتال 57" » وإذا كان النسيان يعتري المبشرين بالجنة فكيف بمن بعدهم ! . 
السبب السادس: 
عدم معرفة المجتهد بدلالة الحديث؛» لغرابة اللفظ كالمحاقلة والمزابنة, 
)١(‏ رفع الملام ص . ظ (؟)رفع الملام ص68 . 


(0) المرجع السابق ص1 . (4) العواصم من القواصم ص .١6١‏ 
-535- 


ب الخلاف بين أيي حنيفة وأصحابه 


أو لاختلاف عرف المجتهد ولغته عن لغة النبي طأللَهَ وعرفهء كما اختلفوا في 
مفهوم نهيه عله عن أن يبرك المصلي كبروك البعير على ركبتيه. وللأمر مراتب» 
وللتهي هرائب:0 2 
السبب السابع : 

اعتقاد المجتهد أن لا دلالة في الحديث» كمن يقول : العام المخصوص ليس 
سيق أو العام قطعي الدلالة» فإذا جاء حديث آحاد يتضمن تخصيص عام 
القرآن اعتبر نسخا فلم يؤخذ به . 


السبب الثامن : 
اععقاد الحعهد أن تلك الدلآلة قدهارفهاهادل على أثهنا لست 
2 


مرادة' '» وهنا يترجح عند كل مجتهد مالا يترجح عند غيره» وهذا عند 
معارضة الروايات . 
السبب التاسع : 

اعتقاد المجتهد أن الحديث معارض بما دل على ضعفه أونسخه أوتأويله. 
كان قابلاً للتأويل ”2 فقديعارض أو يؤول بالإجماع أو النسخ أو بآية 
بحديث آخر» كما روي عن مالك الآمر المجمع عليه عندنا» فقد روى حديث 
ولوغ الكلب ولم يأخذ به. 

وكما قال بعضهم : لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد» وقبولها مروي عن علي 
ونس وشيزيي!9؟. 
(1) رفع الملام ص١٠‏ الأم 97/ 591» بداية المجتهد1/ 5 . 
(1) رفع الملام ص١١‏ .ء بداية المجتهد /١‏ 0 . 


() رفع الملام ص١١‏ . (5) رفع الملام ص١١‏ . 
(0) الأم /ا/ /21 » البدائع 77//9 1٠‏ . 


إن 
أو 


يي 


معارضة الحديث با يدل على ضعفه أونسخه أوتأويله بما لا يعتقده غيره من 
الجعييي (20؛ فيكون للمجنهد أصولة الخاصضة» وقد تشتلف عن أصول غيره 
وقواعده» ومثال ذلك: 


ورد الشافعي وغيره حديث الوضوء من القهقهة في الصلاة بالقياس على 
الباق ريه 


ورد مالك بعضص الأحاديث لمخالفتها عمل أهل المدينة . 


الحديث بعد ثبوت صحته . 


والحق واحد دائر بين المجتهدين» وهم مثابون عند الله وإن أخطأواء 
لبج الأقر ال الشقلفة كباس 


مر 


. ١١ رفع الملام ص‎ )١( 
. 6/١ ()المحلى لابن حزم‎ 


ت١‎ - 


الباب الأول 
الحياة العلمية لأئمة الفقه الحنفى 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول: نشأة أبي حنيفة العلمية 
الفصل الثاني: نشأة أبي يوسف العلمية 
الفصل الثالث: نشأة محمد بن الحسن العلمية 


الفصل الرابع: نشأة زفر بن الهذيل العلمية 
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الفصل الأول 
نشأة أبى حسيقة العلمية 


ويشتمل هذا الفصل على عشرة مطالب : 
المطلب الأول : مولد أبي حنيفة ونسبه 
المطلب الثاني : العلوم التى حصلها قبل انصرافه للفقه 
المطلب الثالث : انقطاعه للعلم 
المطلب الرابع : شيوخه 
المطلب الخامس: أبو حنيفة وعلم الحديث 
المظلب السادس: البيقة الغلمية للكوفة 
المطلب السابع: ترجمة لبعض أساتذة العراق 
المطلب الثامسن: نهج علماء الكوفة 
المطلب التاسع: مناقب أبي حنيفة 


المطلب العاشر: فطنته وذكاوّه وميزته وآثاره 


المطلب الأول : 

هو النعمان بن ثابت بن النعمان - وقيل : زوطي - بن المرزبان» فارسي 
الأصل » كان جده من أهل كابول» وقيل : إن بلد أجداده ترمذ» وقيل : الأنبار» 
: . لكا 
وقيل: نسآه وليل باي 17 

ويقال: أبو حنيفة التيمى؛ أي ولاء ؛ لأن بعض الروايات تذكر أن جده 
أسر ورق عند الفتح» ولكن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول : والله ما 
5 ا 0 
وقع لنا رق قط 7" . 

وعلى أي فليس يضير النعمان إن كان جده رقيقاً» فشرف العلم يعوض 
شرف النسب » وكما قال بعضهم : 

أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم 

وقد ورد في صحيح مسلم: «لوكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس» """ . 

ومكان ولادة أبى حئيفة الكوفة سنة ثمانين للهجرة» وكانت وفاته ببغداد 


.717027/11 تاريخ بغداد 1511/17. (؟) تاريخ بغداد‎ )١( 
.77١ /١11 صحيح مسلم 7117/5. (4) تاريخ بغداد‎ )( 


117 - 


المطلب الثاني : 
العلوم التي حصلها أبو حنيفة قبل انصرافه للفقه 


إن الجو العام في المجتمع المسلم يحتم أن يتعلم الناشؤون القرآن الكريم ولغة 
القران» وجو الكوفة كان يتنافس فيه الناس على تعلم المنطق والكلام. ولقد 
أوتي أبو حنيفة من ذلك كله حتى كان مشهوراً بالقراءة . 

روى الخطيب البغدادي عن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة فيما حفظ 
عنه صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة؛ وكان عامة ليله يقرأ جميع القرآن 
في ركعة واحدة. وكان يسمع بكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه . وحفظ عنه 
أنه ختم القرآن في الوضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة 217 . 

وكان يرتحل للبصرة لمجادلة أصحاب البدع والأهواء. حتى عد ضاعحن 
الكعب العالي في هذا المجال. وقد جادل الخوارج الذين تسوروا عليه اللسجد 
بعد انقطاعه للفقه. 

ولكنه كان ينهى عن الجدال وبدع الفلاسفة والمتكلمين» فقيل له: رأيناك 
تجادل. فقال: كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل ضاحبناء وأنتم 
تناظرون وتريدون زلة صاحبكم» ومن أراد أن يزل صاحبه فقد أراد أن يكفر 
صاحبه» ومن أراد أن يكفر صاحبه ققد كفر قبل أنيكقر صضاحه 0 . 
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. 417 /5 وفيات الأعيان‎ +٠04 /١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 137/11 مناقب البزازي بحاشية مناقب المكي» تاريخ بغداد‎ )١( 


1ه 


المطلب الغالث : 


انقطاعه للعلم 
لبن كان أبو حئيفة حصل قدراً عاماً من العلوم» فإنه ظل يعمل بالتجارة 
وكان مثال التاجر النابه الأمين» وتفيض كتب المناقب بمآثره في تجارته وطيب 
نفسه وجودهء وحكاياته اللطيفة في الكرم والتسامح والأمانة ١”‏ . 


ولقد روى أبو حنيفة سبب انقطاعه للعلم فقال: " مررت يوماً على الشعبي 
وهو جالس فدعاني فقال: إلى من تختلف؟ فقلت: إلى السوق. فقال: لم أعن 
الاختلاف إلى السوق» عديت الاخسلاف إلى العلماء. فقلت: أناقليل 
الاختلاف إليهم . فقال: لا تفعل» وعليك بالنظر ومجالسة العلماء» فإني أرى 
فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف إلى السوق 
وأخذت في العلم؛ قفي اللعيق ل 

وكان أمام أبي حنيفة أن يختار الانقطاع للغة أوالحديث أوالكلام أو القراءة 
والتفسير أوينقطع للفقه» ثم أخذ يقلب الأمور حتى استقر رأيه أن ينقطع للفقه 
ك 4 0 80) 
فليس شيء من العلوم انفع منه , 

ويروي البغدادي في تاريخه عن أبي حنيفة قوله: ' كنت أنظر في الكلام 
حتى بلغت منه مبلغاً يشار إلي فيه بالبنان . وكنا مجلس بالقرب من حلقة حماد بن 
أبى سليمان فجاءتنى امرأة فقالت: رجل له امرأة أمة» أراد أن يطلقها للسنة كم 
يطلقها؟ فلم أدر ما أقول : فأمرتها أن تسأل حماداً ثم ترجع فتخبرني» فسألته 
فقال: يطلقها وهى طاهر من الحيض والجماع تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى 
)١(‏ مناقب المكي » ومناقب البزازي الكردري١/‏ 761 الخيرات الحسان ص/١٠‏ وما بعدها . 
(5) الخيرات الحسان ض 8 7 . ("3) تاريخ بغداد 717/11. 


كا 


تحيض حيضتين» فإذا اغتسلت فقد حلت للزواج. . . فقلت: لاحاجة لي 
ثم يعيدها من الغد فأحفظها ويخطى أصحابه» فقال: لا يجلس في صدر الحلقة 


بحذاتى غير أبن غديفة 175 , 


.7177/17 تاريخ بغداد‎ )١( 


25ت 


المطلب الرابع : 


يحتاج الفقه إلى ذكاء وقوة ربط بين المعلومات» وإلى فهم للمجتمع وطبيعة 
المعاملات ومداخلها وقضايا الناس» ويحتاج أيضاً إلى ذوق علمي ورغبة 
صادقة وصبر واحتمال» وفراغ القلب عن شواغل الدنيا. وقد اجتمع ذلك كله 
لأبيى حنيفة رحمه الله . 

انقطع النعمان لحلقة حماد واحتل الصدارة فيهاء حتى كان حماد يسأل عن 
أبي حنيفة قبل أن يسأل عن أولاده» إذا رجع من سفر"'' . وقد بقي في ملازمته 
عشر سنوات حتى نازعته نفسه للرياسة» ثم إنه عاد لملازمته حتى مات حماد 
فكانت مدة تلقيه على حماد ثماني عشرة سنة 7" . 

لئن كان هذا العكوف على حلقة حماد» فإن أبا حنيفة كان يختلف إلى غير 
حماد» فكان يسمع المحدثين والمفسرين» ويرتحل من الكوفة إلى البصرة والحجاز 
حاجا حت روي أنه حجع واعتس خمسا وحمسين حجة وضصرة7". وفي خلال 
هذه الرحلات كان يلتقي بالعلماء والرواة من الأمصار المختلفة فيأخذ عنهم . 

وقد أخذ أبو حنيفة عن كثير من كبار أهل العلم» فروى عن عطاء بن أبي رباح 
وعاصم بن أبي النجود وعلقمة بن مرثد وحماد بن أبي سليمان و الحكم ابن 
عتيبة وعدي بن ثابت الأنصاري وعطية بن سعيد العوفي وهشام بن عروة!؟؟, 
ودوى عن نافع وسَلمة 97 . 
)١(‏ تاريخ بغداد .7737/١7‏ (0) اخيرات الحسان ص؛ ؟ . 


(*) مناقب المكي .50٠ /١‏ (5) النجوم الزاهرة 7/ 7١17‏ . 
(6) تهذيب التهذيب 50٠/١٠١‏ . 


-21- 


وقد ذكر البغدادي قال: " دخل أبو حنيفة على المنصور وعنده عيسى بن 
موسى» فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم» فقال له النعمان: عمن أخذت 
العلم؟ قال: عن أصحاب عمر عن عمر» وعن أصحاب علي عن علي» وعن 
أصحاب عبدالله عن عبدالله» وما كان في وقت ابن عباس على وجه اللأرض 
أسلوييد 179 

وكتب التراجم والمناقب فيها غناء في هذا الموضوع . ذكر المكي في مناقبه 
شيوخ أبي حنيفة مرتبة أسماؤهم حسب الحروف الأبجدية في سبع عشرة 
في 

وذكر ابن حجر الهيتمي أن عددهم نحو أربعة آلاف شيخ من التابعين 27 
كما ذكر المكي والبزازي أنه أخذ عن الصحابة» والصواب أنه التقى ببعض 
الصحابة ولكنه لم يأخذ عنهم . 

وممن التقى بهم من الصحابة أنس بن مالك» وعبدالله بن أبي أوفى» وسهل 
ابن سعد الساعدي» وأبو الطفيل عامر بن وائلة؛ وعبدالله بن الحارث الزبيدي» 
ووائلة بن أسقع. ومعقل بن يسار وجابر بن عبد الله بن أنيس » وعائشة بنت 


: : 
عيجرد رضي الله عنهه ' ا 
)١(‏ تاريخ بغداد 1770/17 . (5) مناقب المكي .80-1١ /١‏ 
(0) الخيرات الحسان ضص 73١‏ . (4) مناقب المكي ومناقب الكردري ١11:5 /١‏ . 


- 5ت 


المطلب الخامس : 
أبو حديفة وعلم الحديث 


لايعني اشتهار أبي حنيفة في الفقه» أنه لم يكن على علم بالحديث» فقد 
روى عن كبار الأئمة» كما سلف القول في المطلب الرابع . 


أدركة هع الكبراء؟ شقال: " القاسم وسالماً وطاووس وعكرمة ومكحولاً. 
وعبد الله بن دينار وأبا الزبير وعطاء وقتادة وإبراهيم والشعبي ونافعاً 


0 


وأمثالهم 1 21309 
التقى بالصحابة وهو صغير»ء فلم يرو عنهم . 
الرواية عن أبي حنيفة : 
روى الحديث عن أبي حنيفة كثير من علماء الحديث» وقد ذكر بعضهم في 
: وعئه ابئه حماد» وعيسى بن يونس ووكيع»ء ويزيد وأسعدين غعمر 
البجلى وحكام بن يعلى بن مسلم الرازي » وخارجة بن مصعب وعبدالمجيد بن 
أبي رواد» وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر العبدي» وعبدالرزاق ومحمد بن 
الحسن الشيباني» ومصعب بن المقدام ويحيى بن يمان» وأبوعصمة نوح بن أبي 
المبارك شيخ المحدثين» وشيخ الزهاد داود الطائي وغيرهه "7" . 
)١(‏ مقدمة جامع مسانيد الإمام الأعظم » مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للزيلعي ص ١١‏ وما بعدها. 


(0) تهذيب التهذيب /١٠‏ 509 ., 
5 


وقال ابن حجر الهيتمي : استيعاب ذكر تلاميذه متعذر» لم يظهر لواحد من 
أئمة الإسلام ما ظهر لأبي حنيفة من التلاميذ "١"‏ . 


اثاره فى الحديث : 

ذكر في الأعلام» ومعجم المؤلفين أن له مسنداً في الحديث '"2» وهذا المسند 
مطبوع في حلب باسم مسند أبي حنيفة . 

والصحيح أن للإمام خمسة عشر مسند في الحديث طبعت في الهند 
7 لوس 2 

وقد ساق الخطيب البغدادي أقوال المجرحين والمعدلين لأبي حنيفة في 
الحديث وفي الرأي والإيمان» وجملة المطاعن أنه يأخذ بالرأي والاجتهاد» ولكن 
وثقه ابن معين . 

ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن عدي وآخرون”". إلا أن النسائي روى 
له في سئنه » وروى له أبو داود في الشمائل» وجوه لفاو اا 5 

وما يدل على سعة اطلاعه في الحديث وبصره بالرواية قول تلميذه أبي 
يوسف: ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة . وفي جامع الترمذي عنه: ما 
رأيت أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح . وروي عنه أنه سئل 
عن سفيان الثوري فقال: أكتب حديثه» فإنه ثقة. ماعدا أحاديث أبي إسحق (جابر 
الجعفي). وروى الخطيب عن سفيان بن عيينة أنه قال: أول من أقعدني للحديث 
بالكوفة أبو حنيفة . قال: هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن ويناء 59 


(1) اخيرات اسان 74017 : (؟) الأعلام 4/ ه» معجم المؤلفين ٠١ 5/١1"‏ . 
(7) ميزان الاعتدال 78:/4. (4) خلاضة تهذيب التهذيب 7/ 46 . 
(5) تاريخ بغداد /١١‏ 6 وما بعدها. 


5 7 


المطلب السادس : 
البيئة العلمية للكوفة 


افتتح المسلمون العراق أيام الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وأنشؤوا مدينتي الكوفة والبصرة» وحظيت هاتان المدينتان بمكانة كبيرة من 
الاهتمام العلمي والعمراني . 

وإذا كانت مدينة الرسول عله مهبط الوحي ومقر الصحابة أول العهدء فإن 
الكوفة التي ابتناها عمر سنة سبع عشرة للهجرة» وأسكن حولها فصحاء العرب 
وآثرهم بعبدالله بن مسعود» أصبحت مقراً للصحابة رضوان الله عليهم, 
وحينما بعث لهم بعبدالله بن مسعود قال لهم : " لقد آثرتكم بعبدالله بن مسعود 
على نفسي . وقال: عبدالله كُتيف ملئ فقها] * 17؟. 

وقد ورد بعبدالله بن مسعود أحاديث عن رسول الله عله منها: ' إني 
رضيت لأمتى ما رضي لها ابن أم عبد" . وتمسكوا بعهد ابن مسعود " من أراد أن 
يقرأ القرآن غضاً طرياً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " '" . 

عنى ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة حتى أواخر عهد عثمان» وبلغ عدد الفقهاء 
والقراء والمحدثين الذين تلقوا عليه وعلى أصحابه أربعة آلاف عاله 9 . 

ثم إن علياً رضي الله عنه واصل تفقيه المسلمين» حتى أصبحت الكوفة لا مثيل 
لهاء كما أن عدداً من كرام الصحابة استوطنوا الكوفة؛ وكما ذكر العجلي أنها 
توطنها نحو ألف وخمس مئة من الصحابة سوى من أقاموا فترة وارتحلوا 17 . 

أما على وابن مسعود فقد أقاما بالكوفة فانتشر علمهماء بل علم الصحابة»؛ 
(0) تذكرة الحفاظ 214/١‏ 2 () اخيرات الحسان ص 7 . 
(؟) صحيح الترمذي 1١15/11‏ أسد الغابة 181/7 (4) مقدمة بدائع الصنائع 57/١‏ . 

- 50ت 


وشاعت أقضيتهما وفتاواهما ووعاها أهل العلم بالكوفة. ولقد روي عن 
5 : 8 0 3 0ن 
إلى ستة : إلى علي وعبدالله بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي 
وقد كان لابن مسعود نهجه الخاص الذي أثر فى مدرسة الفقه العراقى والتى 
عرفت فيما بعد بمدرسة الرأي . 
كان لبعض الصحابة مسلك متشدد فى رواية الحديث حذر الزلل ولحوق 
الوعيد لمن قال على رسول الله عَْله ما لم يقله» وكان للعراق ظروفه المختلفة عن 
ظروف يشرب مهبط الوحي والتنزيل» ما يدعو إلى استنباط أحكام جديدة 
للقضايا المستجدة . 
جاء فى تذكرة الحفاظ : " كان ابن مسعود ممن يتحرى فى الآداء ويشدد فى 
الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ ؟7١“,‏ وذلك حيطة 
لحديث رسول الله عله . 


أوكال اب سعرد]# أ سرية ريه وجيف وقال هكذا أو نحوه"' 0 


وكأن من وصية حمر لرغط الأنضار الذي بعقه إلى الكوفة * نكم تأتون: 
فتأتون قوماً لهم أزيز بالقرآن» فيأتونكم فيقولون : قدم أصحاب محمد يله 
فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث» فأقلوا الرواية عن رسول الله ظلله "7" . 

توطن تلامذة عمر وتلامذة ابن مسعود وتلامذة ابن عباس الكوفة» فتوفر 
)١(‏ تذكرةالحفاظ .١5 غ١ /١‏ (5) سنن الدرامي .6١ /١‏ 

(*) سنن الدرامي ١‏ / 7. 


عا كات 


فيها جملة كثيرة من الأحاديث والأخبار: وتوفر فيها كذلك لتجدد الظروف 
واختلافها عن المديئة وتطور الحياة المادية وتشعب نواحي المجتمع والمعامللات - 
ولئن استغنى أهل المدينة بالأحاديث لآن أغلب المسائل التي تحدث عندهم 
مماثلة ‏ أو تكاد تكون مماثلة-لمسائل نص عليها القرآن والحديث وبينا أحكامهاء 
فإن في العراق قضايا تتجدد وتختلف كثيراً عن تلك التي كانت في عصر الوحي . 


ات 


المطلب السابع : 


ترجمة لبعض أساتذة العراق 
. إن تلامذة ابن مسعود وعلي وعمر وسائر من توطن الكوفة أو وفدها من 

الصحابة الكرام رضي الله عنهم» قاموا بعبء الأمانة بعد أن وسد الأمر إليهم 
وإننى أتعرض لذكر شيء عن بعضهم لإلقاء الضوء على النشأة العلمية لأئمة 
الفقه الحنفي » ومنهم . 

وهو مسروق بن عبدالرحمن أبو عائشة الهمذاني» سرق وهو صغير 
السمى بدللكه. 

رأى مسروق أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وابن مسعود رضي الله عنهم . 
حضر حرب الخوارج بالنهروان مع علي كرم الله وجهه. كان شريح يرجع إليه 
4 ع 5 3 4 8 000 
في القضاءء ولا يرجع مسروق إلى شريح في الفقه . 
عامر بن شراحيل الحميري الشعبى : ولد لست من خلافة عمر وتوفي سنة ١١‏ اه. 

الإمام العلم . روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم» وعن أبي 
هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق» وروى عن علقمة ومسروق والأسود 
وعمربن على بن أبي طالب وأبي عبيدة بن عبدالله وأبي بردة . قال * أدركت 


وروى عنه ابن سيرين والأعمش وشعبة» وجابر الجعفي وخلق . قال ابن 
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الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء . قال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . قال 
أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي . 

قال عنه عبدالله بن عمر حينما رآه يتكلم في المغازي : . لهو أحفظ لها مني 
وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله عله * 2١7‏ . 
ساكية بن تبسر 

جمع علم ابن عباس» حتى كان ابن عباس يقول لأهل الكوفة عندما كانوا 
يأتونه ليستفتوه : 

' أليس فيكم ابن الدهماء؟ " أي ابن جبير.. قال له ابن عباس : حدث . 

كان يؤم الناس في رمضان فيقرأ كل ليلة بقراءة. كان مع ابن الأشعث حينما 
قام على عبد الملك . قتله الحجاج الثقفي سنة 46 ه وعمره تسع وأربعون سنة. 
قال خصيب : كان أجمع التابعين للعلم"؟" . 
حماد بن أبي سليمان : 

هو حماد بن أبي سليمان ويكنى أبا إسماعيل» مولى إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري . عده ابن سعيد من الرواة والفقهاء الكوفيين في طبقة التابعين (الثانية) . 

لما مات إبراهيم كان حماد صاحب العلم في الخلال والحرام. كانت دموعه 
تنزل في المصحف وهو يقرا . 

قيل لإبراهيم : من نسأل بعدك؟ قال: حمادا 7" . 


)000 تاريخ بغداد ١١‏ / 7 
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علقمة بن قيس النخعي : توفي سنة 17 ه. 
قال عنهابن مسعود: 5 لا أعلم شيئاًإلا وعلقمة يعلمه '. روى عن 
رسول اللهعله؟ ! فقال: يا بنى لآن أصحاب رسول الله عله يستفتونه . 
5 5 عك ا 5 ْ ١‏ 
ارتحل إلى أبي الدرداء وعمر ويزيد وعائشة وجمع علوم الأمصار ١‏ 
الأسود بن قيس الدخعى : توفى سنة 5/,ا ه. 
هو أبو عمر الكوفي» مخضرم فقيه» روى عن ابن مسعود وأبي موسي 
37 
استمر في القضاء ستين عاماًء قال له علي: " قم يا شريح فأنت أقضى 
5 . ا هه 00 
العرب * : روى عو اين مسعوذ: وكان من اذكى الناسن . وققة أبن مين ” أ 
صحب أبا بكر ومن بعدهء شهد اليرموك, روى عن أبي بكر وعمر وعلي 
لااء :. : 57 ع 
وعثمان » وروى عنه النخعي والشعبي, وللماوع معي 1 
زر بن حبيش : توفي سنة 27 ه. 
معمر مخضرم» كان يؤم الناس في التراويح وعمره مئة وعشرون عاماء 


ا 


وهوراوية قراءة ابن مسعودء ومنه أخذها عاصم وأبو بكر بن عياش . وكان 


(1) علية الأ وليا وج (؟) خلاصة تهذيب الكمال ج 41//١‏ . 
() خلاصة تهذيب الكمال ج .5151//1١‏ (1) خلاصة تهذيب الكمال ج .58/١‏ 
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ابن مسعود يسأل زراً عن العربية إذ هو من أعرب الناس . أدرك الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وسمع من عمر وعلي و غيرهما. جاء في الحلية ' عن عاصم عن زر 
ابن حبيش : خرجت في وفد لأهل الكوفة» واي الله إن حرضني على الوفادة إلا 
لقاء أصحات رسول الله عله من المهاجرين والأنصار. فلما قدمث المدينة 
لازمت أبي بن كعب وعبدالرحمن بن عوف " . قال عاصم " مارأيت أقرأ من 
زر بن حبيشس ا 
عبدالرحمن بن أبي ليلى : استشهد غرقاً مع ابن الأشعث سنة 7/ ه. 
أدرك مئة وعشرين صحابياً» جاء في الحلية " ولد في خلافة أبي بكر 

الصليق» اسقد عن سر وسمع عثمان وعلياً. وسعد بن أبي وقاص وبلالاً» 
وحذيفة وأبا ذر وابن عباس وابن عسرو أبى بن كعببة وكعب بن عجرة والبراء 
ابن عازب وأبا الدرداء» وأبا أيوب الأنصاريء وأباه أبا ليلى وزيد بن أرقم . 
وثوبان بن سمرة بن جندب وأبا حنيفة» وحدث عنه عمرو بن شرحبيل وزيد بن 
صوحان» وخيثمة بن عبد الرحمن وعبدالله بن عتبه وسلمة بن صهيب» 
ومالك بن عامر وآلاف غيرهه ”'" . 
أبو عبد الرحمن عبدالله بن حبيب السلمي : توفي سنة 65/ ه. 

المقرئ الكوفي» عرض القرآن على علي كرم الله وجهه. تفرغ لتعليم 
القرآن في مسجد الكوفة أربعين سنة . 

وعليه قرأ الحسن والحسين بأمر أبيهماء» روى عن عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وطائفة» وتلقى عاصم قراءة علي عليه» وهي التي يرويها حفص 


. "017 /5 )حلي الأوقاف تع لل ارا 187 (؟) حلية الأولياء ج‎ ١( 
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ابن مرئد » وثّقه التّسائى 57" . 


إبراهيم بن يزيد النخعي : ولد سنة 0٠‏ للهجرة وتوفي سنة 45 له 
جمع أشتات الطبقتين» تفقه على علقمة؛ وأدرك الخدري وعائشة ومن 
وأكثر روايته عن علماء التابعين (علقمة والأسود ومسروق وعبيدة بن قيس 
8 5 7ع :* 3 ثُّ : 3 510 
السلماني ويزيد بن معاوية النخعي وشريح بن الحارث و زر بن حبيش ) ” 0 
جاء فى التذهيب:: أبو عسران الكوفى الفقيه» يرسل كثيراً»:رؤى عن عائشة 
وخلق . وروى عنه الحكم ومنصور والأعمش وابن عون وخلق, وأخخل عتة 
حماد. 
قال فيه الأعشى : كان إبراهيم يتوقى الشهرة» وقال: ما رأيت إبراهيم يقول 
برأيه فى شىء قط . والصحيح أنه كان يروي ويجتهدء إذا روى فهو الحجة؛ وإذا 
اجتهد فهو البحر الذي لاتعكره الدلاء» لما توافر له من أسباب الاجتهاد . 
قال أبو نعيم : كان إبراهيم صيرفي الحديث . نقاد الحديث يعدون مراسيله 
تجاه كان يقول: لا يستقيم رأي إلا براوية ولا رواية إلا برأي . عن 
الحسن بن عبيدالله النخعي قال قلت لإبراهيم : أكل ما أسمعك تفتي به سمعته؟ 
فقال: لا. قلت: تفتي بما لم تسمع؟ فقال: سمعت الذي سمعت» وجاءني ما 
لم أسمع فقسته بالذي سمعت ”؟2. وهذا هو الفقه حقاً. 


5365 


./5 /١ تذكرة الحفاظ ج‎ )*( . 68/١ تهذيت الكمال ك‎ )١( 
. 4/8/١ (؟) الحلية ج 777/5 . (4) مقدمة بدائع الصنائع ج‎ 
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المطلب الثامن : 


نهج علماء الكوفة 
كان علماء الكوفة أصحاب نهج مستقل في طلب العلم» فلم يكتفوا بم 
وصلهم»؛ بل كانوا يكثرون من الحج والترحال في بلاد الإسلام لرواية ما ليس 
عندهم » وما سلف ذكره عن بعض النماذج الخيرة لأولئك العلماء يتبين أن أهل 

العلم بالكوفة آنئذ كانوا قد تهيأ لهم ما يلي : 

. لقياهم لكثير من الصحابة ونقلهم عنهم‎ -١ 

-١‏ ثناء الصحابة عليهم وعلى علمهم؛ حتى قال ابن عمر عن الشعبي : ' لهو 
أحفظ لها - المغازي - مني وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله عله . 
- إحالة الصحابة الناس عليهم في المسائل» وإفتاؤهم فى عهد الصحابة 

وبحضرة الصحابة . 

قال ابن عباس : " تستفتونني وفيكم ابن الدهماء" . أي ابن جبير . 

وقيل في علقمة : " لأن أصحاب رسول الله عله يستفتونه ' . 

وعلي بن أبي طالب يرسل ولديه الحسن والحسين ليقرأ على أبي عبدالرحمن 
ابن حبيية السلمي. 

4- ارتحالهم في طلب العلم للتثشبت ثماعندهم وللاطلاع على ما ليس 
عندهم. فزر بن حبيش المقرئ يرتحل للمدينة ليلازم أبي بن كعب 
وعبدالرحمن بن عوف . 
وعلقمة يرتحل إلى أبي الدرداء وعمر وزيد وعائشة . والأسود بن قيس حج 
ثمانين حجة . 
وعبيدة بن فيس السلماني حج مئة حجة وعمرة . 
وأبو حنيفة فيما بعد حج خمساً وخمسين حجة وعمرة . 


-025- 


كما تبين من عرض الحياة العلمية التي حباها الله للكوفة» ومنزع علماء 
الصحابة هناك» ثم تلاميذهم كبار التابعين ثم تابعيهم بإحسان» والطالب مرأة 
أستاذه» ينطبع بأفكاره ومنهجه» فإن نزعة الاجتهاد والقياس والرأي أصبحت 
نبتة مستوطنة في نفوس العلماء في العراق» وبخاصة أبي حنيفة الذي وصل إليه 
العلم عن طريق أناس يقولون بالرأي فيما لا نص فيه» ولا يتهيبون من ذلك» بل 
على الفقه مدار الدين . 

فعلم الصحابة_كما قال مسروق- آل إلى ستة هم : علي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود» وعمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء. 
وأبي بن كعب . 

ثم آل علم هؤلاء إلى اثنين منهم : علي بن أبي طالب»وع بدالله بن 
مسعودء ثم تتلمذ على هذين الصحابيين الجليلين كثير من الناس منهم : 

عبيدة بن قيس السلماني» و زر بن حبيش» وعلقمة النخعي» وعمر بن 
ميمون الأودي» وسويد بن مغفل المذحجي» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» 
ومسروق بن الأجدعء و الأسود النخعي» وعامر الشعبي» وسعيذ بن جبيرء 
وألاف غيرهم . 

ثم إن إبراهيم النخعي جمع أشتات الطبقتين (الصحابة وكبار التابعين) . 

ثم آل هؤلاء إلى حماد بن أبي سليمان» وبحماد هذا تفقه أبو حنيفة . 

في هذا الخضم الزاخر من العلوم المسندة والمستفادة تفقه حماد بن أبي 
سليمان شيخ أبي حنيفة ولازم إبراهيم النخعي» ثم لازم أبو حنيفة حماداً ثماني 
عشرة سنة حتى توفاه الله فانبرى النعمان للإفتاء بعد أستاذه الذي شهد له فى 
حياته بأنه دقق النظر وأجاد . 1 


إن جو الكوفة المذكور اصطبغ بمذاهب ابن مسعود وعلي رضي الله عنهماء 
وفي تلك الحصيلة الرائعة من علوم الشريعة التي كانت جهود قرابة الألفين من 
الصحابة والآلاف من التابعين» حيث وجد القوم يجتهدون ويقيسون ولا 
يتحرجون من المسألة والفتوى» ثم اجتماع أحاديث الأمصار إليهم» في هذا الجو 
تفتح ذهن أبي حنيفة على الفقه. قالوا: على الفقه بناء الدين وينبغي أن يشيع 
وينتشر» والحرج والتهيب من رواية حديث رسول الله ته تثبتاً وخوفاً من الزلل 
وحذراً من لخوق الوعيد. 

ذلك المنهج الذي خطه عمر في وصيته للآنصار الذين بعثهم إلى الكوفة . 

وخطه عبدالله بن مسعود الذي كان إذا حدث تربد وجهه . 

وخطه أمير المؤمنين الذي كان قاضياً ومفتياً ومجاهداً . 

ثم تتبع هذه الخطى المباركة كبار التابعين» ومن جاء بعدهم . 

روي عن الشعبي قال: ' علي من دون النبي عله أحب إلي » فإن كان فيه 
زيادة أو نقص كان علي من دون النبي عله " . 

وقال ابن عون " كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى " . 

وروي عن إبراهيم النخعي: ' أقول: قال عبدالله وقال علقمة 
لحي إلى اا 

هذه الوجهة التي اتخذها العلم في العراق ليست تفضيلا للرأي على 
الحديث_معاذ الله ولا جهلاً بالحديث» فقد كان ابن مسعود من أعلم الصحابة؛ 
والشعبي شنع على القول بالرأي» والأعمش قال عن إبراهيم "ما سمعته 
يقول برأيه في شيء قط " . والجمع بين الروايات المتناقضة ظاهراً يقتتنضي 


أن يكون الرأي المرفوض هو الهوى ومجرد الفكرة» لا الاجتهاد المبني على 
دليل» والمستقى من عمومات الشريعة الإسلامية وإيماءاتها واقتضاءاتهاء إذ لا 
يعقل عن هؤلاء الأئمة الأجلاء الذين حكموا بشريعة الله ردحاً طويلاً من 
الزمن» قضاء واجتهاداً وعلماً وإفتاء» لا يعقل عنهم ترك الحديث» ولا يعقل 
عنهم اتباع الهوى» بل رأيهم من صلب الإسلام؛ وروايتهم هي الحجة فهم 
السلف الصالح . 

ومن هنا فإذا كانت الوجهة التي توجه إليها أستاذ الكوفة -أبو حنيفة- 
وتلاميذه» فيما بعد هي الاجتهاد والقياس على ما جاء في الكتاب والسنة» 
والإفتاء في المسائل المتجددة والمتشعبة والتي لم يذكر لها بعينها حكم في الكتاب 
والسنة» فهذا ليس بدعا من المنهاج» فقد كان الاجتهاد والإفتاء والتخريج على 
الكتاب والسنة» والقياس والتفريع أمراً متبعأ من قبل . 


َك 


المطلب التاسع : 

قد اك عداقبه قير من الكتبيعه يهنا #سداقب الإبناء لظ "لوق 
المكي . ' ومناقب الإمام أبي حنيفة" للبزازي الكردي» ومناقب أبي حنيفة 
الهيتمي» وغير ذلك . وعقد الخطيب البغدادي فصلا طويلاً في الكلام عن أبي 
حنيفة فى الجزء الثالث عشر من تأريخه . 

ولكن كثيراً من المطاعن كانت وما تزال ترسل تترى على أبي حنيفة وأصحابه؛ 
ولعل أصل الشبهة عند الطاعنين أن أبا حنيفة كان يخالف المعتزلة في تكفير 
مرتكب الكبيرة . 

وؤسبهان الله! ثارة سه الى الارهاءة وتارة الى التشيع » وتارة يتهم 
بالكفرء وينسب إليه أنه استتيب مرتين» وهو الذي حبس مرتين لامتناعه عن 
تولى القضاء» خوف الوقوع في أحد من خلق الله 

والشيعة أصحاب الأيدي الخفية في إطلاق هذه المطاعن » بل إنهم شتموا 
ذكره لمذاهب أهل السنة قال: . وأحدثوا أربعة مذاهب فى زمن المنصور» 
وعملوا فيها بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد» والسبب في إحداث هذه 
المذاهب أن الصادق عليه السلام» اجتمع عليه أربعة آلاف راو يأخذون عنه 
العلم» فخاف المنصور ميل الناس إليه وأخذ الملك منه» فأمر أبا حنيفة ومالكاً 
بانعزال الصادق وإحداث مذاهب غير مذهبه» وعملا فيها بالرأي والاستحسان 


017 - 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


والقياس والاجتهاد» ثم تابعهما الشافعي وأحمد بن حنبل » واستقرت مذاهب 
السنة في الفروع على هذه الأربعة» وبقيت الشيعة الإمامية على المذهب الذي 
كان عليه النبي تيه والصحابة والتابعون" ١7‏ . 

ثم ساق صاحب الروضات كلاما في السباب والشتيمة لعلماء السنة» 
وخاصة الحنفية» لايقبله عاقل» ونسب إليهم أقوالاً وأعمالاً لا يصدقها أحد. 
فعرف أن أصل المطاعن من الشيعة . 

وفتح الجهل والتعصب فيما بعد مجالاً لهذه الأقاويل والاتهامات» ولكنها 
لم تنل من علم الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 

وكما قال الشاعر: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 

لقد أرسى أبو حنيفة ‏ رححمه الله قواعد مدرسة الرأي بشكل محدد بميزها 
عن غيرها من المدارس» وبنى مدرسة الاجتهاد على قاعدة صلبة من الإحاطة 
بالنصوص وفهمهاء ومن النظر إلى روح الشريعة وقواعدها العامة ومقاصدها 
السامية . فكان في مدرسته : 

القياس الذي مضى به بنهج يكاد يميزه حتى عن الأخذين بالقياس . 

والاستحسان وهذا ما تفرد به أبو حنيفة بشكل خاص والفقه الحنفي بشكل 
عام» فكان المذهب الحنفي بخصوبته وسعته من نتاج تلك المدرسة المباركة» ومن 
هنا كان ثناء العلماء عليه» فقد أشاد به المحدثون» وأثنى عليه الفقهاء» وأقر 
نفضملة العلماء. 


(1١)روقبات‏ اللنات جغ/ 17 . 


-0- 


جاء في تهذيب الكمال ' والنعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة إمام العراق 


وه الآية ؛ 
وقال مكى : 301 . 
وقال القطان: " لانكذب الله؛ ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة ' . 


وقالةابن تارك : "ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة "217 . 

وجاء في تاريخ بغداد: ' قيل لمالك بن أنس : هل رأيت أبا حنيفة؟ قال : 
نعم رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته "”"' . 

وقال الشافعي : " الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة * 7" . 

وقال أبو يوسف: ' ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط فتدبرته إلا رأيت 


مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة . وكان أبصر بالحديث منى الا 


56 


: تهذيت ده‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد ج ١‏ ص8/١7‏ . 
20 تاريخ بغداد ج ١١‏ ص" 5 7 . 
(:) تاريخ بغداد ج ١١‏ بر 


المطلب العاشر : 
فطنته وذكاؤه وميزته واثاره 

فطنته وذكاؤه: 

هذه العلوم التي حصلها أبو حنيفة: القرآن» الحديثء اللغة» الكلام. 
والخبرة العملية فى الحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية» والرحللات» تهذب 
التشى وتاصقل الذكر»«ولقنيا الصحابة وما يعرك من اتطبانعات طاهر#امؤقر: 
عميقة؛ وكثرة شيوخه وتلقي العلم على أربعة آلاف شيخ من خير القرون » 
وكل شيخ له طريقة وعليه حلاوة . 

وبالإضافة إلى ذلك» نفس مطمئنة ليست مشغولة بالكسب» وقلب 
مشغول بطاعة الله» كل هذه العوامل تفاعلت في شخص الإمام الكبيرء 
فأشرقت نفسه واستنار قلبه» وذكا فؤاده وانبجست ينابيع الفكر في عقله فقدم 
للأمة ما قدم . 

وممايدل على فطنته وذكائه وهما نما يحتاجه المجتهد : 
أولا : دعا المنصور أبا حنيفة» فقال الربيع -الحاجب- : " يا أمير المؤمنين» هذا 
أبو حنيفة يخالف جدكء. كان ابن عباس يقول إذا حلف على يمين ثم استثنى بعد 
ذلك بيوم أو يومين جاز ذلك الاستثناء» وأبوحنيفة يقول: لا يجوز الاستثناء 
الامتصلا بالبمين : 

فقال أبووحنيفة: يا أمير المؤمنين» إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب 

جندك بيعة. قال: كيف؟ قال: يحلفون لك» ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون» 
فتبطل أيمانهم . قال: فضحك المنصور وقال : يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفة ادا 


.716 /١7 تاريخ بغداد ج‎ )١( 


قانيا: عض اللمسوكين زياد "دفن رجل مالافي موضع ثم نسي في أي 
موضع دفنه» فلم يقع عليه» فجاء إلى أبي حنيفة» فشكا إليه» فقال أبو حنيفة : 
ما هذا فقه فأحتال لك» ولكن اذهب فصل الليلة» ففعل الرجل» ولم يقم من 
ربع الليل حتى ذكر الموضع » فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره» فقالله: قد 
علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى يذكرك» فهلا أهمت ليلتك شكراً لله 
510 
الغا: وقال ابن شبرمة: " كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة» فحضر الموسم 
وكنت حاجاًء فاجتمع إليه قوم يسألونه» فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة» 
قصدتك أسألك عن أمر أهمني وأغمني قال: وماهو؟ قال: لي ولد وليس لي 
غيره» فإن زوجته طلق» وإن سريته أعتق» وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة؟ . 

قال له: نعم» اشتر الجارية التي يرضاها لنفسه ثم زوجها منهء فإن طلقها 
رجعت إليك مملوكتك» وإن أعتق أعتق ما لم يملك» وإن ولدت ثبت نسبه إليك» 
فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ» وكففت عن ذكره إلا بخير ' 27 . 
علو الهمة وعزة النفس : 

أبو حنيفة رجل عالم عامل منقطع للعلم وأهله؛ أبي النفس» عالي الهمّة: 
عازف عن الحاه الفاني » فآتاه الله الجاه في الدنيا والآخرة إن شاء الله . 

' أراده يزيد بن هبيرة أمير العراقين على قضاء الكوفة أيام مروان بن محمد 


فامتنع ورعاً: ا به نكة وعنشرة أسواطع كل يوم عشرة أسواط وهو على 
الامتناع » فلما رأى ذلك خلى سبيله ' بل 


(١)وفيات‏ الأعيان جده/ 1١١‏ . (؟) وفيات الأعيان ج 4١١/5‏ . 
(1) تاريخ بغداد 7/11 77» وفيات الأعيان 0/ /ا١4‏ . 


"1 


وجاء من رواية بشر بن الوليد الكندي '" أشخص أبو جعفر أمير المؤمنين أبا 
حنيفة فأراده على أن يوليه القضاء فأبى».فحلف ليفعلن» فحلف ألا يفعل. فقال 


على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني» فأمر به إلى الحبس في الوقت. 
فحبس حتى مات ببغداد رحمه الله 00 


تفرد أبى حنيفة ‏ رحمه الله عن غيره من الأثمة : 

انفرد الإمام أبو حنيفة بأمور لم يشاركه فيها غيره من الآئمة المشاهير منها : 
أولاً: هو أقدمهم عهداً وأقربهم إلى عصر رسول الله عند فقدارأئ عدداً من 
الصيحابة وروق عن كبار التابعينة بل يعل هو تابعياً. ( كما أن كنب المتاقب:تذكر 
أنه أخذ عن الصحابة الذين التقى بهم ) . 

وقد ولد في قر نالرسول تيه المشهود لهم بالخيرية ١اخير‏ القرون 
قرنى:.-..# اطخديث: . 
انياً: آفتى أبو حنيفة آيام التابغين» حتى شهد له الأعمش أنه أعلم الثامن في 
عضره بالمناسك . 
ثالغا: شهد له شيوخه بل أكابر شيوخه. قالعيسى بن موسى لأمير 
المؤمنين المنصور_حينما دخل عليه أبو حنيفة: " هذا عالم الدنيا اليوم ' . 
زابعا: أقوى العلماء حجة حتى قال فيه مالك قولته المشهورة . 
خامساً: يسر الله له من الأصحاب والتلاميذ ما لم يتيسر لغيره من الأئمة . نشروا 
علمه وآراءه وبئوا عليها . وأصحابه هو لاء وتلاميذهم فيما بعد أئمة في الفقه 
)١(‏ تاريخ بغداد 77/١1‏ وفيات الأعيان ٠5/0‏ . 


ا 


والحديث والزهد والورع» كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وداود الطائي 
والفضيل بن عياض » فلو أخطأ ردوه: والمعروف أنه يسبقهم في كل مجال»؛ 
الأصحاب والتلاميذ. ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوابه 
سادساً : انتشر مذهبه في أقاليم ليس فيها غيره كالسّند والهند وما وراء النهر. 
سابعاً: هو أول من بوب في الفقه ورتبه ووضع كتاب الفرائض وكتاب الشروط '"" . 
ثامناً: لم يقبل هدية الخلفاء والأمراء مع إلحاحهم عليه بذلك . 
تاها دعاك مظارما محوصا. 
عاشرا: كثرة حَجَه واغتماره وعبادته . 
آثاره العلمية: 

يعتبر الفقه الحنفى بخصوبته وثرائه من ثمار اجتهاد أبى حنيفة وأصحابه. 
ولكن لأبي حنيفة قصب السبق فيه . 

وهو أول من دون علم الشريعة ورتب الأبواب والكتب» ومن الكتب التي 


أولاً : جامع مسائيد الإمام» وهي خمسة عشر مسنداً في الأحاديث والآثار. 


قانيا: العاك» والتعلن 17 


١ الخيرات الحسان للهيتمي ص ؛‎ )١( 
5 ١8ص الخيرات الحسان‎ (0,30 
. 176/5 مناقب المكى‎ )©( 


أت 


ب الخلاق بين أبى حنيفة وأصحابة 


قالفا: الققة الآس . 517 

رابعاً : كتاب الرأي . ذكره ابن أبي العوام . 
طافسااتعلاف الصعابة. 

بايا :القق ةالاسطظ: 

سابعاً : كتاب الجامع . ذكره العباس بن مصعب في تاريخ مرو. 
اننا كتاب السير. 

تاسها آلرة على القدرية. 

عاش أ :عدة وصنايا كتبها لعذد من أصحايها”. 


. ٠١8/١ مناقب الكردري‎ )١( 
. 18 بلوغ الأماني‎ )5( 


الفصل الثاني 
نشأة أبي يوسف العلمية (١1١57-1/١اه)‏ 


ويشتمل هذا الفصل على ثمانية مطالب : 
المطلب الأول: مولد أبي يوسف ونسبه وأصله 
المطلب الثاني: بيئته الخاصة والعامة 
الظلب الثالث: أبو ينوسقف المتحدك 
المطلب الرابع: أبو يوسف والعلوم الأخرى 
المطلب الخامس: الانصراف للفقه 
المطلب السادس: بديهته وحافظته وذكاوه 


المطلب السابع: آثاره العلمية 
المطلب الثامن: مناقبه 


اف 


المطلب الأول : 
مولد أبى يوسف وموطنه ونسبه 

ولد يعقوب بن إبراهيم في بيت فقير عام مئة وثلاثة عشر للهجرة» وتوفي 
عام مئة واثنين وثمانين للهجرة» وهذا أقوى الأقوال. وموطنه الكوفة 2١7‏ . 

وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة بن معاوية . 

وسعد بن حبتة من الصحابة» أتى يوم الخندق إلى النبي عَيْلّهُ فدعا له ومسح 
على بيني 

هذه السحة مثار اععراز أى يوضفة: وححبثه : أم سعد» ويعرف بها عند 


الأنصار» وعى ابنة مالك مو بس عمروين عرق 1 


ا 


. 544/١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
.71//1١ (؟) الفرج بعد الشدة‎ 
. 745/١5 تاريخ بغداد‎ )©( 


المطلب الثاني : 

تُجمع كتب التاريخ والتراجم والمناقب على أن أبا يوسف ولد في أسرة 
فقيرة ولاقى من شظف العيش ما لاقى» وكان حاله يستدعي أن يتجه إلى العمل 
مع والده الخياط ليحصلا للأسرة قوتها. 

ولكن نفساً أبية بين جوانح يعقوب» وطموحاً علمياً وحباً للعلم وأهله. 
حدا به إلى اخنتلاس الوقت والتسلل لمجالس العلم» ليسترق السمع وهو خائف 
يترقب تتبع والديه» حتى شغفه العلم حباً فصار يلازم العلماء ويصبر على ما 
يلاقي من معرة والديه وتعنيفهما . 

فمن رواية عبد الحميد الحماني: ' كان والد يعقوب يجيء إلى مجلس أبي 
حنيفة فيأخذ بيد يعقوب فيقيمه فيذهب به إلى السوق» فلا يلبث إلا يسيراً حتى 
يرجع يعقوب » فجاء يوماً والده فجعل يضج ويصيح ويقول: يعصيني هذا الولد 
وأنتم تعينونه افقال أبو حنيفة: وماتريدمنه؟ قال: أريد منه أن يلزم 
السوق. 205 

كان يعقوب يعود إلى البيت خاوي البطن صفر اليدين» ولكن زاخر الفكر 
مشرق النفس شاهد السمع» يعود ليسأل عن كسرة خبز فلا يجدهاء فيبيت 
راضياً مرضياً. 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


ثم إن أباه مات وهو صغير» فسلمته أمه إلى قصار ليحصل على قوته. 


. 7144 /١ 4 تاريخ بغداد‎ )١( 


ااا 


العلم» ويعود إلى البيت فيطلب طعاماً فتأتيه أمه بطبق فيه بعض أوراقه وتقول له : 
ةق *يرل ١) 4١‏ 


يروي أبو يوسف نفسه قصة هذه الفترة من حياته فيقول : توفي أبي إبراهيم 
ابن حبيب وخلفني صغيراً في حجر أمي» فأسلمتني إلى قصار أخدمه؛ فكنت 
أدع القصار ؟ أبي حنيفة فأجلس وأستمع » فكانت أمي تبيء خلفي إلى 
الحلقة فتأخذ بيدي » وتذهب بي إلى القصار . 

وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم» فلما 
كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة : ما لهذا الصبي فساد 
غيرك» هذا صبي يتيم لا شيء له وإها أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا 
يعودبه على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: مري يا رعناء ها هو ذا يتعلم أكل 
الفالوذج بدهن الفستق» فانصرفت عنه وقالت: أنت شيخ قد خرفت وذهب 
مقف 60 

وقد صحت نبوءة أبي حنيفة» فكان أبو يوسف يأكل هذه المآكل في كنف 
الخلفاء بعد. 

ثم إن أبا حنيفة لما رأى إقبال يعقوب على العلم» ورأى أن انقطاعه عن 
مجلس العلم إنما يكون بسبب المعاش» صار يدفع إليه المال بين حين وآخر لكي 
يعينه على الانصراف للعلم . 


. 7١8/١ الفرج بعد الشدة‎ )١( 
. 747/١ 5 تاريخ بغداد‎ )6( 


كت 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
النبيعةالعاهمة: 

كان موطن أبي يوسف الكوفة» وقد سلف الكلام عند الحديث عن نشأة 
الإمام أبي حنيفة. وعن بيئة الكوفة العلمية في ذلك العصرء فهي مركز الصدارة 
في الفكر والسياسة ومختلف العلوم. وهى صاحبة مدارس في الفقه واللغة 
والتفسير والحديث والكلام. فقداستوطتها من قبل عدد كبير من صحابة 
ثمارهاء فكان النضج البالغ والعطاء المنهمر في عهد أساتذة أبي يوسف . 
العلوم الأولية التي حصلها أبو يوسف : 

كان الناس في المجتمع المسلم يعنون بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم. 
ويتنافسون في حفظ الحديث الشريف ويعلمونهم قدراً من اللغة والشعرء وفي 
عهد أئمة الفقه الحنفي كان الناس يقبلون على الإلمام بقواعد المناظرة وعلم 
الكلام» ولقد أوتي أبو يوسف من ذلك كله. 


المطلب الثالث : 
أبو يو سف اهدث 

كان أول اتصال ليعقوب هو بعلماء الحديث؛» ثم إنه بعدما شب وفقه ظل 
على صلة وثيقة برجال الحديث . وممن أخلذ عنهم : 

أبو إسحاق الشيباني» وسليمان التيمي»: نحي نز سعيد الاتضازرق: 
وسليمان الأعمش» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عبدالله العمري» وعطاء 
ابن السائتب» ومحمد بن يسار » وحجاج ؛ بن أرطأة» والحسن بن دينار» والليث 
ابن سعد وحصين بن عبدالرحمن» وهو أكبر شيوخ أبي يوسف في الحديث» 
كما في تذكرة الحفاظ ١7‏ . 

وسعيد بن أبي عروبة» وسعد بن مسلم» وسعد بن يحيى اللخمي». 
وعبدالله بن واقد» وعبدالرحمن بن عبدالله المسعودي» وعمر بن دينارء 
وعمرو بن ميمون بن مهران» وغالب بن عبيد الله» ومالك بن مغول» ومحمد 
ابن عمرو بن علقمة» ومسعر بن كدام» ونافع مولى ابن عمر» ويحيى بن 
عمرو بن سلمة» ويونس بن أبي إسحاق. وكثيرون كن ١‏ 

وتمن أخذواعن أ ابي يوسف |الحديث والفقه : 
أحمد بن حنبل ؛ كان أول طلبه الحديث عند أبي يوسف . 
محمد بن الحسن الشيباني ؟ تفقه بأبي حنيفة ثم بأبي يوسف . 
هشام بن عبيد الله الرازي ؛ تفقه على أبي يوسف ومحمد . 
خلف بن أيوب العامري البلخي» ومحمد بن سماعة (أحد مشاهير رواة الفقه 


)تن والطفا اس 
(5) تاريخ بغداد 2747/14 لسان الميزان 7/ .7٠١‏ 
الاك 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


الحنفي )» وعلي بن حرملة الكوفي» والحسن بن أبي مالك» وبشر بن الوليد 
ابن خالد الكندي». وبشر بن غياث المريسي» وعلى بن الجعد بن عبيد. 
ويحيى بن معين إمام اجرح والتعديل ويحيى بن أيوب . 
والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه» وشقيق البلخي العالم الرباني» والفضيل بن 
عياض» وهشام بن معدان كاتب أبي يوسف.» ويحيى بن يحيى النيسابوري » 
ا 
أقوال علماء الحديث في أبي يوسف : 

كان أبو يوسف ثبتاً فى الحديث صدوقاً حافظاً رجاعاً إلى الحق» لا يروي ما 
لم يعرف كما يؤخذ من مجموع أقوال المحدثين فيه وإن كان تحامل قوم عليه 
وعلى أبي حنيفة» بل وعلى جميع أصحاب أبي حنيفة . 

قال يحيى بن معين: ' مارأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا 
'7'“. ومعلوم من هو يحيى بن معين. 
فهو إمام الجرح والتعديل» وهو الذي عدل أبا حنيفة ووثقه في الحديث . 

جاء في وفيات الأعيان: " ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
وعلى بن المديني في ثقته في النقل ؛ 7 

ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 7؟؟: "كان فقيهاً عالماً حافظاً سمع أبا إسحاق 
الشيباني" . وعد الخطيب نفراً من روى عنهم أبو يوسف, ثم نقل أقوال 


. 59/١ ؟» ميزان الاعتدال‎ 4 4 /١ 5 حلية الأولياء 3/8/4 » تاريخ بغداد‎ )١( 
. 597/١ ومثل ذلك في التذكرة‎ »٠١//7 (؟) النجوم الزاهرة‎ 

(") وفيات الأعيان 2178/5 تاريخ بغداد 741/١5‏ . 

() تاريخ بغداد 5417/١5‏ . 


حك الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة سس 


المجرحين كالطبري» وعبدالله بن المبارك». والنعمان» وحفص بن عمرو بن 
علي» وغيرهم '". 
وجاء في الوفيات أيضاً: قال أبو حاتم : " يكتب حديثه" . وقال أحمد بن 
حنبل: " صدوق" . وقال محمد بن جرير الطبري: " وتحامى حديثه قوم من 
أهل الحديث» من أجل غلبة الرأي عليه وتفريعه الفروع» مع صحبة السلطان 
وتقلده القضاء 2108 , 
وده و (5؟) 


وجاء في لسان الميزان لابن حجر» وقال النسائي : ' أبو يوسف ثقة 5 
وقد عده العصفري فى طبقاته من الطبقة الرابعة للمحدثين فى العراق 7 . 
وجاء فى لسان الميزات: 

قال الفلانى: " صدوق كثير الخطأ" . 

وقال عمرو الناقد: " كان صاحب سنة " . 

وقال المزني: "هو أتبع القوم للحديث ' . 
فقال: أنا أروي عنه" . 

وقال ابن عدى : ' ليس فى أضحاب الرأى أكثر حديثا منه إلا أنه يروئ عن 
الضعفاء, مثل الحسن بن عمارة وغيره»؛ وكثيراً ما يخالف أصحابه ويتبع الأثر» 
وإذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس" . 


.717/ /5 وفيات الأعيان‎ )١( 
. "٠1/5 (؟) لسان الميزان‎ 
الظبقات» العصفري ص8؟7.‎ )5( 


وذكره ابن حبان في الثقات قال: ' وكان شيخاً متقئاً لم يسلك مسلك 
صاحبيه إلا في الفروع » وكان يباينهما في الإيمان والقرآن ' .2١'‏ 

وبالقابل قال البخاري : تركوه. وقد روى عن يحيى بن معين تليين أبي 
يوسفا. وجاء في تاريخ بغداد 7" : 

أغبدالله ين المارك محف أبا يوسنف». واستهين الأعذ حليفة» وسه 
وضعمّه النعمان: والطبري» وحفص بن عمرو بن علي» وغيرهم ' . 

والراجح أن تضعيف الطبري وغيره إنما هو لغلبة الرأي كما سلف؛ وهذا 
ليس مطعناء بل إن من روى عنه تليين أبي يوسف وهو يحيى بن معين» روي 
عنه بطرق مشتهرة وقوية توثيقه ليعقوب . 


506 


,7 ٠1-177٠ لسان الميزان ؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ 505/1١5 (؟) تاريخ بغداد‎ 


4للاس 


المطلب الرابع : 


أبو يوسف والعلوم الأخرى 

لم يكن أبو يوسف فقيهاً فحسب. بل كان ملماً بجملة من العلوم حتى قالوا 
فيه: كان أقل علومه الفقه . فقد تهيأ له أن يدرس اللغة والأدب والكلام . 

وإن أدب أبي يوسف من أرفع الأدب وأسماه وأحدثه» فهو يفرغ من روح 
العلم في جمال العبارة فيعطيها قوة» وقليلون هم الذين يجيدون علوماً 
مختلفة» وأبو يوسف من هؤلاء القلة . 

ومقدمة كتاب الخراج» والعبارات المنثورة في التراجم والمناقب» والنصائح 
والحكم المذكورة فيها والمنسوبة لأبي يوسف تشهد بذلك . 

فمن أقواله: " صحبة من لا يخشى العار عار يوم القيامة " . 

" رؤوس النعم ثلاثة: فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بهاء 
والثانية العافية التي لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش 
إلابها 200 

وتما جاء في مقدمة الخراج الذي قدمه لأمير المؤمنين الرشيد: " يا أمير 
المؤمنين» إن الله وله الحمد قلدك أمراً عظيماً» ثوابه أعظم الثواب» وعقابه أشد 
العقاب» قلدك أمر هذه الأمة» وأمسبت وأنت تبني لخلق كثير» قد استرعاكهم 
الله وائتتمنك عليهم؛ وابتلاك بهم» وولاك أمرهم» وليس يثبت البنيان إذا 
أن هلى غير تقنوى أذياتيه اللهدمن القواعد:«فيهدمه على من بتات وأعان 
عليه» فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية» فإن القوة في العمل 
بإذن الله " . 


000 


أنه كلام فيه سعة الأفق» وفيه الجرأة والنصيحة» وفيه الحكمة» وفيه العلم 
والبصيرة» وفيه دقة العبارة وحسن الآداء . 
وقد تعلم أبو يوسف النحو كذلك» ويذكر أن السبب في طلبه لعلم النحو 
مناظراته مع الكسائي في مجلس الخليفة هارون الرشيد» فعقد العزم على تعلم 
الفح فاده على رجل حادق لم يذكر ايه :. 
علم الكلام : 
كما أن أبا يوسف تمرس في علم الكلام وحذق فيه وكان له إلمام كبير» فقد 
ناظر الناس في مسألة خلق القرآن الكريم وأفحم القائلين بذلك . ثم إنه أصدر 
فتوى في ذلك» لقد أفتى بأنه يحرم أن يكلّم القائل بخلق القرآن» حتى خشعت 
أصوات أصحاب البدع واستقام أمر الأمة. 
قال " من قال أن القرآن مخلوق فحرام كلامه» وفرض مباينته» ولا 
يجوز السلام ولأاردد اين 1 517 
وجاء في مناقب المكي ' كان أبو حنيفة وأبو يوسف أبصر القوم بالكلام . 
قن خاضموا الناس وثاظروهم فغلبوا من كلموه وهم أثمة في العل ١‏ 190 , 
ولكن أبا يوسف رغم هذا الإلمام بالكلام نهى عن الخنوض فيه» كما نهى 
أبو حنيفة من قبل ؛ لئلا يصرف الناس عن طلب العلم الشريف» ولئلا يستحيل 
أمر الأمة إلى مجادلات عقيمة. قال أبو يوسف '" لا تطلب الحديث بكثرة 
الرواية فترمى بالكذب» ولا تطلب الدنيا بالكيمياء فتفلس» ولا تطلب العلم 
بالكلام فإنك تحتاج أن تعتذر في كل ساعة إلى واحد " 17 . 


. 151/١5 معجم الأدباء 0/ /181 . (1) تاريخ بغداد‎ 04/١ مفتاح السعادة‎ )١( 
. 707 /١ 4 تاريخ بغداد‎ )4( .1١/٠١ /١١ والنهاية‎ ةيادبلاء١١7‎ /١ المناقب للمكى‎ )”( 


2 - 


3 : الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابهة سس 


قال بعض العلماء: كان أبو يوسف يحفظ السير والمغازي وأيام العرب 
وكان أقل علومه الفقه . 


' واتصل بمحمد بن إسحاق صاحب المغازي» ودرس عنده» وطلب أن يقرأ 
عليه كتاب المغازي» وكان ذلك خلال تلقيه الفقه على أبي حنيفة» وعندما 
وفد محمد بن إسحاق إلى الكوفة أقام عليه أبو يوسف شهراً حتى سمع 
العاب دو 17 

كما اتصل بإبراهيم بن سعيد الزهري وجرت بينهما مناظرات 7" . 

كما جاء في تاريخ بغداد من رواية أبي خازم العمي عن أبي هلال قال : 
"كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» وكان أقل علومه الفقه» 
ولم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثله رن 


5ت 


. 371/7 مناقب المكي‎ )١( 
. 777 /7 (؟) أخبار القضاة‎ 
. 777/١ 5 تاريخ بغداد‎ )( 


- ات 


الانجاه للفقه 

اتجه أبو يوسف للفقه خاصة بعد أن استنار سبيله يما حفظ وروى من 
أحاديث رسول الله نَل . 

فكان أول اتصال فقهي لأبي يوسف_- قاصداً الفقه خاصة ‏ بابن أبي ليلى 
الفقيه العلم الشهير» وهو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وأبوه من كبار 
التابعين» فدرس يعقوب عليه القضاء والفقه تسع سنوات» ثم قام بنشر أقواله 
وأقضيته . 

جاء في تاريخ بغداد : 3 لازم يعقوب ابن أبي ليلى تسع سنوات وتفقه به 
وأخذ عنه وتأثر به لغزارة علمه» وتأثر بطريقته فى الاجتهاد والاستنباط والفقه 
والقضاءء وكان يحضر مجلس قضاء ابن أبي ليلى مع الإمام أبي حنيفة» وكان 
يقول: ما كان في الدنيا أحب إلي من مجلس أجلسه مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى . 
فإني ما رأيت فقيهاً قط أفقه من أبي حنيفة ولا قاضياً خيراً من ابن أبي ليلى " ١7‏ . 

وقد كان ابن أبي ليلى يعرف بفقيه الكوفة في عصره . 

ثم إن أبا يوسف تحول إلى مجلس أبي حنيفة» وتذكر عدة أسباب لهذا 
التحول» وعلى أي فإن أبا يوسف بقي ينصف أستاذيه ويذكرهما بخير ويبين 
ميزة كل منهماء فأبو حنيفة في الفقه» وابن أبي ليلى في القضاء . 

لازم يعقوب أبا حنيفة طويلا حتى صار فقيهاً مجتهداً ‏ وكل أصحاب أبي 
حنيفة مجتهدون ‏ فهو رحمه الله يغرس في نفوسهم الثقة» ويبين لهم القواعد 
(1) تاريع يعدا 28/14 5 


لا - 


النقاش وبيان وجوه الدلالة في المسائل» وبيان أوجه التعارض إلى غير ذلك من 
مظان الاجتهاد» حتى إذا وصلوا إلى قول واحد فى المسألة أمر أبا يوسف أن 
يدونه» وهذا مما امتاز به الفقه الحنفى عن أي فقه آخر . 

وبمدرسة أبي حنيفة وحلقات علمه نضجت عقلية أبي يوسف ». وترعرعت 
ملكة الاجتهاد لديه . ثم بإنفاق أبي حنيفة الجم البعيد عن المن والأذى تمكن أبو 
استقلاله الفقهي : 

لازم يعقوب أبا حنيفة عشر سنين» وكان لازم ابن أبي ليلى تسع سنين» ول 
سمع إطراء أستاذه وثنائه عليه أراد أن يستقل بمجلسه» فأرسل '١'‏ إليه أبوحنيفة 
بعضاً من المسائل : (القصار جحد ثوباً ثم أقربه مصبوغاً» طائر وقع في قدر به 
لحم مطبوخ» امرأة كتابية ماتت حاملاً من زوج مسلم. . .). ويكون الجواب في 
كل متها بالتفضيل. فإذا أجاب أبو يوسف بلا يكون قد أخطأء وإذا أجاب بنعم 
يكون قد أخطأء فقال له رسول أبي حنيفة : أخطأت» فعرف السر في الموضوع 
وهو أنه لا يستطيع الاستغناء عن أستاذه بعد» فعاد ولازمه حتى وفاته . 

فكانت مدة الملازمة لأبي حنيفة جميعها سبعة عشر عاماً. وبعد وفاة أبي 
حنيفة كان أبو يوسف خليفته فى رياسة العلم . 

أصبح أبو يوسف مجتهداً مستققلاً في أيام أبي حنيفة» وكل أصحاب أبي 
حنيفة لهم أقوال في المذهب وإن نسب إلى إمامهم» لأنهم كانوا يجتهدون على 
ضوء قواعده وأصوله» وهذا من قبيل التغليب . 


(١)وفيات‏ الأعيان 6 / 1*6 . 


اا 


ومن المؤثرات في فقه أبي يوسف : 

. تلقيه الحديث على جمهرة من كبار المحدثين‎ - ١ 

. بصره باللغة وعلم الكلام‎ -١ 

-٠‏ تلقيه الفقه والقضاء على ابن أبي ليلى مدة طويلة ‏ تسع سنوات-. 

- تلقيه الفقه على أبي حنيفة» وملازمته له مدة طويلة ‏ سبعة عشر عاماً-. 

ه- حفظه للسير والمغازي والتفسير وأيام العرب . 

”- توليه القضاء» وصقله للمسائل النظرية إلى وقائع عملية حية . 

/ا- التقاؤه بالإمام مالك بن أنس الفقيه المحدث والمناظرات التي دارت بينهما؛ 
فغير بعض أقواله في بعض المسائل مثل الوقف» ونصاب زكاة الخضروات 
ومقدار الصاع والمد 2١7‏ . 
قد عل أبو يوسف إذةعلوما ككيرة» كان:راوية للحذيث» ملم بالعريية 

التي هي مادة الإسلام» عالاً بالكلام وبناء القواعد وطرق الاستدلال» حافظاً 

للسير والمغازي» وفي هذا عون كبير للمجتهد» وكتاب الخراج ينطق بذلك كله . 
وإذا كان الفقيه قادراً على الاجتهاد لا يجوز له التقليد فى نطاق قدرته على 

الاجتهاد: وما دام أبو يوسف قد صار مجتهداً. فإنه الايد أن يعطق هم إإنامة 

في بعض المسائل » ولاسيما أن بعض الأحاديث قد وثّمت في عهد أبي يوسف 
وظهرت طرق لم تكن قد ظهرت من قبل . كما أن لقاء أبي يوسف بمالك بن 
أنس وإطلاعه على أحاديث وأقوال لم تكن بلغته من قبل» بالإضافة إلى توليه 
القضاء مدة طويلة» وتعرضه للؤجابة في مسائل لم تكن تدور بخلده». فإن 
أحوال الناس كثيرة وقضاياهم لا يحيط بها إلا الله» فكم من قضية رفعت لم 


*له 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 


تكن تخطر ببال الفقهاء وهم عاكفون على الكتب, لهذا كله رجع أبو يوسف عن 
بعض الأقوال لما يستبين له من الدليل . 

ولقد كان رحمه الله يتمتع بحافظة قوية وفطنة وذكاء نادرين» وسرعة فهم 
وتأويل للحديث . 

فأبو يوسف صاحب آراء وأقوال مستقلة في المذهب يخالف إمامه أو يوافقه 
في حياة إمامه وبعد وفاته» وأبو يوسف هو راوية الفقه الحنفي ؛ ودون هذه 
الآراء بحضرة أبي حنيفة وأصحابه وكانت الآراء تدون بالطريقة الشورية . 

ولفقه أبي يوسف ومسلكه الاجتهادي وسلوكه الاجتماعي أثر كبير وفضل 
عظيم على الفقه الحنفي» حتى قالوا: " لولا أبو يوسف ما ذكر أبوحنيفة ولا ابن 

فقد كان تولى القضاء في حين يرفض كثير من العلماء هذه الوظيفة» وبالتالي 
فمذهب الحكم والقضاء والتنفيذ هو المذهب الحنفي لجميع بلاد الإسلام . 

كما أن المسائل النظرية صيغت صياغة عملية بهذا التطبيق؛ مما يعطي الفقه 
قوة وحجة وحيوية. 

بالإضافة إلى البت في أمور دقيقة ومتشعبة ومتجددة» ترفع للقضاء فيبت 
بها بناء على قواعد الفقه الحنفي» فالفصل في هذه القضايا المتعلقة بخفايا 
النفوس والقضايا الظاهرة والمسائل الشائكة كل هذا أكسب الفقه الحنفي خصوبة 
وثراء ودقة . 

كما أن أبا يوسف أفاد من علم ابن أبي ليلى وطريقته في القضاء» فكانت 
محصلة علومه وقضائه خدمة للفقه الحنفي . 
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اد 


المطلب السادس : 
بديهته وحافظته وذكائه 


فهم وسرعة بديهة وإجابة في المعضلات : 

كان لنشأة أبي يوسف وتيسر الاطلاع على مختلف العلوم المتعلقة بالفقه 
( من سير ومغازي وكلام وتفسير وحديث ولغة )» مع ظروفه الخاصة من الفقر 
والحاجة» والرغبة الصادقة في العلم» والصبر والتحمل في سبيله» كان لهذا كله 
أثره في تفتق ذهنه وإجابته في المعضلات من المسائل . ولقد كان يسبق أساتذته 
ومعلميه بما أوتى من قريحة وقادة وسرعة بديهة» فتأتي إجابته في المعضلات 
حاسمة للنزاع؛ مرضية للخصوم» مقنعة لأهل العلم . 

ولذلك اختاره الخلفاء للقضاء» ثم ولوه قضاء العالم الإسلامي» فهو أول 
من دعي قاضي القضاة في الإسلام؛ تولى القضاء لثلاثة من كبار خلفاء الإسلام : 
' ولي القضاء للمهدي وابنه الهادي» ولما شاع فضله وذاع علمه وصيته اختاره 
الر شين قاضيا التطباة؛ وكان عد انا مسو 1! مر :517 

جناء فى الوفيات " قال أبويوسف: سألى الأعمشن عن مسألة؛ فاجبثه 
فبفاة فقالة: من أين للك هذا؟ فقلت: من حديثك الذي حدثتناه أنت» ثم 
ذكرت له الحديث . فقال: يا يعقوب» إنى لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع 
أبواقه وماعرقت تأويله حى الآن :9 

ثم إن معضلات الأمور كان يستفتى فيها أبو يوسف» فيستخرج الحكم 
بفطانته وفقاهته فيكون حلاً لقضايا ونزاع . ونوادره مع الرشيد وولاة الأمور 
كثيرة» تزخر بها كتب المناقب والتراجم منها : 
)١(‏ تاريخ بغداد 741/١4‏ . (؟)وفبات الأعيان 7/5 7/817. 


داآلأد 


الخلاف بسن أشئ حنيفة وأصحاية سمه 


كان لعيسى بن منضور وزير الرشيد جارية: أراد الرشيد أن يشعريها أو 
يستوهبها فلم يقبل عيسى » وكان قد حلف بالطلاق ألا يهبها ولا يببعها لأحد؛ 
فاحتكما إلى أبي يوسف فقال: يبيعك نصفها ويهبك نصفها. فكان هذا الحل 
في صالح الثلاثة» الرشيد والوزير والجارية ١”‏ . 
ومبها: 

روي أن رجلا جاء إلى أبي يوسف» فقال: ما تجيب لرجل قال : لله علي أن 
أصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر؟ فقال أبو يوسف: يجب 
عليه صوم يومين من شهر» وهما السادس عشر والخامس عشرء لأن لكل شهر 
أولاً وآخراً. فالنصف الأول له حكم الأولية» والنصف الثاني له حكم 
اللو 
حافظة أبي يوسف : 

تدل الروايات على أن أبا يوسف كان يتمتع بحافظة قوية وذاكرة عجيبة» 
وما يروى في هذا المجال : 

' حج هارون الرشيد وكان زميله أبو يوسف؛ فلما قدما المدينة قال الرشيد : 
نحتاج إلى أن نطوف غدا على هذه المشاهد والوقائع التي كانت للنبي َه ؛ فدعا 
أبو يوسف الواقدي بالليل فدار معه عاى تلك المشاهد والوقائع . 

فلما أصبح أمير المؤمنين» دعا بأبي يوسف فركبا وركب فقهاء المدينة معهما 
فكان أبو يوسف يقول للرشيد: يا أمير المؤمنين هذا موضع كذا ويسمى كذا الذي 


. مخطوط بدار الكتب المصرية)‎ ١1 4(ق/‎ ٠ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه لوحة‎ )١( 
.79 (؟) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه لأبي الليث الزيلعي لوحة رقم‎ 


الت 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحايه 
نزل فيه على النبي عله كذا وكذاء وهذا موضع عمل فيه النبي عله كذا وكذاء 
وهذا موضع قاتل فيه النبي عله . 

قال الواقدي: وكنت أتعجب منه ومن حفظه لتلك المشاهدء ومن صفاقة 
وجنهة العل مس بالليل ورؤزى بالتهار :817 
كما جاء ذكر حافظة أبي يوسف للحديث : 

' ذكر أبو عمرؤ بن عبد البر صاحب كتان: الالتقاء_أن أبايوسف كان 
يحضر المجلس ويحفظ خمسين ستين حديثاً ثم يقوم فيمليها على الناس» وكان 
كتير اذيك" 20 


ع 


. 077 مناقب المكى 777//7» ذيل الجواهر المضيئة‎ )١( 
.7 94/5 (؟)وفيات الأعيان‎ 
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المطلب السابع : 
آثار أبي يوسف العلمية 
كان لأبي يوسف آراء وأقوال وأقضية كثيرة جداً» نقل الكثير منها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي يوسف وأبي حنيفة» ونقل بعضها بتعض 
أصحابه الآخرين . ونقل بعضها ابنه يوسف» وكتبه بين موجود ومفقود. 
فالكتب الموجودة : 


. كتاب الخراج . وهو 2 مسهور‎ -١ 

؟- الرد على سير الأوزاعي . 

#- كاب الآثار وهو مطبوع مستقلاًء ومطبوع ضمن جامع مسانيد الإمام أبي 
عحديفة كذلك. 


والكتب المفقودة: 


ا-سيتل أبى يوسن 37 


220 كتاب في أصول الفقه‎ -١ 
. "7 كتاب في أدب القاضي‎ - 
0 -الردعلى مالكدي ا‎ 
177 فق اععلاق الأ‎ 
. "7 الأمالي في الفقه‎ -7 


. ١58 كشف الظنون‎ )١( 
. 7150 /١ 5 (؟) تاريخ بغداد‎ 
..:45 كتنف الظليون‎ )9( 
.785 الفهرست‎ )5(6)6(:)4( 
-80- 


ب الشلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

لت الدواعى في الفقد اتسنا 510 

4- المخارج والحيل 7" » وفي نسبة الكتاب إليه خلاف . 

4- المبسوط في الفقه والأصول 9©: 

- الجوامع في الخلافيات والآراء الفقهية المعتمدة7؟2. ( وقد ألفه ليحيى بن 
خالدء ويحتوي على أربعين كتابًا فى اختلاف الناس والرأي المأخوذ به ) . 
ولعل بعقن الكقب يكون أبواباً فتسمى كنا؛ لآن تلك السمنة كانت غادة 
الناس آنل . 


(١)الفوائد‏ البهية ( للكنوي الهندي ) ١١0‏ . 
(0) ذكره الحاحظ فى الحيوان ”/ ١١‏ . 

() كشف الظئون 1. 

(؟) الفهرست 785 . 


-4- 


المطلب الثامن : 
مناقب لني يو سف وشهادة العلماء فيه 


جاء في النجوم الزاهرة " ثم لزم أبا حنيفة وتفقه به حتى صار المقدم في 
تلامذته وبرع في عدة علوم " 2١7‏ . 

وجاء في الفوائد البهية: " وكان أبو يوسف هو المقدم من أصحاب أبي 
حنيفة في أقطار الأرض " 7" . 

وإننا نستشف مكانته العلمية من شهادة شيخه أبي حنيفة» فهو أبصر 

الناس في عمله . جاء في مرأة الجنان : 

' وعن عمر بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه قال : رأيت أبا حنيفة يوماًء 
وعن يمينه أبا يوسف وعن يساره زفر وهما يتجادلان في مسألة» فلا يقول أبو 
يوسف قولا إلا أفسده زفر» ولا يقول زفر قولاً إلا أفسده أبو يوسف. إلى وقت 
الظهر . فلما أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يده وضرب بها فخذ زفر وقال: لا تطمع 
في رياسة بلدة فيها أبو يوسف. قال: وقضى لأبي يوسف على زفر. قال 
حماد: ولم يكن بعد أبي يوسف في أصحاب أبي حنيفة مثل زفر " 7" . 

كما أن أبا حنيفة أشار إلى مكانة أبي يوسف في العلم» وأثنى ثناء لم يحظ 
به غير أبي يوسف . وعد إجازة علمية عالية تذكر في تاريخ منح الإجازات 
والشهادات» جاء في تاريخ بغداد ووفيات الأعيان وغيرهما : 


٠١17, /7 النجوم الزاهرة‎ )١( 
. الفوائد البهية 6؟1؟‎ )0( 
. "84 /١ مرآة الجنان‎ )7( 


د /اا- 


خف عليه منه» قال: فعاده أبو حنيفة» فلما خرج من عنده وضع يده على عتبة 
الباب وقال: إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليهاء وأوماأ إلى الأرض "(١‏ . 
وروي أيضاً أنه قال فيه عندها: " لئن أصيب الئاس ليموتن معه علم كثير "7" . 
وقد عرف قدره أهل العلم. قال النخعي : حدثنا ابن عمار بن أبي مالك 
قال: " سمعت ابن أبي مالك يقول: ما كان فيهم مثل أبي يوسف». لولا آبو يوسفت 
9 ات 5 سم شّ 0 1 
كما جاءته شهادة أخرى من العلماء تثبت أنه أسبق من الشافعي في وضع 
الأصولء فهو الذي رتب المسائل» وأملاها على طلاب العلم ونشرها . 
فمن رواية أبيى خازم العمي : " وهو أول من نشر علم أبي حنيفة» ووضع 
أصول الفقه في مذهب أبي حنيفة » وأملى المسائل ونشرهاء وكان يقول : العلم 
لا يعظياف يعفه حص تعظه زاف 57 
ومن شمائله رحمه الله: شكر الله ثم شكر الناس»؛ فهو لايتنكر لأهل 
الفضل عليه» ولا تبطره الدنيا التى فتحت أبوابها عليه بعد أن كان محروماً منها . 
منة ركلعة " . 
قال يحيى بن يحيى النيسابوري : " سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته: كل 
ما أفتيت به رجعت عنه إلا ماوافق الكتاب والسنة' 0 
1) تاريخ بغداد 147/15 ووفيات الأعيان 0/ 410 . )١(‏ تاريخ بغداد 5417/١5‏ . 
(9) تاريخ بغداد /١4‏ 140 . (4) تاريخ بغداد 7541/67157/1١5‏ . 


(6) العبر /١‏ 5/86 . 
لاد 


الخلاق بين أبي حنيفة وأصحابه سس 


وقال محمد بن سماعة أيضاً: " سمعت أبا يوسف في اليوم الذي مات فيه 
يقول: ' اللهم إنك تعلم أني لم أجر في حكم حكمت فيه بين اثنين من عبادك 
متعمداً» ولقد اجتهدت في الحكم بما وافق كتابك وسنة نبيك عه وكل ما 
أشكل علي فقد جعلت أبا حنيفة بيني وبينك وكان عندي والله من يعرف أمرك 
ولايكري عن انلتق وهو بيعل 917, 

وكان أبو يوسف قد صحب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ثم جالس 
أبا حنيفة رضي الله عنهماء وكان الغالب عليه مذهبه» وربما كان يخالفه 
أحياناً في المسألة . 
وكان يقول في دبر كل صلاة : 

؟ اللهم اقفر لى ولأبى حيفة 117 وكعيراً ساكان يني على أسساذيه 
ويترحم عليهما» ويتمنى مجالستهما التي يفضلها على كل شيء في الدنياء وهو 
الذي جالس الخلفاء والأمراء فلم يكن آنس إلى قلبه من مجلس شيخيه 
الكبيرين. رحمهم الله أجمعين . 

قال عباد بن العباد يوم وفاته : " ينبغي لأهل الإسلام أن يعزي بعضهم بعضا 
ل 0 

هذه نبذة عن النشأة والحياة العلمية للإمام الكبير أبي يوسف القاضي» كان 
لابد منها لتكون الصورة في الفقه الحنفي والخلافيات واضحة مقدما . 


. 7887 /1/ /" وفيات الأعيان‎ )١( 
1 العين‎ 19 
: 155 (؟) النجوم الزاهرة / ضن‎ 
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الفصل الثالث 
نشأة الإمام محمد بن الحسن العلمية 


ها/م8-١؟١‎ 


ويشتمل هذا الفصل على ثمانية مطالب : 
المطلب الأول: في مولد محمد بن الحسن وموطنه ونسبه 
المطلب الثاني: في بيئته الخاصة و العامة 
المطلب الثالث: في العلوم التي حصلها قبل الانقطاع للفقه 
المطلب الرابع: محمد بن الحسن و الحديث 
المطلب الخامس: فقه محمد بن الحسن 
المطلب السادس: ميزة محمد بين أصحاب أبي حنيفة 
المطلب السابع: آثاره العلمية 
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المطلب الأول : 


مولده وموطنه ونسبه 


ولد محمد بن الحسن بمدينة (واسط) بين الكوفة والبصرة سنة مئة واثنتين 
وثلاثين للهجرة . ونشأ بالكوفة "١7‏ . 

وهو محمد بن الحسن بن فرقد» الشيباني نسبأء» على ما ذكره أبو المنصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي الشافعي, والأكثرون بين 

وذكرت كتب التراجم أن أصله من حرستاء قرية في غوطة دمشق» وقيل أن 
أصله من الجزيرة» وقيل من قرية من فلسطين . 

ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن أصله من الجزيرة» وأن والده الذي كان 
في جند الشام» أقام بحرستا قرب الشام ثم أقام بقرية في فلسطين» ثم ارتحل 
إلى الكوفة للقيام بعمل أسند اليه. وفي واسط على مقربة من الكوفة ولد الإمام 
محمد بن الحسن . ثم نشأ بالكوفة مهد العلم في ذلك الزمان . 

وكتب التاريخ تذكره عادة بعبارة " أبو عبد الله الفقيه الحنفي " » أو الفقيه 
الشهيرء شيخ الإملةه 97 
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)000 تاريخ بغداد 1" 
(0) بلوغ الأماني ص؛ . 
(') وفيات الأعيان 54/ 1815 تاريخ بغداد ؟/ 175 . 


7س 


المطلب الثاني : 
البيئة الخاصة والعامة محمد بن الحسن 

البيئة الخاصة : 

تورد كتب التراجم والتاريخ والمناقب روايات مفادها أن محمد بن الحسن 
نشأ في بيت موسرء وعاش عيشة رخية . 

قال ابن سعيد : كان أبوه في جند الشام فقدم واسط» فولد محمد بها سنة 
7 1اه. 

وجاء في مفتاح السعادة: كان الإمام محمد بن الحسن من أحسن الناس 
وجهاً ولباساًء فقدم به أبوه إلى الإمام ‏ أي أبو حنيفة ‏ فقال لوالده: احلق رأسه 
وآلسه اتكلفاق. قواد جمال9 ., 

وقد ذكر محمد بن الحسن نفسه أنه ورث عن أبيه ثلاثين ألفا» أنفق نضفها 
على تعلم اللغة في الري . 

وهذه الروايات بمجموعها تدل على أن والده كان ميسور الحال» وأن الإمام 
نشأ نشأةً عزيزةً» كفي مؤنة السعي وراء لقمة العيش؛ وهذا يجعل القلب خالياً 
من مشاغل الدنياء فإذا آتاه الله نور العلم زكا وتما. 

وجاء في بلوغ الأماني : كان محمد بن الحسن ذكياً متقد الذهن؛ جميل 
الخَلق والخلق للغاية» سميناً» خفيف الروح» تمتلئاً صحة وقوة. نشأ في بلهنية 
العيش في بيت والده السري المثري بالكوفة '"؟. 


. بلوغ الأماني» الكوثري ص‎ )١( 
5 5 


البيئة العامة : 
والمعارف» ففيها الآللاف المؤلفة من تلامذة الصحابة وكبار التابعين وأصحابهم : 

' ولما بلغ سن ال: لتمييز تعلم القرآن» و حفظ منه ما تبسر له وأحمل:د يحضم 
دروس اللغة العربية؛ والرواية» وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم العربية» ودار 
الحديث والفقه 006 


وقد سلف القول في الجو العلمي للكوفة في تلك الأيام» عند الكلام عن 
النشأة العلمية للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله . 
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. بلوغ الأماني» الكوثري صه‎ )١( 
عَقَقب‎ 


المطلب الثالث : 
العلوم التى حصلها محمد 


تعلم القرآن الكريم» واللغة العربية» والحديث الشريف. وقد ورد من 
الروايات ما يبيين أن محمد بن الحسن كان من رجال اللغة العربية وفحولهاء فهو 
غاية في الفصاحة والبيان كما يبدو من مؤلفاته. مثل الجامع الكبير وغيره . 

جاء في العبر : قال الشافعي: "لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن 
الحسن الشيباني لقلت» لفصاحته . وقد حملت عنه وقر بختي كتبا ' . 

وقالوا فيه: كان من أفصح الناس . وقال محمد بن الحسن نفسه: " خلف 
لى أبي ثلاثين ألف درهم» فأنفقت نصفها على النحو بالري ' ١"‏ . 

وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصاً المتعلقة باللغة العربية . فقد جاء 
في بلوغ الأماني: قال الإمام المجتهد أبو بكر الرازي في شرحه على الجامع 
الكبير: "كنت أقرأ بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو 
- يعني أبا علي الفارسي ‏ فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو . 
وروى أبو العوام بسنده عن الأخفش ثناء بالغآ في حق هذا الكتاب من جهة 
موافقته للعربية تمام الموافقة . 

وكتب العلامة الشريف النقيب جمال الدين بن عبيد الله بتاريخ محرم سئة 
6ه إلى القاضي شرف الدين بن عنين يقول فيه : كنت منذ زمن طويل تأملت 
'الجامع الكبير " لمحمد بن الحسن رحمه الله» وارتقم على خاطري منه شيء» 
والكتاب في فنه عجيب لم يصنف مثله» إلى أن سأل فيه عن مسائل استشكلها 
وأجاب عنها الملك المعظم عيسى وأوردها فيما رد به على الخطيب. وذكر 
نصوصاً من الكتاب المذكور» مما يدل على تغلغل محمد في أسرار العربية . 

' وقد أقر جماهير أهل العلم باستبحار واضعه في العربية» وبأنه حجة في 
اللغة» كما أنه حجة في الفقه وقد أقر بذلك ابن تيميه في مواضع 10 
0 
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المطلب الرابع : 
محمد بن الحسن ا لدت 


كان طلب الحديث والرواية من الأمور البدهية في المجتمع المسلم» فأصل 
الإسلام الكتاب والسنة ومادته اللغة العربية. وهذه العلوم ينشئ المسلمون 
أبناءهم عليها كما ينشئونهم على الطعام والشراب . 

والمروي عن محمد أنه كان من المحدثين وإن غلبت عليه صفة الفقه. ' سمع 
من مسعر ؛ ومالك بن مغول» والأوزاعي؛ ومالك بن أنس» والثورى 0 ا وعفاء 
في الفهرست لابن النديم : رؤى محمد الحديث عن مالك ودون الموطأ 60 

وجاء في لسان الميزان: ' رورئ عن مالك بن أنس وغيرهء وكان من بحور 
العلم والفقه قوياً. وسمع الحديث عن الثوري» ومسعر» وعمر بن ذرء ومالك 
ابن مغول» والأوزاعي» وزمعة بن صالح. وجماعة . 
شّ "الف" 


وقد أفاض الكوثري في ذكر تاريخ محمد وتلاميذه في الحديث . وصنفهم 
فمن مشايخ محمد بن الحسن في الكوفة : أبو حنيفة» وإسماعيل بن أبي خالد» 
وسفيان الشوري» ومسعربن كذدامء ومالك بن مغول» وقيس بن الربيع 
وعمر بن زر» وعبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة. والمسعودي», وأبو الأحوص 
سلامة بن سليم» وزفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضي» وإسماعيل بن 
إبراهيم البجلي » وعمر بن أبان بن صالح القرشي» وسعيد بن عبيد الطائي . 
)١(‏ النجوم الزاهرة ؟7/ 1١١‏ . ل ا" 


كت 


بل الخلاف بين أبى حتيفة وأصحابه . 


ومن أهل البصرة: أبو العوام عبد العزيز بن الربيع البصري» وسعيد بن أبي 

ومن آهل واسط: عباد بن العوام» شعبة بن الحجاج» وعبد الملك النخعي . 

ومن أهل المدينة: مالك بن أنس» وعبيد الله بن عمر العمري» وخارجة ابن 
عبيك| لله ين سليساق» والفسخالة بن عقسمانة وأسافة بق يايد اللبتن) 
وعبدالرحمن بن أبي الزناد. ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب . 

ومن أهل مكة: سفيان بن عيينة الكوفيء» نزيل مكة» وزمعة بن صالح 
وإسماعيل بن عبدالملك» وزكريا بن إسحاق . 
المكحولي» وإسماعيل بن عياش » وثور بن زيد. 

ومن أغل خراسان: عبدالله بن المبارك 217: 

جاء في النجوم الزاهرة: " أخذ عنه الشافعي, وأبوعبيد» وهشام بن 

ْ ْ وى (١‏ 
عي الله وعلن بن عسل الطوسى وبخلق يي 571 

ونقل عن الانتقاء لابن عبدالبر» لازمه الشافعي وانتفع به» وأخذ عنه 
الجوزجاني» وموسى بن نصير الرازي» ومحمد بن سماعة» وعيسى بن أبان. 

كما أطنب الكوثري في ذكر تلاميذه وأصحابه ومن تفقهوا عليه . وإني 
أذكر بعضهم على سبيل المثال. فمنهم : 
)١(‏ بلوغ الأمانىي ص/ا١8‏ . 
(0) النجوم الزاهرة ؟/ ١١١‏ . 


رةه 


أبوحفص الكبير ‏ البخاري-» أبو سليمان الجوزجاني» ناشر كتاب الصحاح 
الستة في الأرض " » ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام الشهير» وأبو عبيد قاسم بن 
سلام المجتهد الكبير» ومحمد بن سماعة راوي الفقه الحنفي . 

وعلي بن معبد بن شداد» وأسد بن الفرات ناشر فقه مالك» ومحمد بن 
مقاتل شيخ الطبري ومدون مذهبه» ويحيى بن معين إمام اجرح والتعديل»؛ 
ويحيى بن أكثم» وأبو جعفر بن محمد بن مهران راوي الموطأ عن محمد بن 
الحسن» وأبو إبراهيم بن رستم راوي النوادر عنه» وعيسى بن أبان البصري 
راوي كتب الحجج على أهل المدينة ومؤلف الحجج الصغير والحجج الكبير والرد 
على الشافعي والمريسي في شروط قبول الأخبار وكثيرون غيرهم ا 


أقرال علماء الحديث فى الإمام محمد بن الحسن : 

تعرض الإمام محمد لمطاعن كثيرة يسوق معظمها الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» كما يسوق الشيعة في كتبهم ‏ مثل روضات الجنات ‏ سيلا من 
الشتائم والاستخفاف» ولكن الناظر في أقوال الآئمة الأثبات المعتدلين المنصفين 
يجد أن الإمام محمداً من المحدثين الموثقين. جاء في ميزان الاعتدال: " لينه 
النسائي وغيره من قبل حفظه " 7 . 
يضعف أصحابها محمد بن الحسن في الحديث» ثم ساق بعد ذلك أقوال 
معدليه» قال ابن عدي : " قد استغنى أهل الحديث عن حديثه " . 

وقال الترمذي: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان محمد في الأول 
يذهب مذهب جهم ' . 
)١(‏ بلوغ الأماني ص؟ » ل . 
(0) ميزان الاعتدال ”/ 017 . 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

وقال الأحوص بن الفضل العلائي عن أبيه: " حسن اللؤلؤي ومحمد بن 
الحسن ضعيفان" . 

وبالمقابل فقد شهد له الأئمة الأعلام بالعدالة والثقة والضبط . 

قال أبو داود: "الاق اقراك» . 

قال عباس الدوري: “قبت الجامع الصغير عن محمد بن امسن *. 

قال عبدالله بن المديني : " صدوق" . 

ومن طريق عبدالرحمن بن مهدي : " دخلت عليه فرأيت عنده كتاباً فنظرت 
فيه؛ فإذا هو قد أخطأ وقاس على الخطأء فوقفته على الخطأ فرجع وقطع من 
كناب بالق اقلى _صلة وق 3101 

إذا عرفنا هذاء وعرفنا أن محمداً من رواة المسانيد عند أبي حنيفة» ومن 
وواة الآثارء وغرقنا قسغفة بالحديث: ورخلحه إلى مالك وملازمته له ثلاث 
سنوات لرواية الحديث فقط» وأن محمداً من رواة الموطأ بل موطؤه من أجود 
الموطآت . وأنه حينما عاد للعراق عرض مسائل الفقه على الأحاديث والأخبار 
التى رواهاء فالتزم بما وافق الخبر وأهمل ماعارض الخبر الصحيح» وهو راوي 
الفقه الحنفي» أقول: إذا عرفنا ذلك كله علمنا أن الأمام محمداً صدوق ثقة في 
الحديث» وهو الذي يقول ' إذا صح الحديث فهو مذهبي» وإن توجه لكم دليل 
تقولوااية * + كان كل واسد مق فبيسايد ]فل عنهيرواية وير حي 

ومحمد بن الحسن هو الذي بوب الموطأ (بعد أن رواه مباشرة على مالك) 
وبيّن بعد ذكر الأبواب ما إذا أخذ بهذه الأحاديث الحنفية أوخالفوهاء مع سرد 
الأحاديث التي استدلوا بها عند مخالفتهم لأحاديث الموطأ 7" . 
[االسافائراة 191/75 اسه 


(؟) حاشية ابن عابدين ج .2١ 26٠١ /١‏ 
(6) بلوغ الأماني» للكوثري .١١٠٠١‏ 


ب ذأ 


المطلب الخامس : 


نشأ محمد بن الحسن بالكوفة حاضرة الدنيا في العلم آنئذء وكان من أهم ما 
يميز الكوفة عن غيرها هو الفقه_فقه أهل العراق ‏ » كانت مدرسة الرأي قد 
تحددت وتميزت مام التميز» وأصبحت لها قواعدها وأصولها ومناهجهاء فدلف 
إليها محمد من أوسع أبوابهاء وكانت سنه أربعة عشر عاماً كما ذكر الكوثري, 
فتفقه بإماميها أبي حنيفة وأبي يوسف . 

ويذكر أن محمداً سأل أبا حنيفة فى مجلسه سؤالاً دل على نضج ووعي 
فقال له: سألت سوال الرجال» اذهب فاحفظ القرآن ثم اختلف إلى مجلسنا . 
فمكث غير بعيد حتى عاد وقد آتاه الله حفظ القرآن الكريم » فتلقى الفقهء 
واقتبس الأصول وطرق الاستنباط حتى أصبح من كبار الفقهاء . 

لازم أبا حنيفة» ولما توفاه الله تفقه محمد على أبي يوسف الذي آلت إليه 
رياسة الفقه الحنفي ١17‏ . 

وذكر في بلوغ الآماني أن محمداً لازم أبا حنيفة أربع سنوات قبل وفاة أبي 
حنيفة الذي قال له: أدم الاختلاف إلينا» فكان يكتب أجوبة المسائل في مجلسه 
ويدونها. 
محمد مجتهد مستقل : 

ثم إن محمداً سكن بغداد وحدث بهاء وروي عنه؛ وتمقه به محمد بن 
أشن إدريس الشافعي وأبوسليمان الجوزجاني وخلق كثير. 
(1)وفيات الأغيان ج 4/ 18:4 


” 


وما أوتي محمد من العلم في اللغة والحديث والقرآن» وبما أوتي أيضاً من 
فهم وفقه وفطنة فقد أصبح صاحب أقوال في المذهب الحنفي كغيره من أئمة 
المذهب» فهو مجتهد مستقل . 

ثم إنه ارتحل إلى الإمام مالك بعد أن فقه واجتهدء وأخذ عنه الموطأ كما 
سلف القول» وفي مدة ملازمته لمالك ثلاث سنوات تأثر بطريقته في الاستد لال 
والإفتاء» ولما عاد إلى العراق عامل الفقه الحنفي معاملة جديدة وخدمه خدمة 
جليلة؛ فقد عرض مسائل الفقه على الموطأ وغيره من السنن ليكون كل قول 
موضحاً دليله» فما وجده من المسائل يخالف دليلاً صحيحاً تركه . 

ومحمدهو راوي الفقه الحنفي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وبمطابقته 
للمسائل على السنن قرب منهاج الفقهاء في العراق من منهاج فقه المدينة» كما 
أنه أثر في فقه المدينة ببيان مسائل كثيرة رد فيها على مالك بن أنس وفقهاء 
المديئة» وألف كتاباً في ذلك الموضوع أسماه (الحج) .)١(‏ 

فمحمدإذن أشهر من دون الفقه الحنفي ورتبه» وإذا كان أبويوسف قد 
شغلته الوظائف عن التدوين فإن محمداً قد تفرغ لهذه المهمة» وعلى أي فكل 
منهما خدم الفقه الحنفي في جانب : فأبو يوسف صبغه بالصبغة العملية بتوليه 
قضاء بلاد الإسلام قاطبة» نما أعطى الفقه الحنفي صفة الرسمية؛ فشاع بذلك 
وانتشر» كما أن كتب محمد الواخرة بالمسائل : والمختلفة في المواضيع » والجامعة 
لآراء الآئمة الحنفية حفظت هذا الفقه من الضياع» فانتشر في جميع أقطار 
الإسلام . 
)١(‏ وقد دارت مناظرات بيئه وبين مالك» كانت الحجة ظاهرة لمحمد منها: الجنب لا ييجد ماء 

إلافي المسجد. قال مالك: لا يدخل المسجدء وقال محمد: يتيمم ويدخل فيبأخذ الماء 

وإيغتسل. 


١١7 


قد أوتى بصراً بالحديث والقرآن واللغة. 

وتنقل في بلدان مختلفة طلباً للحديث والعلم» منها: الكوفة» بغدادء 

والتقى بمشاهير العلماء كمالك والأوزاعي» وناقشهم ونقل عنهم . 
فنهوالخبير الذلى لا يأغل قولا حتى يعله هن أين جاءء وحتى يعرف موطن 
الاستدلالء فإن قامت الحجة تمسك بها ولا يهمه أن يرجع عن قول قاله باللأمس 
أو قاله غيره؛ لأن المهم هو الرجوع إلى الحق . 

وهذا المنهج غرسه أبو حنيفة رحمه الله في تلاميذه وأصحابه خلال حلقات 
العلم فلا يدون القول إلا بعد ظهور حجته وبعد مناقشة بين الأصحاب» ثم 
كان يقول: هذا أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بخير منه أخذنا ما هو أقرب إلى 
اللدق.. 

هذه الأمور جعلت الإمام مجمداً ميحتهدا مستقلا من كبار المجتهدين : َوثر 
في غيره من الأئمة» بل إن تأثيره كان على نطاق واسع جدأء فهو يقرب بين 
المذاهب الشهيرة المختلفة (فقه الرأي و فقه الأثر). ولقد تأثر الشافعي كثيراً بمنهج 

كما يذكر الكوثري أن الشافعي في رده على مالك كان متأثراً تمام التأثر 
(بسمم) محمد ين الكسن الشيباي 17, 

وأيضاً فقد اشتهر أن الإمام أحمد فقيه السنة كان يذكر أنه تعلم المسائل 


. ١ص بلوغ الأماني‎ )١( 
١١7 


المطلب السادس : 
ميزة محمد بين أصحاب أبى حنيفة 

لكل واحد من العلماء ما ينفرد به عن غيره» ومما امتاز به محمدين 
أصحاب الإمام أبي حنيفة ما يلي : 
أولاً هن ابوت اسان السافير مناه والعات اقرى على البطاب كر 
تحملاً في تدوين المسائل» والصبر في طلب الأدلة . 
ثانياً - هو أكثر أصحاب أبي حنيفة تحركاً وضرباً في البلاد بحثًّا عن الرواية, 
وتمحيصًا للأدلة . فقد ارتحل الى بيئات وأقطار مختلفة . فظهر له من الآثار ما لم 
يكن وصل غيره بالكوفة . 
فالعا - طرينةيين مسللك اهل اتلجان ولك أل العراق فى الالجعياده توعد 
مرتبة لا تتأتى لكل العلماء» بل لا تكون إلا لعلماء عندهم إلمام في العلوم كبير» 
وذكاء ومقارنة» ونفس عالية تترفع عن التقوقع في رأي معين ظهر ضعفه . 
رابعاً - كثرة تصانيفه . فلم يكن لواحد من أئمة المذهب مثل ما لمحمد من الكتب 
والآثارء التي دون فيها أقوال المذهب ومسائله» وحررها وبوبهاء وذكر الآثار 
والآدله المستندة إليهاء ثم عمله الجليل بمطابقة جميع الأقوال بالسئن والآثار . 
وهذا هو الفقه حقاًء أي "الرواية والدراية" . 
امسا - ظهر تألبرةافى الذاهب الأخرى اككرموتاتر أصحابه فاجعدديد 
حنبل تعلم المسائل الدقاق ووجوه الاستدلال من كتب محمد بن الحسن كما 
بيذكرء وهي التي كتبها بوضوح ويسر وتبويب وترتيب . 

والشافعي نقل عن محمد وقر بعير كتباً وتأثر بطريقته في الاجتهاد. وظل 


يذكر منة محمد عليه في العلم . 
-8-- 


الخلاف بين أبي خنيفة وأصحابة ‏ 


وأسد بن الفرات مدون الفقه المالكي تفقه على محمد بن الحسن ولازمه مدة 
في العراق»؛ فنهج نهجه في تفريع المسائل وتوجيه الدلائل . 

ولما رجع أسد إلى المغرب طلب الإجابة على مسائل الفقه الحنفي التي أخذها 
عن محمد» طلب الإجابة عليها على مذهب مالك؛» فدون الفقه المالكي على هذا 
الغرار آخذاً الإجابة من ابن القاسم . ومدونة المالكية الأسدية من هذا النتاج . 
كان ابن القاسم يجيب أسداً بقول مالك الذي يحفظ عنه» أو بما يحسبه قوله أو 
باتتخريج والقياس بناءً على قول مالك في مسائل متشابهة ( والأسدية هي أصل 
مدوثة ا سحتون عدل فنيها ابن القانسم بعضن المسائل ) 17؟”.وفي الفقه المالكي 
اعتراض على الأسدية» كما في تراجم أغلبية . 

وأسد هو فاتح صقلية وناشر الإسلام فيهاء وقد نشر المذهب الحنفي 
والمذهب المالكي في إفريقيا . 
مكفس] دوهده التاهصي اللالجوية: وتحمله أذى الخلفاء لجهره بكلمة الحق . 
فالمروي أنه استاء كثير من شيخه أبي يوسف الذي اضطره لقضاء الرقة» لآن 
ذلك يصرفه عن العلم . 
كما أنه لم يُجب الرشيد ! لى هواه في قضية يحيى من آل الحسن بن علي والذي 
كان الرشيد أعطاه الأمان» فأراد الرشيد نقض الأمان» فلم يستجب محمدء 
نفرعي 007 
سابعا - لقد سبق محمد بن الحسن أحمد بن حنبل للوقوف في وجه التيار 
المنحرف المنادي بأن القرآن مخلوق. وروى الجوزجاني عنه قوله" من قال : 
القراق مهارق عا دارا ع7 
)١(‏ بلوغ الأمانى ض 1715 . (1) بلوغ الأماني ص١‏ 5 . 


() بلوغ الأماني ص51 . 
1١١0‏ 


يعد الإمام محمد أحد بناة الفقه الحنفى» فهو أحد أئمة المذاهب أصحاب 
الآراء والأقوال» وقد آلت إليه مشيخة المذهب بعد وفاة أبى يوسف . 

وهو نشرعلم أبي حنيفة وأبي يوسف. روى الفقه الحنفي في المبسوط 
والجامع والسير» ونشر مذهب نفسه فى باقى كتبه . 


- 


المطلب السابع : 
بم يصل أحد من الفقهاء في طبقة محمد بن الحسن من الكتب في الفقه كما 
وصل منهء كما أن كتبه تلاقى اهتماما كبيرا بين فئات شتى كثيرة» فطلاب العلم 
والعلعاء والقفياة وللحامؤن وورجال القانون يعنون كثيرا بنشترهاء كسا أن المهتمين 
خزانات العلم من الهند إلى مصرء ومن إستانبول إلى ألمانيا وغيرها . 
ومن الكتب التى وصلت إلى الناس في أيامنا : 
-١‏ المبسوط: كتاب ضخمء مخطوط بإستانبول» وفيه عشرات الألوف من 
المسائل . 
وروي أن كتابيًا أسلم عند مطالعته قائلا: هذا كتاب محمدكم الأصغرء 
؟- الجامع الصغير: ويحتوي على " ”167 " مسألة. ذكر الخلاف في مئة 
وسبعين منهاء ولدشرو كتيرة11؟. 
ومن رواته الجوزجاني» وبوبه أبوطاهر الدباس . 
#ت المير الفيهير: زوأ محمد عم أن حيفة: 
- الجامع الكبير: وله شروح كثيرة» وممن شرحه الإمام المجتهد الكبير أبو بكر 
الرازي » وقد لقى اهتماما عظيماء وأثنى عليه الفقهاء والآدباء والنحويون» 
)١(‏ بلوغ الأماني ص55 . 


17* ااه 


ب الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه 
وقيل فيه : هذا الكتاب يعد القبة للفقهاء. يختبر به تفاوت مداركهم » ومبلغ 
قلتي في الفقه 010 

ه - الزيادات . 

* - زيادة الزيادات: توجد منها نسخ في خزانات إستانبول”'" . 

-البير ايمر فر أواعر مولقاتة. مرهود بالدة الدورة وإنطائبو ل . 
وقد وردت أسماء بعض كتبه في لسان الميزان ( ج ه/ ١؟7١-57١)2‏ 
ووفيات الأعيان (ج// 770-175): شذرات الذهب (ج 2)974-771١ /١‏ 
تاريخ بغداد (ج " / .)1875-١‏ البداية والنهاية (ج .)5١7” /١٠١‏ 

-الرقبات: مسائل فرعها حيئما كان بالرقة قاضيًا . 

4 -الكيسانيات: ويقال الكيانيات» وهو أصح؛ لأنه ألفها لرجل اسمه كيان . 

. الاكتساب في الرزق المستطاب: مطبوع وهو رسالة صغيرة‎ -١ 

. الهارونيات‎ -١ 

. الحرجانيات‎ -١ 

وهناك كتاب اسمه المخارج والحيل وقد طبع حديثا» وينسب للإمام 

محمد ولكن الصحيح أن الكتاب ليس من كتب محمد . 

قال ابن أبي العوام: سمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت ابن سماعة 
يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول عن كتاب في المخارج والحيل يتداوله 

عفن الناس : “نهكا الكعاب ليس من كقينا وإننا الع نيها» 550 

ورجل كمحمد بن الحسن لم يقبل أن يداري الرشيد حاكم الدنيا في أيامه. 
أكبر من أن يؤلف كتابا في الحيل» وهو العالم الرباني كما يصفه المنصفون . 


15 + 1 بلوغ الأماني بو 90) بلي الأماني ف‎ )١( 


(6) بلوغ الأماني 5 وهو الآن مطبوع 
(4) جام مسانيد الإمام الأعظم ةب ط الهند حيدر أباد 1 أش. 


اد أ 


وأما كتبه في الحديث فهي: 


١‏ - الموطأ: رواه عن مالك بن أنس . وروى فيه عن شيوخ آخرين وفيه ما يزيد 


. الحجج‎ -١ 
الكثان : يرويه عن أبي حنيفة  وفيه آثار مرفوعة وموقوفة ومرسلة. وهو‎ 
5 5 ٠ 1) وشيم بت‎ 5 5 


هذا ما يسوقه أصحاب التراجم وال مناقب كالبغدادي والذهبي وابن حجر 
وأبي نعيم الأصفهاني والمكي والكوثري عند ترجمتهم للإمام محمد أما ما ذكر 
من كتبه جملة» أي ما وصل إلينا وما لم يصل » فقد جاء في الفهرست ما يلي : 

' ولحمد كتب في الأصول : 

كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب المناسك» كتاب نوادر الصلاة» كتاب 
النكاح . كتاب الطلاق» كتاب العتاق وأمهات الآولاد» كتاب السلم والبيوع. 
كتاب المضارية الكبير» كتاب المضاربة الصغير» كتاب الإجارات الكبير» كتاب 
الصرف» كتاب الرهن» كتاب الشفعة»؛ كتاب الحيض » كتاب المزارعة الكبير» 
كتاب المزارعة الصغير»ء كتاب المفاوضة (الشركة)» كتاب الوكالة» كتاب 
العارية» كتاب الوديعة» كتاب الحوالة» كتاب الكفالة» كتاب الإقرار» كتاب 
الدعوى والبينات» كتاب الحيل» كتاب المأذون الصغير» كتاب القسمة» كتاب 


(١)(؟)‏ جامع مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة » طبعة الهند حيدر آباد 1777 ه. 


ات 


جنايات المدبر والمكاتب» كتاب الولاء» كتاب الشرب» كتاب السرقة وقطاع 
الطرق» كتاب الصيد والذبائح» كتاب العتق في المرض » كتاب العين والدين» 
كتات الرجوع عن الشهادات», كتاب الوقف والصدقات» كتاب الغعصب» كتاب 
الدورء كتاب الهبة والصدقاتء» كتاب الأيمان والنذور والكفارات» كتاب 
الوصاياء كتاب حساب الوصاياء كتاب الصلح والخنثى والمفقود. كتاب 
الإكراه» كتاب الإحسانء» كتاب اللقطة» كتتاب اللقيط» كتتاب الأبق * 217 , 

ولعل كل كتاب من هذه الكتب هو باب في كتاب كبير» فهذه الكتب 
يجمعها كتاب في الفقه» مثل كتاب الهداية أو تحفة الفقهاء أو شروحهاء مثل 
فتح القدير والبدائع . 

وقد يكون الإمام ألف رسالة في كل آن فكانت تسمى كتابا» وهي جديرة 
بذلك لما تلم به من جمع مسائل الباب واستخراج أحكامهاء فلما جمعت هذه 
الكتب في المبسوط والجامع والرقيات والكيسانيات وغيرها كان كل كتاب بابا أو 
فصلاء ولامشاحة في الاصطلاح . 

كما يذكر في الفهرست أيضا : 

كتاب أمالي في الفقه وهي الكيسانيات» والزيادات» وزيادة الزيادات . 


كتات القسرف: 

كتاب المعاقل . 

كتاب الخصال . 

كتاب الرد على أهل المدينة ( وهو كتاب الحجج ) . 


() الفهرست لابن النديم 75/17 . 


ت١١‎ 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحايه ل 


كناب لواقر محمد ( في رواية ابن رسفم غتئه) 917, 
وتعرف كتب المبسوط والجامع الصغير والكبير والسير الصغير والكبير 
والزيادات ب (ظاهر الرواية) . 
هذه الكتب المذكورة للؤمام, وصدور الرجال أعظم من مصنفاتهم, 
قريحمة الله:وجداة اللة هن المسلمين خيرا : 


050( الفهر ست لابن النديم ص/7/17 2 


-1اآات 


المطلب الثامن : 

يصفه المؤرخون والمصنفون بأنه الإمام الفقيه المجتهد الذكي» ونحو ذلك. 

جاء في النجوم الزاهرة : 

' وكان إماماً فقيهاً محدثاً مجتهداً ذكياً» انتهت إليه رياسة العلم في زمانه 

وقال الشافعي: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت» 
لفصاحته ‏ وقد حملت عنه وقر بختي كتبا. 

وقال إبراهيم بن ال حربي : قلت لأحمد بن حتنبل : من أين لك هذه المسائل 
الدقاق؟ قال : مخ كثب محمل بن الحسسين : 

وقال الشافعي : " ماناظرت أحدا إلا تغير وجهه. بالا م جناب لون 7 ول 
هذا في كتب التراجم الأخرى وكتب المناقب . 

وقد ذكر فى الفوائد المهية : 

قال الشافعي: ' مارأيت سمينئاً أخف روحاً منه. وجاء أيضاً: وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة» وإنا ظهر علم أبي حنيفة بتصانيفه " 7 . 

وقد ذكر الكوثري في بلوغ الأماني نقلاعن التهذيب للنووي من 
رواية الربيع عن الشافعي قال : ١‏ مارأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع 
ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بون اسن 0 
(1) التسجوم الزاهرة الأنايكي 9 +118 1801 . 


() الفوائد البهية ص77 ١‏ . 


لرة بلوغ الأماني ص 1١‏ 25. 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 

وجاء أيضاً عن محمد بن سلام أنه قال " أنفقت على كتب محمد بن الحسن 
عشرة آلاف درهم» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت إلا بكتب 
الرجل الصالح محمد بن الحسن " 2١7‏ . 

وروي عن ابن أبي العوام عن الطحاوي عن ابن أبي عمران عن محمد بن 
شجاع أنه كان يقول» مع انحرافه عن محمد بن الحسن وميله إلى شيخه ابن 
زياد: ما وضع في الإسلام كتاب في الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير . 

ولما توفي رحمه الله في الري أيام رحلته مع الرشيد» قال الرشيد فيه : دفنت 
الفقه والنحو بالري» وكان قد توفي الكسائي في الرحلة إياها . 

ولئن توفي فذكره باق في الخالدين» وعمله لم ينقطع» فقد ترك علماً جمأ 
ينتفع به جمهور المسلمين . 


. 7 بلوغ الأماني ص‎ )١( 
-1١17؟‎ 


الفصل الرابع 
نشأة الإمام زفر بن الهذيل العلمية (١١١-/8١اه)‏ 


ويشعمل هذا الفصل على ثمانية مطالب : 
المللب الأول: مولد زفر ونسبه وأضله 
المطلب الثاني: بيتته الخاصة والعامة 
المطلب الثالث: العلوم التي حصلها قبل الانقطاع للفقه 
المطلب الرابع: طلبه لعلم الحديث 
المطلب الخامس: فقه زفر 
المطلب السادس: نهجه الفقهي وميزته بين أصحاب أبي حنيفة 
المطلب السابع: الموازنة بين العبادة والزهد وبين الفقه 


المطلب الثأمين: مناقيه وآثاره العلمية 
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المطلب الأول : 
مولله وموطنه 


ولد زفر بن الهذيل رحمه الله سنة مئة وعشر للهجرة» وعاش ثماني 
وأربعين سنة . وتوفي سنة ثمان وخمسين ومئة للهجرة» وهو أول أصحاب أبي 
0001 نا وهذا التاريخ تجمع عليه كتب التراجم والأخبار. ْ 
أما موطن زفر» فتذكر بعض كتب التراجم أن أصله من أصبهان”'". 
والحقيقة أنه عربي وأن والده كان عاملا على أصبهان فنشأ فيهاء وتثقف على 
علماء تلك البلاد حتى عد أصبهانياء لآنهم كانوا يصطلحون على نسبة العلماء 
إلى مواطن ولادتهم . 
كما أن بعض الكتب تنسب الفقيه إلى مواطن تأثره وتفقهه وصياغة اتجاهه, 
فنجد صاحب مفتاح السعادة وهو من مشاهير من صنف في تراجم الحنفية يقول 
في ترجمته لزفر: 
' أبو الهذيل أو أبو خالد» زفر بن الهذيل بن صباح الكوفي» وكان من 
أصبهان " » فقد عده كوفياً لانتتهاجه منهج مدرسة الكوفة بل هو من أركانها . 
فهذا باعتبار تلقيه الفقه وبروزه فيه حيث كان بالكوفة على يد أبي حنيفة رحمه الله . 
وبعض كتب التراجم تنسب الفقيه إلى موطن تأثيره من الناحية العلمية» أو الى 
مكان إقامته في أخريات حياته» فنجد اللكنوي الهندي» وهو أيضا من كبار 
المصنفين في كتب التراجم الحنفية يقول: " زفربن الهذيل بن قبس البصري " 9" . 
(1) وفيات الأعيان 114/7: شذرات الذهب١/47»‏ لسان الميزان؟/4175: النجوه 
الزاهرة ؟/ ”” وغيرهما. 
(؟) الفوائد البهية 1/5 الأعلام للزركلي 7/ /,. 
(؟) هدية العارفين تكملة كشنف الظنون /١‏ 1/7. طبقات القارئ نقلا عن الفوائد البهية ص 0/. 
1 


وذلك لأن زفر رحمه الله أدخل فقه أبي حنيفة الى البصرة ونشره فيهاء 
وعاش آخر حياته فيها قاضياً ومفقهاً ومعلماً حتى توفي ودفن فيها . 

فزفر إدن أصبهاني كوفي بصري الموطن والحياة . 
نسب زفر: 

هو زفر بن الهذيل» عربي النسب» ينتهي نسبه إلى معد بن عدنان . 
وأوفى نسب له في التراجم ما جاء في وفيات الأعيان. قال: ' هو زفر بن 
الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن جذيمة بن 
عمرو بن حنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طانجة بن 

5 عن 10 ١‏ وآ 

إلياس بن نصر بن نزار بن معد بن عدنان العتبري * 17 . 

وجاء نسبه مختصراً في لسان الميزان وكتب التراجم الأخرى . وفي مفتاح 
السعادة تعرض لنسبه من جهة أمه فقال : ١‏ وكانت أمهآمة فارسسة» وكان وجهه 


يشبه وجوه العجم» ولسانه لسان العرب " 627. وزفر بضم الزال وفتح الفاء : 
السك والسيد» 8 كن ) 


586 


.71١/8/7 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
. 117/7 مناقب الكردري‎ » ٠6٠١ /7 مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده‎ )( 
. 617/57/54 دائرة معارف القرن العشرين‎ )( 


-18- 


المطلب الخانى : 
نيكة زفر الخاصة والعامة 


يتبين من دراسة حياة زفر رحمه الله أنه نشأ في بحبوحة من العيش» في بيت 
رجل من سراة الناس وأصحاب الجحاه والنفوذ. فقد كان أبوه والياً على لفان لاخ 
وكان الأثرياء يوجهون أبناءهم للعلم» ويغرسون في نفوسهم حب المعالي . 

وكان زفر أحد أربعة إخوة. اهتم بهم والدهم» فنبغ كل واحد منهم في 
لحي لكان أو ءالكرق مشوورا كمه وأشوء عرتسة#صباو هاا شير 
بالأنساب» وأما أخوه صباح فكان والياًعلى صدقات بني تميم . وكان زفر من 
مشاهير فقهاء الإسلام 7" . 
الأمويين:من قبل» وعذا نما يجعله أكبر فى غيون بق العبامن» :وأمرة على 
اللضيرع90 , وظل وال علبباا حص مانت 

وهكذا امتدت حياة زفر في أسرة ناعمة» ولهذا أثر كبير في تكوينه العلمي» 
بث الطموح في نفسه من قبل والده» ولا يوجد ما يشغله عن العلم والانقطاع 
إليه . وقد كان العلم في تلك الأيام الشغل الشاغل لجمهور الناس» وفيه كان 
لأبنائهم في طلب العلم لتعويضهم عن شرف النسب العربي . كان لهذا أثر في 
طموح زفر» وإن كان أبوه عربياً أصيلا . 
)١(‏ ميزان الاعتدال 7/ »1/١‏ الفوائد البهية ص7. (١)ذكر‏ أخبار أصبهان .7١17/١‏ 


0 فتوح البلدان 2120000 مفتاح السعادة ؟/ 4 : ؟” ؛ القاموس الإسلامي ؟/ره5". جاء في 
فتوح البلدان " حاول الاستقلال بعد مقتل يزيد سنة 1" أه. وقاتل الأمويين سنة:18١اه‏ 


وخسر المعركة وشرنئه . 
(4) مناقب المكى 1/1//7 . 
14س 


ب الخلاف بين أبى حنيفة وأصحايه ‏ 5 00 


بيئته العامة : 

تأثر زفر ببيئة أصبهان ثم ببيئة الكوفة وأخيراً تأثر وأثر ببيئة البصرة. أما 
أصبهان فقد استقبل الحياة فيهاء وما إن بلغ التمييز حتى تفتحت عينه على أغاط 
من العلوم . فقد اشتهر أهل أصبهان بالحفظ والرواية وجمع الأخبار والآثار. 
وقد كان الحفاظ من تلك البلاد يحفظون كتاب الله تعالى» وأحاديث رسول الله عله 
وآثار الصحابة؛ والأشعار؛ ويتنافسون في الرحلات العلمية . 

تفتحت عين زفر على هذا الجو الفكري العاطر» فنال حظا من علوم اللغة 
والحديث» وحفظ القرآن الكريم الذي كان سبباً للعزة في الدنيا كما هو سبب 
للعزة في الآخرة . 

ثم إنه انتقل مع والده إلى العراق التي تتفجر ينابيع من العلوم والمعارف 
المختلفة» وتزخر بمدارسها الفقهية واللغوية والفكرية وكانت قد تحددت المناهج 
وتميزت مدرسة الرأي عن مدرسة الحديث. وتحددت معالم الفلسفات 
والنظريات الفكرية المكتلفة . وقد سيق التعيرعين لوسط الكوفة العلمى عَتد 
الحديث عن نشأة الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 1 

ثم إن زفر تحرك في أخريات حياته إلى البصرة» وتشبث به أهلها واضطروه 
إلى المقام فيهم . وتولى قضاء البصرة "١7‏ . وكان لتوليه القضاء أثر في صياغة 
الآراء والأقوال النظرية صياغة علمية مرنة . كما أنه تدارك ما فاته في الكوفة . 
فهناك من الأحاديث والآثار والأقوال ووجوه المسائل ما يشتهر في مصر دون 
آخر. كما كان لتوليه القضاء أثر كبير في نشر مذهب أبي حنيفة هناك . 


5206 


(1) لحان المبويان؟/ 27 . 
ساد 


المطلب الثالث : 
العلوم التي حصلها زفر قبل أن يصير فقيها 


مما يلزم المرء قبل انصرافه للفقه وتصديه للإفتاء» أن يكون ذا بصيرة بالقرآن 
الكريم وعلومه» وأن يعرف جملة كبيرة من أحاديث رسول الله عله ومن آثار 
الصحابة الكرام وفتاواهم وأقضيتهم» وأن يلم بعلوم اللغة العربية التي هي آلة 
فهم الإسلام . 

ولقد تيسر لزفر أن يحفظ كتاب الله في صباه» كما هو ديدن الناس في تلك 
الأيام الزاهرة» ودرس علم الكلام حتى صار من المبرزين في هذا الفن» وقد 
كتب في علم الكلام بعض مقالات"١'‏ . 

وأما عن اللغة فقد اشتهر عن زفر فصاحته وبيانه وبلاغته» فالمروي أنه كان 
من أفصح أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا . 

جاء في النجوم الزاهرة قال الحسن بن زياد : ' ارايت أحدا يناظر ؤفر إلا 
رحمته . يعني لكثرة علومه وبلاغته ومقدرته على العلم اا 

ومن البلاغة إيصال المعنى إلى نفس السامع بأقصر عبارة وأوضحها . 

جاء في مفتاح السعادة ' وعن عبدالله بن أبي رزمة : كنا نختلف إليه ‏ أي إلى 
زفر- وإلى أبي يوسف؛ وكان أبو يوسف يطول المسألة ويبسط فتلتبس علينا المسألة, 
وكنا إذا جالسنا زفر يختضر المسألة ويجيء بالدليل القاطع من غير حشو " 7" . 


. 1١787 كشف الظبون حاجى خليفة ؟/‎ )١( 


(0) النجوم الزاهرة 7/ 77. 
("1) مفتاح السعادة 519/7 . 


تا١؟1١2‎ 


كما أن زفر وصف بجودة اللسان عند المناظرة» فقد استطاع ببلاغته وفقهه 
أن يحول حلقة عثمان البتّي في البصرة إليه وبقي عثمان وحده :2١'‏ 


وعن المناظرات بينه وبين أبى يوسف جاء فى الفوائد البهية : وكان زفر مجيد 


اللسان» وكان أبو يوسف يضطرب في مناظرته» فربما سمعت زفر يقول له: أين 
00 )0 


م 


تفر؟هذه أيواب : 


(6 ليان اليران 28/7 .. 
() الفوائد البهية 6/ا . 


تأت 


المطلب الرابع : 
طلبه لعلم الحديث 


كانت كثير من مجالس العلم تعقد للرواية» وكان لابد لمن تتوق نفسه إلى 
المعالي في وسط إسلامي أن يقبل على حديث رسول الله عله ولقد تهيأ لزفر 
أن يتلقى الرواية ثم يصير من حفاظ الحديث ورواته» وإن كان غمطه حقه بل 
غمط الحنفية كلهم حقهم كثير من الناس في هذا المجال. 

ولكن كثيراً من المعتمد قولهم في التعديل والتجريح أثنوا على زفر. جاء 
في لسان الميزان : ' قال ابن أبي حاتم : قرأ-أى زفر على عباس الدوزى وأثا 
أسمع "217. وأخذعن الأعمشء وعن محمد بن إسحاق» ثم عن أبي حنيفة . 

ولم تفصل كتب التراجم في ذكر من روى عنهم زفر. ولكن هذه الكتب 
تذكر أقوال علماء الحديث فيه» مما يدل على أنه روى كثيراً من الأحاديث» 
وبالضرورة روى عن كثير من شيوخ هذا العلم . 

وتمن روى عن زفر من مشاهير المحدثين: أبو نعيم» ومسلم بن إبراهيم » 
واكم بن أيوبة والتعمان بن عبدالسلاة» :وغيرهه 17 . 

وقد ورد في ذكر أخبار أصبهان: " روى عنه النعمان بن عبدالسلام» وهو 
م ماهر السلافين *. 

ثم ساق أحاديث مما رواه النعمان عن زفر منها : 

' حدثنا أبو عمر محمد بن الحسن الشيباني» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الخارت؛ حدثنا محمد بن اللغيرة.خدثا التعمان» :عن زفر »عن الأعمش.: عن 
إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة» قالت: اشترى رسول الله عله طعاماً من 


يهودي فرهنه به درعاً من حديد عن 
(0 سسا الميزان / 2/1 (*”) ذكر أخبار أصبهان .791//١‏ 


ند 7 7 اعد 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


أقوال علماء الحديث فيه: 

وما يدل على بصره في الحديث وسعة اطلاعه ما جاء في النجوم الزاهرة ' 
قال أبو نعيم : كنت أعرض الحديث على زفر» فيقول: هذا ناسخ» وهذا 
مسوخء وهذا يؤخلء وهذا يرفض ؟217. 

وجاء في لسان الميزان ' زفر بن الهذيل العنبري أحد الفقهاء والزهاد. وتَّقه 
ابن معين ووثّقه غير واحد» ثم نقل مطعم بن سعد في زفر قال: قال ابن سعد : 

وجاء في العبر: وكان ثقه في الحديث موصوفا بالعبادة . 

قال العباس : وسمعت يحيى بن معين يقول: هو ثقة مأمون. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني في التاريخ : رجع عن الرأي» وأقبل على العبادة. وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال: كان متقنا حافظاء وقد وقع لنا حديثه بعلو في السند "7 , 

وقد قال ابن حجر : سمعت الفضل بن دكين (أبا نعيم)» وقد ذكر عنده زفر 
فقال: كان ثقة مأموناً. 

وبعد ذكر أقوال مشاهير علماء الحديث كاين حبان وابن حجر وأبي نعيم 
ويحيى بن معين وهؤلاء هم من هم في علوم الحديث والجرح والتعديل. 
لا يضير زفر رحمه الله أن يغمزه ابن سعد وغيره. فالمعدلون أكثر من المجرحين 
وأثبت في الحديث . 

وإن كل ما أخذه المجرحون عليه أنه كان يأخذ بالقياس واجتهاد أبي حنيفة . 
وهل القياس إلا مظهر لحكم الله تعالى وفهم الآيات والنصوص؟! . فالقياس 
الشرعي كما ذكر ابن القيم في رسالته هو من العدل الذي بعث الله به الرسل» 


(1) النجوم الزاهرة ؟/ 7. (5) لسان الميزان 41/7 . 


1آ 


المطلب الخامس : 


فإنه ليس كل محدث فقيهاء ولكن كل فقيه لابد وأن يكون عنده بصر بالحديث 
وعلوم القرآن واللغة والمعاني» وقد أوتي زفر حظا وافرا من هذه العلوم» ثم 
انقطع للفقه على الإمام الكبير أبي حنيفة وعلى أصحابه كذلك ''2. فتفقه بهء 
وتأثر بمعجلس علمه الذي كان يؤكد شخصية المتعلمين ويفسح المجال لآرائهم 
بيجانتف رأي الإمام. وإيراد حججهم بإزاء حجته, ثم تناقش الأقوال والآدلة 
وبعد ذلك يدون الرأي الأرجح حجة والأقوى دليلا 7" . 

تفتقت عقلية زفر في هذه الحلقة المباركة كعقلية غيره من مشاهير أصحاب 
أبي حنيفة المجتهدين حتى صار زفر إماما مجتهدا مستقلا . 

وباستعراض أي كتاب من كتب الفقه الحنفى» يتبين أنه كثيرا ما كان يخالف 
الإمام وصاحبيه وينفرد برأي في المسائل» كما أنه خالف الإمام وصاحبيه في 
عدد من الأصول الفرعية . ذكرها الدبوسي في كتابه تأسيس النظرء وسأتعرض 
لها بتفصيل فى باب الخلافيات إن شاء الله تعالى» وأذكرها هنا مجملة . جاء فى 

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زفر وفيه أصول : 
الأصل: أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم لا يقوم مقامه في جميع الأحكام ‏ 

وصندة يسم 

(1) أبوحنيفة» محمد أبوزهرة-/175 . 


أت 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

الأصل: أنه يجوز أن يتوقف ا حكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث 
فيه عندنا. وعند زفر متى وقع الشيء فاسدا أو جائزا لا ينقلب عن 
حاله لمعنى يطراً عليه . 

الأصل: أن العارض في الأحكام انتهاء له حكم الموجود ابتداء . وعند زفر حكمه 
حكم الموجود ابتداء . 

الأصل: أن ما لايتجزأ فوجود بعضه كوجود كله عندناء وعند زفر لا يكون وجود 
بعضه كو جود كله 

الأصل: أن الخخلاف في الصفة غير معتبر» وعئله يعتبر . 

الأصل: أن القليل من الأشياء معفو عنه عند أصحابناء وعند زفر لا يكون معفوا 
غلك . 

الأصل: أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم عندناء وعنده ما يظهر به 
الحكم كما تعلق به الحكم . 

الأصل: عند علمائنا الشلاثة أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل وعند زفر 
تعمل 905©, 

وكل أصل تنبني عليه مسائل كثيرة . 


526 


(1) تأسيسن النظر٠الدبوسئ‏ صن 75-87 
0 


المطلب السادس : 


نهجه الفقهى ومكانته بين أصحاب أبى حنيفة 

لكل فقيه طريقته في استنباط الأحكام الشرعية» فهو وإن كان يتفق مع غيره 
فى الأصول العامة إلا أنه لابد أن تكون له تفريعاته الخاصة وفهمه الخناص» 
وبالتالى أقواله الخاصة. ولذا فكل فقيه يدور في فلك أصول يصطلح عليها 

وذلك لأن الأدلة كثيرة» ولايحيط فقيه بجميعهاء والدلالات متعددة 
مختلفة» فيقول الفقيه في المسألة حسبما ينقدح في نفسه . 

وينلخص منهج زفر رحمه الله فيما يلي: 
١‏ - لا يلجأ إلى الرأي ما دام هناك أثرء وهذا هو الأصل عند جميع الفقهاء. 

ولكن تتبع الآثر قبل القول بالرأي كان لزفر ذوق خاص فيه . 
؟- الرجوع إلى الدليل» وترك الرأي عندما يظهر الدليل» حتى وصف زفر بأنه 

أكثر أصحاب أبي حنيفة رجوعا إلى الأثر» بل دعا الأمر ببعضهم أن يقول : 

ترك الرأي وأقبل على العبادة: وكأنه ترك الاجتهاد كلية . 

ولا يعني رجوعه للأثر أن بقية الأصحاب لا يتركون رأيهم للدليل إذا صح » 
ولكن زفر كان صاحب بصر بالحديث أكثر منهم» فكان يطلع على الدليل» 
أو على وجه الدلالة قبلهم . 

ومن هنا وصف بأنه أحدهم قياساء إذ إن قياسه أقوى وأظهرء بناء على أنه 
من أصحاب الحديث المشهورين كما وصفته الكتب فى هذا الفن . 

فهو محدث وفقيه جمع بين الرواية والدراية 27 فهو المتقن الحافظ » وأكثر 


. لسان الميزان 7//ا/ا5‎ )١( 
-17-_ 


سبل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
أصحابه رجوعاً للحق» وجاء عنه قوله المشهور كقول أبي حنيفة : " عن ابن 
المبارك قال: سمعت زفر يقول: نحن لا نأخذ بالرأي مادام أثر» وإذا جاء الأثر 
د عه د أ 
تركنا القياس 
- كما كان رحمه الله ينسم بالتروي» ويطلع على آراء من سبقوه أو عاصروه 

فى المسألة قبل أن يجيب عليها كما تبين من المقال التالى : 

حكى المعافي بن زكريا في كتاب الجليس والأنيس عن عبدالرحمن بن مغراء 
قال: جاء رجل إلى أبى حنيفة ‏ رحمه الله فقال : إنى شربت البارحة نبيذا ولا 
أدري أطلقت امرأتي أم لا. 

فقال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها . 

ثم أتى سفيان الثوري ( واستفتاه في المسألة : فقال: اذهب فراجعهاء فإن 
كنت طلقتها فقد راجعتهاء وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئًا . 

ثم أتى شريكا بن عبد الله» واستفتاه في المسألة» فقال: اذهب فطلقها ثم 
راجعها. 

ثم أتى زفر بن الهذيل -فاستفتاه- فلم يبادر إلى الجواب بل قال له: هل 
سألت غيري؟ قال: نعم. . ثم اطلع زفر على إجابة السابقين وضرب للرجل 
مثلا فال : 
ثوبك طاهر وصلاتك مجزية حتى تستيقن أمر الماء» وقال أبو سفيان: اغسله فإن 
يك نحسا فقد طهر» وإن يك طاهراً ازداد نظافة . 
(1) القوائد اليهية لا الأعلام 1/6/5 القاموس الإسللاس 8+ : 


6 ات 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سب 

وقال لق ريك اذهب فيل عليه قم افسلد 17؟: 

وإن هذه الإجابة لتدل على جودة فى التشبيه وتقريب المعانى » وهذا لا 
يحذقه إلا أهل العلم . 

كما أن هذا التروي فى المسائل لا يتفطن إليه كل واحد. 
مكانة زفر بن الهذيل بين أصحاب أبي حديفة : 

كان زفر أحد أصحاب الأقوال المعدودين في الفقه الحنفي» وهو أحد 

قال في مفتاح السعادة : ' فقيه كبير وهو أحد العشرة الذين دونوا | 654 
ومثل ذلك جاء في الأعلام , وفي القاموس الإسلامي قال: ' وكان أحجد عشرة 
جممو | التفارى الققية 157 , 

كما جاء في مقدمة نصب الراية " وهو من أجل أصحاب الإمام ' 47 ولقد 
مر وصف ابن حجر بأنه كان أحدهم قياسا . 

وذكر الحسن بن زياد وهو من ألضق الناس بزفرء لازمه وتفقه عليه قال : " 
إن المقدم كان رش 7 

وذكر صاحب الفوائد البهية: كان أبو حنيفة يبجله ويعظمه ويقول: هو 


. 188/7 "ء مناقب الكردرىي‎ ١/4/7 وفيات الأعيان‎ )١( 
.17/./7 (؟) مفتاح السعادة 544/7 1» الأعلام للزركلي‎ 
: 5 تبت الراية سن‎ ١ مقدمة‎ ) :( 

مكقلاات 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه - :! ِ- 
وقال عنه أبو حنيفة عندما دعاه زفر في زواجه: ' هذا زفر إمام من أئمة 
|| لمين» وعلم من أعلامهم في شرفه و بت ونسبه و43 


وشهادة أبي حنيفة على ملأ من أهل العلم وغيرهم كافية» وهي فصل 
الخطاب. 


)0 ظ الفوائك المهية ص١7‏ : 


ت 17ت 


المطلب السابع : 
التوازن بين العبادة والفقه والزهد 

قل من العلماء من يستطيع الجمع بين الفقه والعلم من جهة, وبين العبادة 
والزهد من جهة أخرى . فإن كثيراً من العلماء إذا انقطعوا للعبادة والزهادة تركوا 
التصدي للعلم والفتيا كما نقل عن داود الطائي صفي زفر . ولكن زفر رحمه الله 
نمن جمعوا بين العلم والعبادة جمعاً متوازناً» ولم يخل بواحدة الحساب 
الأخرى.. 

فقد أجمعت كتب التراجم على أنه جمع بين العلم والعبادة. وعلى أنه فقيه 
وزاهد. ولكن ذكر ابن حجر في لسان الميزان قال : 

1 لك ل 
رجع عن الرأي وأقبل على العبادة 01 

وهذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. لأنه يتناقض مع مجريات حياة الإمام 
زفر رحمه الله. بل إن بقية كتب التراجم تؤكد أنه جمع بين الفقه والعلم وبين 
العبادة والزهادة . 

ولعل ابن حجر يشير إلى رجوع زفر عن بعض الأقوال التي قال فيها برأيه لم 
استبان له من الدليل بعد ذلك . وهذا شأن جمهور الفقهاء» أن يرجعوا عما قالوه 
بالرأي حينما يصح عندهم خبر في الموضوع . 

فالذي ذكره في العبر أنه كان مشهورا في الخديث وفي العبادة وفي الفقه قال: ' 
زفر بن الهذيل . . . الفقيه وكان ثقه فى الحديث» موصوفاً بالعبادة نزل البصرة 
وتفقهوا عليه 20 
(1) لسان الميزان 407/7 . 


(؟) العبر في خبر من غبر ١‏ / 7589 . 


ت1١11-‎ 


ومن المعروف أن نزوله البصرة كان في أخريات أيامه» وظل فيهم حتى 
توفاه الله . فكيف يتفقهون عليه وهو منصرف عن الفقه؟ . 

وجاء في النجوم الزاهرة: "روي عن علي بن المدرك عن الحسن بن زياد 
قال كان زفر وداود الطائي متحابين» فأما داود فترك الفقه وأقبل على العبادة؛ 
وآناوقر فتجيعيا 5172 وكر مكل ذلك فى الفوائد البهية. 

ومما أثر فى زهده وعفة نفسه أنه كان ناسكاً عابداً» عازفاً عن الدنياء مؤثراً 
ماعند الله ميسيلة مأيأاقى قن سيل اللد: مستهيئًا بالجاه الدنيوي . 

ذكر في مفتاح السعادة : ١‏ عن محمد بن عبد الله الآنصاري قال : أكرة ذقر 
على أن يلي القضاء. فأبى وهدم منزله واختفى مدة» ثم خرج وأصلح منزله . 
ولما أكره ثانيا احتفى كذلك حى عفى عزنه 103 

فالثبات على المبدأ الإسلامي وتحمل الأذى والويلات وهدم المنزل واشتهار 
الأمر لا يصبر عليه إلا الراسخون في العلم» الموقنون بما عند الله . 

وقد وصفته كتب التراجم بالزهد والثقة والعبادة . 


* : و الل 3 ع ا 8 

فعن يحيى بن معن ٠.‏ زفر زاهد ثقة مأمون / 0 
عليه الحساب . فلما مات قوم ما في بيته» فلم يبلغ ثلاثة دراهم . 

ولما احتضر قال أبو يوسف وغيره: أوص . فقال: هذا المتاع لزوجتي» 
وهذه ثلاثة آللاف درهم لولد أخي. وكان تزوج امرأة أخيه بعد وفاته» أماأنا 
1 : 5 1 
فليس لي على أحد.ولا لاجد على شيء !2 
(1) النسبوم الزااهرة / 81 (9)متقام السعآدة 48/8 . 
(5) لسان المبدان :501/9 . ميان الاعتدال ”/ الاء العين 1959/1 2 


() مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 7/ 49 ؟ . 
ت- 


وهذا إقرار بأن ما في بيته من المال ليس له فيه شيء» وليس وصية لزوجته 
وولد أخيه؛ إذ لا وصية لوارث . 

كما أن أصحابه يروون عنه وعن هيبة مجلسه واستهانته بالدنيا. “ما كنا 
نقدر أن نذكر الدنيا بين يديه» إذا أكبرها واحد منا قام عن المجلس وتركه» وكنا 
سحدتث قيما بيه أن الخرق-أى من الله - قزله:: 217 , 

هذا مسلك الصديقين الذين تحضوا لبيان شرع الله في الأرض وإقامة 
اللبجة على الخجاق: 


توفى رحمه الله بالبصرة ؛ سنة مئة وثمان وخمسين للهجرة» ودفن فيها. 


. 187/7 مناقب الكردرى‎ )١( 


ب اه 


المطلب الثامن : 
مناقبه واثاره العلمية 

أما عن مناقب زفر رحمه الله فقد سلف القول فيهاء وذكر علماء الحديث 
والفقه وغيرهم فيه» ويتبين من مجموع أقوالهم : 

أنه محدث فقيه ثقه مأمون حافظ صدوق عالم بالناسخ والمنسوخ من حديث 
رصول[اللة عن 

وأنه فقيه كبير كان أدق من أصحابه في استخراج المسائل والقياس» وأنه 
عابد زاهد ورع متفرد حتى عن أصحابه الذين كانوا يحيون الليالي ركعا سجدا . 

ففي الفوائد البهية '" عن أبي مطيع : زفر حجة على الناس» وأما أبو يوسف 
لقن قري النانيا بعش الع 10 

وجناء أنقبا * قال السكئيخة زياد: مارايت أحدا يتاظى زفر ال رجمعه ' 
وشهد له إمامه بالسبق والعلم فقال: هذا زفر من أئمة المسلمين وعلم من 
أعلامهم . 

وفي روضات الجنات ' وعن حماد بن أبي حنيفة : لم يكن بعد أبي يوسف 
في أضحاب أبي خنيفة مثله * 217 . 
اثاره العلمية : 

لم تصل إلى أيدينا كتب مدونة منسوبة إليه في حدود علمي» كما وصل عن 
الصاحبين أبي يوسف ومحمدء ولكن آثار زفر منثورة في كتب الحنفية ؛ الفقه 
والأصول والآثار» وحبذا لو يفسح لي المجال أن أقوم بجمع أقواله وآثاره في 
كتاب مستقل . 
)الشواقك البهية صن 8/5 . (؟)روضات الحنات .884/١‏ 


7ن 


الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه ب 


وقد ورد ذكر زفر رحمه الله في كثير من التراجم بإيجاز مخل» لا يعطي 
الباحث فكرة كاملة عن حياته » وبعض التراجم لم تذكره بتاتا . 

أما عن آثاره العلمية فقد ذكرت نبذة يسيرة جداء لا يعقل أن يكون هذا 
المجتهد الشتهير اقتضر غليها . 

جاء فى هدية العارفين تكملة كشف الظنون : 
الفروع ١‏ والمقالات " ذا 

وجاء في معجم المؤلفين : 

' فقيه تفقه على أبى حنيفة . له تصانيف 

وفي الأعلام : " فيه كيير. .. :وهو أحن العثدرة الذين دونوا الكتب " . 

وفي كشف الظئون ذكره تحت عنوان : علم مقالات الفرق قال: " ولزفر بن 
الهذيل ( أي كتاب) اسيمة القالارس 0 


0) 


فيكون لوف ر إذن: المقالالات» الآثار» مجردفي الفروعغ وتقساتيقة ل 
تذقر . 

كما أن الكتب المعروفة فى الآراء الفقهية والفتاوى إنما هي بمساهمة من 
أصحاب أبي حنيفة مجتمعين وزفر واحد منهم ) بل من أجلهم كما ذكر . 


. 77/١ هدية العارفين‎ )١( 
. 18١/5 (؟) معجم المؤلفين :عمر رضا كحاله؛‎ 
. ١787 /7” كشف الظنون‎ )6( 
. ؛‎ ٠ مقدمة نصب الراية ص‎ ):( 
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ل الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة 


هذه نبذه عن المؤثرات العلمية والاتجاه العام في فقه أئمة المذهب الحنفي أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفررحمهم الله تعالى ‏ آثرت أن أجعلها خطوة 
أولى» تعقبها خطوة ثانية هي أصول أبي حنيفة» قبل الخوض في الخلافيات التي 
هي محور البحث . 


-١71- 


الفصل الخامس 
أصول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله 


و يشتمل على سبعة مباحث : 
اللحث الأول: الكتاب 
اللبحث الثاني: السسكة 
المبحث الثالث: الإجماع 
المبحث الرابع: القياس 
المبحث الخامس: قول الصحابة 
البح السائس: الاب سان 


تمهيك: 


المذهب الحنفي أقدم المذاهب الأربعة المشهورة. ولم يكن علم الأصول 
مدوناً. ولقد كان الفقه الحنفي يزخر بالمسائل الكثيرة حتى بالمسائل المتوقعة 
افترضت واستنبطت لها أحكام . وبعد أن دونت كتب الفقه جاء المتأخرون 
كالبزدوي والسرخسي وغيرهما فوضعوا أصولاً عن طريق تتبعهم للمسائل 
والفروع» وافترضوا أن هذه الأصول كانت في أذهان الآئمة . 

ولقد ذكرت كتب التراجم والمناقب أن لأئمة المذهب كتباً في الأصول . 

إلا أنها لم تشتهر . 

ومن يرجع إلى المبسوط والبدائع» يجد كثيراً عبارة (أصل)» والمراد بها 
القاعدة التي تجمع أو يخرج عليها عدد من المسائل في أبواب شتى » وقد يراد بها 
الدليل الشرعي »؛ ومثال ذلك : 

باب صلاة العيدين» والأصل في حديث أنس " قدم عله المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهما» فقال: قد أبدلكما الله سبحانه وتعالى بهما خيراً منهما؛ الفطر 
اللا ا 

ومن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. ولو ابتلع 
لوزة رطبة فعليه القضاء والكفارة. والأصل في هذا أنه متى حصل الفطر بما لا 
اعد أده ارق بز ها اقتاية |الفقباع شرت الفا 31 

والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجمل الأصول لذهبه بقوله: " آخذ 
بكتاب الله» فإن لم أجد فبسنة رسول الله تله فإن لم أجد في كتاب الله ولا 
في سنة رسول الله لله أحذت بقول الصحابة آخذ بقول من شئت» ولا أخرج 
(١)المسوط‏ 74/5 . 
(0)المسوط ١1/7‏ , 

-١153- 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
عن قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين 
والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب فقوم اجتهدواء فأجنهد كلما اجتهدوا 217 
وعن سهل بن مزاحم قال: " كلام أبو حنيفة أخذ بالثقة. وفرار من القبح 
والنظر فى معاملات الناس وما استقاموا عليه» وصح عليه أمورهم» يمضي 
الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان» فإذا لم يمهضص 
لهء رجع إلى ما يتعامل المسلمون به "7" . 
وقد ذكر فى كتب الأصول ال حنفية سبعة أصول رئيسة هي : 


الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف . 


٠١ 11/8/17 تاريخ بغداد‎ )١( 
./7 / ١ (؟) مناقب الإمام الأعظم للمكي‎ 


ت 24ت 


المسبحث الأول : 
الكتناب 

ويتضمن ثلاثة مطالب: تعريف الكتاب» الخاص والعام في القرآن» بيان 
القرآن. 
المطلب الأول : تعريف الكتاب 

هو القرآن المنزل على رسول الله عله والمنقول عنه نقلاً متواتراً دون شبهة 
رعو نظ واشت بيجا 110١‏ ,وهر امسو مرخ فرق آي دينة1؟ . 

ولقد ثار خلاف في فقه أبي حنيفة هل الكتاب اللفظ فقط أم اللفظ والمعنى؟ 
ومرد الخلاف ما توهم بعضهم من قول الإمام: ولو قرأ بالفارسية جاز. ولكن 
الحاصل أن ذلك رخصه لمن دخل في الإسلام حديثاء ولم يعرف العربية بعد 
وكان العصر عصر فتوحات والناس يدخلون في دين الله أفواجاء فيباح لهم 
القراءة بالمعنى» والدعاء بلغاتهم» إلى أن يتعلموا ما تصح به صلاتهم . والمروي 
عن أبي حنيفة : لا تصح القراءة بغير العربية إلا للعاجز . 

وتنقسم اللغة العربية من حيث الدلالة على معانيها إلى قسمين : 

أولهما: الألفاظ والعبارات المطلقة تدل على معان مطلقة كالإخبار عن 
واقعة» أو طلب شيء. 

انيهما: ألفاظ تدل على معان جانبية - بوجود قرائن ‏ لأغراض مختلفة » من 
المجاز والتشبيه والآلغاز وغير ذلك . 

فالقسم الأول يترجم» والثاني لا يترجم في اللغة أصلاء فكيف بالقرآن 
الكريم وهو كتاب لا تنقضي عجائبه ! . 
(1) أصول الفخر البزقوي :71/1 


(؟) أصول الفخر البزدوي 75/١‏ . 
5 5 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


المطلب الثاني : الخاص والعام في القران الكريم 

القرآن هو الأصل الكلي لهذه الشريعة» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وقد اتجه العلماء إلى دراسة نظم القرآن وعباراته ووجوه دلالته . وذكروا 
لكل دلالة مراتب» ثم وضعوا ضوابط للتفسير والتأويل والتوفيق وغير ذلك . 

قال الفخر البزدوي : وإنما يعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى . 
وذلك أربعة أقسام» فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع : 

القتسم الأول: في وجوه النظم. والثاني: في وجوه البيان في ذلك النظم . 
والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان» والرابع : في 
معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع والإمكان . 

ثم فصل بعد ذلك فقال: أما القسم الأول فأربعة أوجه: الخاص والعام 
والمشترك والمؤول. 

والقسم الثاني أربعة أوجه: الظاهر والنص والمفسر والمحكم . 

والقسم الثالث أربعة أوجه أيضاً: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية . 

والقسم الرابع أيضا أربعة أوجه: الاستدلال بعبارة النصضنء» وبإشارته؛ 
وبدلالته» وباقتضائه؟''. 

ونتناول الخاص والعام ببعض البيان لما تميز به الفقه الحنفي في هذا المجال . 
فالخاص والعام يدخلان في القسم الأول أي وجوه النظم . 

الخاص: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد أو انقطاع المشاركة» 
سواء أكان المعنى جنساً كحيوان» أم شخصا كزيد. 


(1)اأسول القشر الزقوي 5 لاوما بغلتفا. أصول السرخسي ١١15/١‏ وما بعدها. 
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وكالاسداء الموصلة وأسماء القبرسل 217 
حكم الخاص عند الحدفية : 


الخاص يتناول المخصوص قطعا وليس بحاجة إلى بيان» بل إنه لآ يحتمل 
البيان ("2» فخاص القرآن الكريم قطعي في دلالته» ولذا فإن أي تغيبر في حكمه 
بنص آخرإنما يكون زيادة على النص» والزيادة نسخ للنص» وبالتالي لابد أن 
يكون الناسخ في قوة المنسوخ» وهذا من أهم ما يميز أصول الحنفية عن أصول 

وعليه_أي على اعتبار أن كل زيادة نسخ لم يقل أبوحنيفة رحمه الله 
بوجوب النية والترتيب والموالاة في الوضوءء لأنها تثبت بأحاديث آحاد. بعد 
الخاص وهو قول الله تعالى : 

فيا أَيْها اين آمنوا إذا مم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا 
روسكم وَأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبَينٍ 4المائدة:] فهذا نص خاص لا يحتمل البيان. 
وهوقطعي . فلا يزاد عليه بدليل ظني . 

والنتيجة " أن الحنفية يأخذون بدلالات القرآن ومفهومه وعباراته وإشاراته 
ويرجحون نصا قرآنيا لاشك في صدقه على رواية حديث ظني» فيتركون الأحاد 
احتتياطا في قبول الرواية . وقد تكون الرواية لم تصل الإمام إذ إن التوفيق بين 
الأحادييف والآيات ع 3 


(1) شف الأسراد رمقل 7 
(؟) كشف الأسرار 1/4/١‏ شرح المنار /71» فتح الغفار١/‏ 16 . 
() أبو حنيفة لأبي زهرة 76٠١‏ . 


حكم العام عند الحنفية : 
سنة كما يذكر البزدوي . كما أن الخاص لا يقضي على العام . بل يجوز أن ينسخ 
قال عله : ٍ لبس قيهاهوق خمسة أوسق ضدقة -" الحديث خاص وهو 
قطعى الدلالة على أن القليل لا زكاة فيه . وقال عَيْنْه " ما سقته السماء ففيه العشر 
' هذا الحديث عام» ينسخ الأول وتجب الزكاة في القليل والكثير ما أخرجته 
الارقو 
أما عن معرفة المتقدم من المتأخر من النصوص ء فقد ذكر البخاري في شرحه 
' والجواب لأبي حنيفة رحمه الله أن العام في إيجاب الحكم مثل الخاص ء ثم إذا 
وردا في حادثة ويعرف تاريخهما كان الثاني ناسخا للأول إن كان هو العام أو 
محفيفيا إواقاق فى [نكذاي 40 
فأحاديث الأحاد وإن كانت خاصة فإنها لا تخصص عام القرآن ولا تنسخه». لأن 
وهذا هو موطن الخنلاف بين فقهاء الرأي وفقهاء السنة» فأصحاب الرأي 
يقولون: عموم القرآن يبقى في عمومه ولا يخصصه حديث أحاد. لأن ذلك 
نسخ . وفقهاء الأثر يقولون: عموم القرآن يخصصه حديث الآحاد» والحديث 
يبين القرآن»؛ ولا تعارض ولا نسخ . والشافعي ومن نحا نحوه يقولون : إن دلالة 


العام ظنية . 
كنف الأسراد 1/1ة؟. (؟) كشف الأسرار /١‏ 741 فتح الغفار /١‏ 17/. 


ف ات 


وحجة فقهاء الرأي : أن عمر رد حديث فاطمة بنت قيس في طلاق المبتوتة 
لأنفقة لهاء. وقال > له تفرك كنات الله يقول اقدا: 210 

كنها ردشعاقشة حديق تعذيس الميشييقاء أفلة» وتلة قوله 
تعالى  :‏ ولا تزروازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام : نا 

ويحتج فقهاء الآثر أنه ما من عام إلا وقد خصص أو قيد. فاحعمال 
التخصيص وارد ولذلك يخصص بالآحاد. ورد الحنفية هنا أنه لا يترك استعمال 
اللفظ في حقيقته لاحتمال التخصيص أو المجاز لأن هذا الاحتمال غير ناشىء 
عن دليل . 

وقد بئيت على هذا الأصل مسائل كثيرة منها: 

إذا تركت التسمية على الذبيحة عمداً لا تؤكل على قول الإمام أبي حنيفة . 
وعند الشافعي تؤكل» وحجة الشافعي قوله عله : " المؤمن يذبح على اسم الله 
سمى أو لم يسم " . وحجة أبي حنيفة قوله تعالى: 9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
اللّه عليه 4 [الأنعام: ]عام وقطعي الدلالة. والزيادة عليه بحديث أبي هريرة 
الذي احتج به الشافعي نسخ للعام القطعي بحديث أحاد وهو لا يجوز . 
العام إذا لحقه خصوص : 

أماإذا خصص العام بدليل قطعي الدلالة مساو للمخصوص من حيث 
الشبوت فإنه تصير دلالته على العموم ظنية» وبالتالي يمكن تخصيصه بحديث 


أحاد ابل يخصص بالقياس ا : 


. 541/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. 777" /7 سنن أبي داود بشرح عون المعبود‎ )1( 
240/1 9)]صول السر يي‎ 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


فالشرط عند الحنفية للممعخصص الأول أن يكون في قوة العام ثبوتا ودلالة» 
وأن يكون مستقلاً ومقارنًا للعام؛ لئلا يدخل الاستثناء والصفة» ولئلا يدخل 
الناسخ . 
يبقى قطعيا. حتى يجوز تخصيصه بخبر الواحد» وكذا بالقياس . يعني لا لم يبق 
العام بعد التتخصيص قطعيا جاز أن يخصص بخبر الواحد والقياس إجماعاً . لآن 
القياس مظهر لا مثبت . فالمخصص بالحقيقة هو النص المثبت للحكم في 
الأصل »ع كما في أهل الذمة لما خصوا من عموم نص القتال» ألحق بهم النساء 
والصضبيان والعميان_أي من دار الحرب ‏ بعلة أن كفرهم غير مفض إلى 
انقوبي» #تكقر آهل اللمة شتخصوا هن الفس بالقياس 210: َ 
المطلب الثالث : بيان القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو أصل الشريعة الإسلامية وكل مصنادرها الأشرى تستميد 
قوتها وحجيتها منه» وقد حوى أبواب الفقه جميعهاء والله تعالى يقول: 8م 
َرَطْنا في الكتّاب من شيء 4 [الأنعام: +]. فكان لابد من أن يكون بيان القرآن 
للشريعة إجمالاً لا تفصيلاً» وعاماً» والسنة تبينه قال تعالى : «[ وأنزلنا إليك الذكر 
ين لئاس ما نل إليهم 4 [ التحل: »»] . 

إن بعض آيات الأحكام في القرآن واضحة لا تحتاج إلى بيان» بل تفهم من 
اللغة مباشرة مثل آية حد القذف 9 والّذِينَ يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهّداء فاجلدو هم تَمانينَ جلَدة ولا تقبلُوا لهم شهادة أبدا وأولّتك هم القاسقون 4 
[ النور: ؛] . وكذلك آية اللعان» وايات المواريث . ٠‏ 


ت١1‎ 


وبعض أآيات الأحكام تحتاج إلى بيان» كأن تكون مجملة أو فيها خفاء أو 
مطلقة أو عامة» والسنة تولت البيان. 

فالسنة عند فقهاء الرأي تبين القرآن حينما يحتاج إلى بيان» وفقهاء الأثر 
يوسعون الحاجة الى البيان من السنة . 
بيان السنة للقرآن : وهو على ثلاثة ثة أقساء! ١‏ : 


أولاً: بان تقرير وتوكيد لمعنى الآية» مثل قوله عله 'صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته " '' » فهو بيان توكيد وتقرير لمعنى الآية الكريمة : <( فَمَن شَهِدَ منكم الشهر 
فليصمه 4 [البقرة: 105]» والشهر القمري يبدأ برؤية الهلال وينتهي برؤيته . 
ثانياً: بيان تفسيرء أي بيان ما قيه خفاء كبيان المجمل والمشيقرك» فمن الماجمل 
الصلاة والزكاة والحج» أجمل القرآن فيها وفسرتها السنة وأزالت الخفاء . 

ومن المشترك آية العدة ! والمطلّقات يتريئصن أَنفْسهن ثَلانَة قُروء 4 [البقرة: 5] 
فالقرء متردد بين الطهر والحيض » وبينت السنة أن المراد الحيضات» قال عليه 
السلام " طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان * 29 . 

نذا رولا اسيل اين قذوقو افر يلاك اللخصيص العام أن 
التفسير يبان محض.. والتخصيض بيان من وععهة من حيك اححمال الصيغة 
للخصوص. إذا لو لم يرد لكان العام موجبا للعمل بنفسه في حين أن المجمل 
بدواة باق لآ يوجب العمل لشن الشاء 57 , 
)١(‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص .1١8 1١١17‏ 
)١(‏ سنن أبي داود ١‏ / 64. 


)سنن أ داوة ١‏ / الات " 
(5) شرح المنار 018 فتح الغفار 1١5 / ١‏ . 


-1١509- 


ل الخلاقف بين أبي حنيفة وأصحاية 


ثالغاً: بيان التبديل أي النسخ 2١7‏ . وهو بيان لمدة الحكم المطلق أي بيان انتهاء مدة 
الحتكم الشرعى 017 

والنسخ جائز عند جمهور المسلمين . قال السرحسي: " ثم المذهب عند 
المسلمين أن النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يجوز أن يكون ثابتا " 7" . 

ولكن يشترط للنسخ أن يتمكن المكلف من عقد القلب عند الجمهور. وعلى 
قول المعتزلة يشترط التمكن من الفعل . (أي لا ينسخ الحكم الاول إلا بالتمكن 
من عقد القلب على الفعل أو بالتمكن من الفعل حقيقة» على خلاف) . 

ونسخ القرآن بالقرآن جائز. ونسخ القرآن بالمتواتر وبالمشهور من السنة 
جائز عند الحنفية كذلك خلافا للشافعي وأحمد . 


526 


(#السف 23 و1 , 


(0) شرح المنار 1/١‏ . 


ةا 


السحتنة 


السنة هي الأصل الثاني عند جميع الفقهاء بعد كتاب الله تعالى» فهي تالية 
له في المرتبة ومبينة ومفسرة ومخصصة ومقيدة له كذلك» وحجيتها ثابتة 
بالكتاب وآطيعوا اللّهَ وآطيعوا الرّسول 4 [التغابن: ؟1]. وطاعته تستلزم حجية 
قوله وفعله» والاستجابة لحكمه ننه . 
وقدكان أبو حنيفة هدفاً لاتهام أقوام بأنه يقدم الرأي على الحديث . 
وهو الذي يقول: " كذب والله وافترى من يقول: أننا نقدم القياس 
على لنويكت "7 .وقرق: * [لاجاة اديت عن البى الى تكل عنه 
إلى طيرن * ".وق مضى أن أباحييفة رسب الله بين أهل الحديت والسية: 
والسنة تقسم من حيث اتصالها برسول الله مث إلى متواتر ومشهور وآحاد 
ومرسل . ولذا فهذا الملبحث يشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول في المتواتر 
المطلب الثاني في المشهور 
المطلب الثالث في الآحاد 
المطلب الرابع في المرسل . 
(؟) مناقب الإمام الأعظم (للمكي) /١‏ 17. 


4ت 


المطلب الأول: في المتواتر 


وهو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . وقيد بنفسه ليخرج الخبر الذي 
عرف صدق القائلين به بالقرائن الزائدة . 

ثم اتفقوا على أن من شروطه كثرة المخبرين كثرة تمنع صدور الكذب منهم 
على سبيل الاتفاق ١‏ (١؟-‏ ويدوم هذا الشرط.ختى مضدر التدوين: 

1 ْ 6ه ال 1 
وفوف سمالت 7 

ومغال :ذلك تقل القرآن الكثرم والعيادات”" .. والمنوائر بالمعتى اكقير فل : 
«إنما الأعمال بالنيات ». والمتواتر لفظاً قليل مثل ' من كذب علي متعمداً فليتبوأ 


مقعده من النار 0 


المطلب الثاني : الحديث المشهور 

هو الذي يكون في الطبقة الأولى أو الثانية من حديث الآحاد» ثم ينتشر بعد 
ذلك ويتناقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وهو الذي سماه البزدوي ' 
فيه ضرب شبهة " وقال في كشف الأسرار: " هو اسم خبر كان من الآحاد في 
الابتداء» ثم انتشر في القرن الثاني » حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب ١‏ (5). 


. 77 /7 كشف الأسرار ”/ 255 فتح الغفار‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار 7/ 275177 فتح الغفار 7/ /ا/ا . 

(9) فتح الغفار ااا 

(4) كشف الأسرار 275/7 نزهة النظر 75 . 
100- 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة سس 


حكم الخبر المشهور عند الحدفية : 

الملشهور دون المتواتر رتبة» وإذا كان المتواتر يفيد علم اليقين فهل يكون 
امهو كذلك؟: 

ذهب الجصاص إلى أنه يفيد علم اليقين كالمتواتر» لكن بطرق الاستدلال 
لا بالضرورة. 

وذهب عيسى بن أبان الحنفي إلى أنه يوجب علم طمأنينة . 

وهب يعض الغنافعية إلى أنه#الاحاد يقي القل. 37 

ومثال المشهور زيادة الرجم في حق المحصن بقوله عليه السلام: ' الثيب 
بالثيب» جلد مئة ورجم بالحجارة ' . 

وعلماء التخريج الحنفية يثبتون الزيادة على كتاب الله بالمشهور كالمتواتر تماماً. 
المطلب الثالث : حديث الأحاد 

وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو أكثرء ولكن لا يتحقق فيه سبب 
الشهرة. ولاعبرة بالعدد في طبقة أو أخرى, ولا يخرج عن كونه آحاداء بعد 
أن لم يبلغ درجة التواتر أو الشهرة» وكان الشافعي ومعاصروه يسمونه خبر 
الخاصة» تمييزاً عن خبر العامة_المتواتر_-. وهو على مراتب منها الصحيح 
والحسن والغريب والمرسل 57؟. 
حكم خبر الآحاد: 

خبر الآحاد يوجب العمل7؟ ولايوجب العلم» وهذا مذهب الجمهور من 
)١(‏ كشنف الأسرار 4/9 ": مرقاة الوؤضول هن ..١‏ (؟)نزهةالنظر 8؟ ومابعدها. 


(6) فتح الغفار 178/7. 


01١ - 


أهل الفقه والعلم؛ لأن الآحاد ظني الشبوت وما تلقته الأمة بالقبول كالمشهور 
والمتواتر. فالشبهة قائمة وإن لم تنشأ عن دليل» والعلم والاعتقاد مبئيان على القطع . 

ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله» كما جاء في روضة الناظرء أنه يفيد 
العلم . 

وخبر الواحد حجة للعمل به عند الإمام أبي حنيفة ولا عبرة بمطاعن 
الحاسدين . بل إنه يأخذ بالمرسل وفعل الصحابي . ولئن تشدد أبو حنيفة في قبول 
الأحاديث فذلك احتياطاً لدين الله وخاصة في عصر كانت الملل والنحل 
والأهواء» فإذا صحت الرواية ليس لأحد أن يردها . 

ويتلخص موقف الحنفية من حديث الأحاد بما يلي : 
أولاً: لابد من التشبت في الرواية وخاصة في الأحاديث التى تشبت عقوبات 
وأحكاماً» ودليلهم في ذلك أن الصحابة كانوا يستشهدون على الراوي أحياناً 
كما روي عن عمر وعلي . 
ثانياً: القرآن هو الأصل» فإذا جاء حديث ولم نستشعر الطمأنينة به يعرض على 
القرآن فلا يزاد به على كتاب الله والدليل أن عائشة ردت " حديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله ' محتجة بظاهر القرآن: # ولا ترر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام : 154 ] . 
الثاً: اشتراط فقه الراوي : وهذا الشرط ليس على إطلاقه عند الحنفية ولكن إذا 
كان الحديث يروى بالمعنى فلابد من فقه الراوي حتى يفقه المعنى ويؤديه» أو إذا 
عارض حديث فقيه حديث غير فقيه قدمت رواية الفقيه »2١7‏ والدليل أن علياً 
كرم الله وجهه كان يستحلف من يروي له الحديث» وإذا سمع من أبي بكر قال : 
وصدق أبوبكر. 


10ت 


ومسألة فقه الراوي ما امتاز به فقه الحنفية» وكان أبو حنيفة رحمه الله يقدم 
رواية الفقيه كما سيأتي القول في مناظرته مع الأوزاعي. وقد فسر البزدوي 
شرط الضبط بقوله: " وأما الضبط فإن تفسيره هو سماع الكلام كما يستحق 
سماعه» ثم فهم معناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل المجهود. ثم الثبات عليه 
متحافظة حدوده: ومراقبخة ممذاكرتة وإساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه... وهو 
نوعان : 

ضبط المآن بصيغته ومعناه لغة . والثاني: أن يضم إلى هذه الجملة ضبط 
معتاه فقهاً وشرعاً وهذا أكملها. 

ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة ومجازفة حجة لعدم 
القسم الأول من الضبط . ولهذا قصرت رواية من لا يعرف بالفقه عند معارضة 
من يعرف بالفقه في باب الترجيح . وهو مذهبنا في الترجيح " "١7‏ . 

ثم إن من مسلك الحنفية في الترجيح موافقة القياس الصحيح الثابت أو 
موافقة أكثر أهل العله 7"): 

يقة الحنفية إذن تقدي رواية الفقيه واعتماد ما أخذ به أكثر أهل العلم» 

وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله : 

' اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الخياطين بمكة فقال الأوزاعي لأبي 
حنيفة : ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبوحنيفة : 
لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أنه كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع . 

قال: كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله عله أنه 
)١(‏ آأصول التهر «البردوع #/ 5ةه .2 (8)حجة الله البالغة-التسلري 11/1١‏ 

-101أات 


لس الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة 


كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع . فقال أبو حنيفة: 
كان لا يرفع يديه إلأعند افتتاح الصلاة» ولا يعود إلى شيء من ذلك . 

فقال الأوزاعي : أحدثك عن سالم عن أبيه؛ وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم؟ . 

فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري, وكان إبراهيم أفقه من سالم 
وعلقحة لبسن بذدوة ايبن عجرء وإن كان لابن عمر صحبة» فالأسودله 
فشئل كبير»:ولولا فقا الصحبة لقلك: إتاعلقمة أققدمن ابد ع 137, 

ويتضح من هذه الرواية أن العبرة بالفقه لا بعلو السند . 
معارضة خبر الأحاد : 

يعتمد فقهاء الأثر تقديم الخبر مطلقاً على القياس» إذ لا قياس مع النص لأن 
القياس ظني» والآحاد وإن كان ظنياً لكنه راجع إلى رسول الله عله . والصحابة 
كانوا يرجعون عن آرائهم عندما يبلغهم الحديث كرجوع عمر في توريث المرأة 
من دية زوجها . 

وأما فقهاء الرأي» بل جميع الفقهاء؛ بإستثناء الشافعي وأحمد والظاهرية» من 
عضر الضحابة إلى عضر الاجتهاده تركوا أغمار الأحاداوردوا نستها إلى .رسول 
الله لله لأنها خالفت أصولاً مقررة وقواعد كلية مستنبطة من القرآن الكريم أو 
السنة الشهورة. 

فعائشة ردت حديث أبي هريرة ' ولد الزنا شر ثلاثة 06 توقالت: لواكان شر 
الثلاثة لما أمهلها رسول الله عَقْنْهُ . أي لما أمهل أمه حتى تضعه لثلا يقتل الجنين . 
)١(‏ حجة الله البالغة للدهلوي »١1545 /١‏ مناقب المكي 11/١‏ . 
(0) مجك ا حيدم 511 

-١05- 


- الحلئف يون أبى حديقة وامحابه تت 


وودت غائفة وان غباس خديث غسل اليدين عتد الاستيقاظ ؛ لآنالأصل 
العام رفع الحرج . 

ورد مالك رحمه الله بعض أحاديث آحاد» مثل: " من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه" » ونهى عن صيام ست من شوال مع ورود الحديث فيه سداً 
للذرائع » ورد حديث ولوغ الكلب دفعاً للحرج . 

أما أبو حنيفة رحمه الله فكان يقدم الآحاد على القياس» ويأخذ بالمرسل بل 
وبالفيسك عبان قرارامى القر لال أي 11 

فقد أخذ رحمه الله بحديث من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه» وأخذ 
بحديث وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة» وكان يقول: لولا الأثر لقلت 
بالقياس. وهذا يشبه قول على كرم الله وجهه في المسح على الخفين: ' لولا 
الشرع لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرها " . 

ولكن كان أبو حنيفة كغيره يقدم القياس على خبر الواحد أحياناً لمعارضته 
قاعدة أو أصلاً قطعياً كما رد حديث العرايا. " روق يداي ثابت أن سول 
الله عله رخص في العرايا بآن تباع بخرصها كيلة * 27: لآن الثمر من الأموال 
الربوية» على الرغم من فقه الراوي . 

وكان لهذا الرد من أبي حنيفة أسباب -وليس هو بدعاً فيها- منها : 
أولا: اعتبر أبو حنيفة عام القرآن قطعي الدلالة» فالمبين المتراخي يكون نسخاً وزيادة . 
انياً: واعتبر الخاص لا يحتاج إلى بيان . 
الشاً: كان يطمئن إلى رواة الكوفة وما عليه فقهاؤها لمعرفته بهم . 
رابعا: ربما لم يكن وصله الحديث الذي احتجوا عليه فيما بعد بتركه إياه ”"" . 
)١(‏ مناقب المكى 377/1 (؟) سنن أبي داود 777/١‏ . 


الميزان الكبرى للشعراني /١‏ 87:. 


١00 - 


المطلب الرابع: الحديث المرسل وحجيته عند أبي حنيفة 

المرسل من الحديث هو ما أرسله التابعي إلى رسول الله عله دون أن يذكر 
اسم الصحابي راوي الحديث» من الإرسال أي الإطلاق . 

وذكره الفخر البزدوي تحت اسم الانقطاع قال: " و ما أرسله الصحابي أو 
القرن الثاني أو الثالث أو ما أرسله العدل من كل عصرهء أو ما أرسل من وجه 
واس رجاس 80 

أما مرسل الصحابي فمقبول بالإجماع لأن فتيانهم يروون عن أكابرهم ولأن 
غائبهم عن مجلس الرواية يكتب عن شاهدهم . 

وأما إرسال من بعدهم فهو حجة عند الحنفية. قال في كشف 
الأسرار: " وأما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندنا» وهو مذهب مالك 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال الشافعى لا يقبل إلا إذا اقترن به ما يثبت به 
بأن تابد بآية أورسية 0 , ْ 

فالمرسل إذاً حجة عند أبي حنيفة بل وفي مدرسة العراق عامة . وللإمام أبي 
حنيفة جامع المسانيد 2"7» وفيه الآثار والمراسيل كما يرويها محمد وأبو يوسف 
وغيرهماعنه» بل هو في تلك المدرسة فوق المسند لما روي عن الحسن البصري 
رحمه الله : " كنت إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديثه أرسلته إرسالاً ' 
وقال: متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديث لا غير» ومتى قلت : قال رسول 
الله عله فقد سمعته من سبعين أو أكثر " ؛ ولذلك قال عيسى بن أبان وهو-أي 
المرسل- فوق المسند. 


.7 7/٠ أصول البزدؤئ‎ )١( 

(؟)كشف الأسرار 7/١‏ متتهى السول اللامدذى:1/ 8٠5‏ 

(؟) جامع مسانيد الإمام الأعظم . ط حيدرآباد 1177 ه. 
نات 


والحجة في ذلك : أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى 
الأمر وعزم عليه وقال: قال رسول الله عَكتّه وإذا لم يتضح له الأمر نسبه إلى من 
سمعه منه لتحمله ما تحمل عنه . ثم قال : أي عيسى بن أبان ‏ فعمد أصحاب 
ظاهر الحديث فردوا أقوى الأمرين وفيه تعطيل لكثير من السنن " 7"؟. 

وأما الشافعي ومن لم ير الاحتجاج بالمرسل فكانوا أبعد عهداً عن الرسول 

والصحابة من أبي حنيفة» ولم يحصل لهم من الاطمئنان للمرسل ما حصل لمن 
قبلهم لجهالة راو في المرسل لا تضر عند أبي حنيفة الحصول الثقة بالمجهول» أو 
أن إغفال ذكره كان لشهرة الحديث في عصره» والذين أخذ عنهم أبو حنيفة كانوا 
من كبار التابعين . 
أمثلة من الأحاديث المرسلة عند الحنفية : 

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي حماد عن إبراهيم أن النبي عله قال : 
' العجماء جبار» والقلب جبار» والمعدن جبار ' . 

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن زيد بن أنيسة عن رجل من أهل مصر قال : 
خرج رسول الله عله ذات يوم وقد أخذ الحرير بيد والذهب بيد فقال: هذان 
مبحرماة على الذكومن أمض سلال لإنائيي 01 

فأبو حنيفة إذن محدث وصاحب سنة لا كما رماه به الحاسدون» ولئن غلب 
عليه الفقه فقد غلب الفقه على كبار الصحابة وكرامهم » وكانوا يقلون من الرواية 
لا جهلاً بها ولكن لانشغالهم بالفقه وقضايا الناس وبيان الأحكام من الأحاديث 
والايات. 


3 شف الأسوان ارقا لسي التصوي 1 , 
(1) الآثار لأبي يوسف ص 0 


ب 017١ا-‏ 


المبحث الثانث: 

الإجماع في اللغة الاتفاق» وعقد العزم . قال الشاعر : 

أجمعوا أمرهو عشاءفلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

والإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من الأمة 
الإسلامية على الحكم في أمر من الأمور. وهو أصل شرعي عند جمهور الفقهاء 
المسلمين . وقد مر أن أبا حنيفة رحمه الله لا يخالف أقوال الصحابة فيما اجتمعوا 
عليه ولا يخرج من أقوالهم إذا اختلفوا . 
يجمع أمتي على ضلالة "ع وقولة: ' من سره بحبوحة العيش فليلزم الجماعة. 
فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد * 7١؟.‏ 

والإجماع عند المسلمين لا يكون إلا على الحق» وهو كما يذكر السرخسي_ثما 
اختص الله به هذه الأمة الإسلامية لا لانقطاع توهم الاجتماع على الضلالة . 
قالبموه والتصارئ والمجوسن أكثر منا عدداً: وقد وجد منهم الاجتماع على 
الفبلول 7 

وقد جرى الصحابة رضوان الله عليهم على اعتبار الإجماع. فقدكانوا 
للأمور العامة فإذا اجتمعوا على قول مضت عليه سياسة الدولة . كما كان الأئمة 


)١(‏ مسئد أحمد 77/١‏ الترمذي باب الفتن رقم /ا. 
(0) أضول الش رحسي 596/١‏ 
-1048- 


الخلاف يبن أبِي حثيفة وأصحابه سس 


المجتهدون يحرصون على عدم مخالفة فقهاء بلادهم ويتبعون من سبقهم . حتى ذكر 
الدهلوي أن أبا حنيفة كان لا يخالف محجة إبراهيم» أي النخعي ١7‏ . 
حكم الإجماع: 

الإجماع موجب للعلم قطعاً؛ لأن مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» ولآن الله قد حمى هذه الأمة من الاجتماع على الضلالة . فبذلك ارتفع 
الإجماع إلى مرتبة المتواتر. فيكفر جاحد الحكم الثابت به 257: 

قال السرخسي: ' ذكر هشام عن محمد رحمهما الله» الفقه أربعة: ما في 
القرآن وما أشبهه» وما جاءت به السئة وما أشبههاء وما جاء عن الصحابة وما 
أشبهه» وما رآه المسلمون وما أشبهه. ففي هذا بيان أن ما أجمع عليه الصحابة فهو 
منزلة الثابث بالكتاب والسئة في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاجده ١‏ 00 
الإجماع المعتبر : 

الإجماع لا يقتصر عند الحنفية على عصر الصحابة بل هو جائز في كل 
عصر بشروطه التي فصلتها كتب الأصول؛ لأن الرسول عَإْلهُ لم يقصر الخيرية 
والمدح على جيل الصحابة» بل قال: " خير الناس قرني الذي أنا فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ' . وقوله عليه الصلاة والسلام : " ولا تزال طائفة من 
أمس على الدى 5997 وهذا يقعضى بقاء :حك الشرع إلى قبآء الساغة: ويذا 


يبقى الإجماع في كل عصر حجة . 
مراتب الإجماع: 


إلا أن الإجماع مراتب من حيث القوة في الحجة وهي : 


. 0 /7 (؟) فتح الغفار‎ . ١557/١ حجة الله البالغة‎ )١( 
.6 /١ سنن ابن ماجة‎ )5( .71/١ أصول الس رخسي‎ )7( 


س-ا١04‎ 


الخلاف بين أبى حنيفة وأصحايه 


أول: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم : كإجماعهم على جواز عقد 
الاستصناع وجواز كتابة المصحف . . . وهذا له حكم الحديث المتواتر» أي يكفر 
جالعله» تق قال التببر عبني : هو قز لةاالقايك بالكتاب:والبيزة202, 
ثانياً: إجماع التابعين» على أمر من الأمور سواء أكان محل اجتهاد عند السلف أم 
لم يكن» وهو صحيح كما روي عن محمد رحمه الله 7" . كإجماعهم على منع 
ب أمهات الأولاد : 
ومن العلماء من فصل وقال: 

إجماع التابعين على أمر لم يجتهد فيه السلف يكون بمرتبة المشهور 
وإجماعهم على أمر اجتهد به السلف يكون بمرتبة الأحاد . 

وبعض أهل العلم يعدون الإجماع من الصحابة فقط»ء ومنهم من يعد 
الإجماع من فترة الرسول عه فقطء ومنهم من يعد الإجماع من أهل المدينة 
1 7). 

أما ما روي عن أبي حنيفة من أنه قال: فإذا جاء عن التابعين زاحمناهه 47) 
فمرده إلى أنه تابعي وقوله كقولهم» أو أنه يزاحمهم فيما اختلفوا فيه. أما إذا 
اتفقوا فقد حرص على ألا يخالف محجتهم . 
أنواع الإجماع : 

يعتبر الحنفية الإجماع أنواعاً وكلها حجة عندهم . 
أولها: الإجماع القولي. وذلك بأن يصرح كل مجتهد برأيه ويتفقوا صراحة على 
)١(‏ آضول السرعسى 4/١‏ (؟) أضول البزدوئ 41/١‏ ؟. 
(©) فتح الغفار بشرح المنار 7/1 . (1) مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي 717/١‏ . 


ات 


ثانيها: الإجماع السكوتي كأن يحكم بعض الصحابة بحكم ويسكت على ذلك 
بقية الصحابة» في موطن يستدعي الإنكار من المخالف ؛ لأن الصحابة لا يتصور 
منهم السكوت على خلاف الحق . 

الشها: مجموع آراء الصحابة عندما يختلفون في مسألة» فإن ذلك يعد عند 
الحنفية إجماعاً على أنه لا قول آخر في المسألة» إذ لو كان لظهر منهم رضوان الله 
عليهم» والحق لا يعدو مجموع أقوالهم ولذلك كان أبو حنيفة يقول: "ولا 
نخرج من أقوالهم إلى قول غيرهم " . وهذا ما تميز به الفقه الحنفي في اعتتبار 
الإجماع . 

ثمن يعتبر الإجماع؟ 

يعتبر الإجماع من أهل العلم والاجتهاد إذا كانت المسألة بحاجة إلى النظر 
وإعمال الرأي» ولذلك قال الكرخي: " وشروط الإجماع اجتماع جميع 
العلماء فإذا اتفرد بعضهم لم يكن إجماعا " 2١7‏ ولا عبرة بمخالفة العوام . 
وهداك شروط أخرى مختلف فيهاء منها : 

-١‏ يرى الشافعي رحمه الله أن انقراض العصر شرط لصحة إجماع أهله. 
إذ يمكن أن يظهر مخالف أو أن يرجع أحدهم عن رأيه. ويرد الحنفية بتفصيل 
مقنع مذكور في كتب الأصولء فالحنفية لا يرون هذا الشرط ''؟. قال 
البزدوي: " انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع لأن الإجماع كرامة لا 
لمعنى معقول» فوجب ذلك بنفس الإجماع» فإذا رجع بعضهم لم يصح 


0 
ر حجو غدةه 8 


(1) أصول السرخسي 7173/١‏ 
(10)اتسيو اتوي ا 1 


(9) أضصول البردوي 757/7 
ات 


-١‏ هل يشترط لإجماع التابعين أن لا يكون موضوع اجتماعهم مسألة 

اختلف فيها السلف؟ . 

الأصح أن هذا ليس بشرط 2١7‏ كما روي عن محمد رحمه الله» وقد 
نسب الكرخي إلى أبي حنيفة أنه أخذ بهذا الشرط . 

ولكن الحاصل اعتبار هذا الإجماع لأنه بعد الإجماع تصير الحجة في 
الإجماع نفسه كما في مسألة بيع أمهات الأولاد. فقد كانت موضع اجتهاد 
وخلاف في عصر الصحابة» ثم اجتمع التابعون على تحريم ببعهن 7" . 

والإجماع معتبر من الصحابة ومن غيرهم» خلافاً لما يراه بعض الأئمة من 
انحصار الإجماع في الصحابة أو في أهل المدينة أو في العترة 7" . 


556 


(5) كشف الأسران */6/ 74 . 
(') شرح التوضيح 718/7. 
-1١71-‏ 


المبحث الرابع : 
القيتناس 


القياس أحد الآدلة الشرعية عند جمهور فقهاء الإسلام» ولكن الحنفية 
حكم أحد المذكورين بمثل علته بالآخر " .2١١‏ واختاروا لفظ الإبانة لأن القياس 
ليسن مشبعاً والمجتهد ليس هكبعا أيضاًء بل المثبت للحكم هو الله والقياس مظهر 
للحكم ليس إلا . 

ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب فى مشروعية القياس» كثرته 

عند الحنفية . مجاله» القياس والاحادء العلة. 
المطلب الأول : مشروعية القياس 

أدلة القائلين بالقياس على صحة منهجهم مشهورة غنية عن البيان وقد كتبوا 
فيها الكثير . 

ومن ذلك ما ذكره الفخر البزدوي فى أصوله: " أن الله تعالى كلف العمل 
بالقياس بطريق وضعه على مثل العمل بالنيات» فجعل الأصول شهوداء فهي 
والأصل» ولابد من صلاحية الأصول. وهي كونها صالحة للتعليل لصلاحية 
الشهود بالحرية والعقل " . 

ثم يقول: ' وهذا -أي الأخذ بالقياس- مذهب عامة أصحاب النبي عله 
وهو مذهب التابعين والصالحين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين» فإنهم 


. 72/8/57 كشف الأسرار‎ )١( 


أت 


اتفقوا على أن القياس بالرأي على الأصول الشرعية لتعدية أحكامها إلى ما لا 
نص فيه مدرك من مدارك الشرع لا لإثباتها ابتداء * 17 . 

ومما يدل على اعتبار القياس دليلاً شرعياً قوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار4 [الحشر:::؟ ]4 وقوله تعالى : فإ ولَكم في القصاص حيّاة يا أولي الآلباب 4 
[ البقرة: 17]. فهذا أمر بالاعتبار وإلحاق المسائل بنظائرها. وحديث معاذ 
المشهور نص في الموضوع " . . . قال له عليه السلام : فإن لم تجد فيما قضى به 
رسول اللهء قال: أجتهد برأبي» قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله" . 
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول . 1 

كما أن القياس والاجتهاد كان يحدث من رسول الله عَيْلّهُ ومن الصحابة 
رضوان الله عليهم فيقرهم عليه. ومن ذلك ' أرأيت لو كان على أبيك دين 
أقتن قاقيه « 697 فقناقاس ديج اللهاخلى ذين العباف سيضا سالقه امرأة هل 
تحج عن أبيها . وقد أقر الصحابة على تحريهم في معرفة القبلة وصلاتهم في 
الظلمة . 

وقال تعالى : ف وَل وى ُو وى أولي الأ مهم مه دين طون 
نهم #[الساء ]1 والاستتباظ ليس [لا استتتخراج المعنى من المنضوض تالرأي. 
والمراد بأولي الأمر: العلماء» وهو أظهر الأقوال7" . 

كما أن أحكام الشرع جاءت لصلاح الناس في دنياهم وآخرتهم . وإذا 
كانت النصوص تتناهى فالحوادث لا تتناهى» فلابد من بيان أحكامهاء وهذا 
يستوجب إلحاق المسائل المستجدة بأشباههاء فطلب الشيء أو النهي عنه إنما كان 
لأوصاف اقتضت ذلك الحكم . 
)١(‏ أصول البزدوي 719/7. 
(5) مسلم /١‏ 154١غ‏ وابن ماجه 459/7 وغيرهما. 


6) أصول السترخسي 74/9 
-154- 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سس 
المطلب الثانى :أسباب كثرة القياس عند الحنفية 
لكثرة المسائل القياسية عند الحنفية أسباب عدة : 

. كان للإمام رحمه الله شروطه الخاصة في قبول الأحاديث كما سبق بيانه‎ - ١ 
وعلى وابن مسعود -الإقلال من الرواية وفهم المسائل وبيان الأحكام-:‎ 
. فكان من طريقة أبي حنيفة البحث عن العلل و روح النصوص‎ 

'- اعتباره العام قطعي الدلالة لا يزاد عليه إلا بقطعي مثله لأن الزيادة نسخ 
عنذده ؛ واعتباره المخاص قطعى الدلالة لا يحتمل البيان . 

4- كثرة الوقائع التي كانت تحدث في العراق في بيئة مختلفة كثيراً عن بيئة 
الحجاز» وهذه الحوادث المتجددة لا نص عليها بعينها . 

0- امتاز أبو حنيفة بحدة ذكائه وسرعة بديهته ) وبأنه كان يحتاط للحوادث التي 
لم تقع» ولعل هذا النهج كان لتأثره وأصحابه بعلوم المنطق والافتراض؛ 
ولذا نشأً في الفقة الحنفي ما عرف بالفقه التقديري . 

المطلب الثالث : بم يجري القياس؟ 

هل يمضي القياس على جميع النصوص؟ أم على بعضها دون بعض؟ وما 
الضابط في ذلك؟ . 
من استقراء فروع الحنفية ودراسة الأصول عندهم يتبين أن هناك تقسيماً 

للنصوص إلى قسمين : 

أولهما: النصوص التعبدية؛ وهذه يقولون عنها لا معنى معقولاً فيهاء مثل 

الصلوات والركعات والحج والتيمم ونحوهاء. فهى متمحضة للعبادة فلا تعلل 

ولا يمكن التعرف على علتها . 


١10 ب‎ 


انيهما: نصوص يبحث عن عللها ومقاصدهاء فهي معللة. وأبو حنيفة كان من 

أحسن أهل عصره فهماً للنصوصء فلم يكتف بظاهرها بل يلتمس العلل 

ويقيس على اللصرصى !١؟.‏ بورهذ| الفسم الذي يجري فيه القياس لدششروط 

حتى يمكن القياس عليه » وقد ذكرها الأصوليون وهي : 

١‏ - أن لا يكون حكم الأصل مخصوصاً بنص آخر. ومثال ذلك العدد معتبر في 
الشهادات. ثم إن الرسول طله خص من ذلك شهادة خزيمة: " من شهد له 
خزيمة فهو حسبه " » وبقي العدد شرطاً فيما سوى ذلك . وهذا المخصوص لا 
يقاس عليه . 

-١‏ أن لا يكون النص معدولا به عن القياس . ومثاله ما روي عن أبي حنيفة من 
جواز التوضو بنبيذ التمر فهذا معدول به عن القياس » فغيره عليه لا يقاس . 
"- أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه» حتى يتعدى إلى 
فرع هو نظيره. ومثال ذلك الآكل ناسياً في الصوم يتم صومه ' تم على 

صومك فإنا أطعمك الله وسقاك " فلا يقاس عليه المخطىء والمكره . 

5 - أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله. ومثال ذلك» لا 
تعليل فى قبول شهاذة الملحدود يكبيرة أخترى ولو ثاب 27 

المطلب الرابع : حديث الأحاد والقياس 
إذا تعارض خبر الأحاد مع القياس الصحيح أيهما يقدم؛ وهل يقوى 

القيامن على مقاومة الخير؟ . 


.1١53:/9 أصبول السرخسي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 75١ شرح المنار ص‎ » ١16١ /7 (؟) أصول السرخسي‎ 


1 أت 


كان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه من بعده هدفاً لمطاعن كثيرة تنسب إليهم» 
كتقدي القياس على الخبر. ولقد مر في بحث السنة موقف الإمام من الأخبار إذا 
كانت على خلاف القياس» والقول الفصل ما روي عن أبي حنيفة نفسه : 

-١‏ فالإمام حفظ عنه قوله : كذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم القياس 
على الى ...وكا يشوك :3 تحن لاانقنيس إلاعند القسرورة الشادينة: 217 , 
وكنان يفول" عجب للناسس يق لوف آثى إلتى بالزاييه ما أفى إلا بالائر ‏ 0: 

؟- بل إن أبا حئيفة رحمه الله يأخذ بالمرسل في الأخبار» في حين رده الشافعي 

و[سحويك. 
#- كما أن أبا حنيفة يأخذ بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه» مفضلا ذلك على 

القياس ”"©, وإذااصح الحديث فإنه لا يعدل عنه بحال ولو انسد باب 

الرأي . 
- بل إن أبا حنيفة يقدم قول الصحابي وفتواه على القياس كما مضى بيانه . 

ولكن» ما رد الحنفية على ترك الإمام لبعض الأحاديث والقول بخلافها؟ 

سبق القول: إن أبا حنيفة يعتبر الخاص لا يحتمل البيان» واعتبر العام قطعي 

الدلالة. وإذا ورد حديث آحاد معارض للعام مخصصاً كان أو غير ذلك 
اعتبر ناسخاً» وليس للآحاد نسخ القطعي. كما أن تشدد الإمام كان له ما 

يبرره فى عصر تجرأت الناس فيه على التحديث . وبالإضافة إلى ذلك , 

ظهرت كثير من الأحاديث أو قويت طرقها بعد عصر الإمام رحمه الله . 

(0) الميزان الكبرى للشعراني 0١/١‏ . 

() مناقب المكي /١‏ /ا/. 

الميزان الكبرع1/ 187 


ب 


الطلب الخامس : العلة 
العلة هي ركن القياس »؛ الذي يتكون من مقيس ومقاس عليه ومن الوصف 

الظاهر بينهما . 
والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يشهد له أصل شرعي بأنه الذي 

نيط به الحكم . وكلما تحقق ذلك الوصف في أمر ثبت لهذا الأمر نظير حكم 

الأصل فيه إلا لمانع . 

طرق معرفة العلة: 

١‏ - تعرف العلة عن طريق النص» فقد ورد النص على العلة فى بعض الأمور مثل قوله 
عليه السلام: ' إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ' » وقوله: كنت نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافّة ٠"‏ وقوله تعالى : «( لكي لا يكون على المؤمدين 
حرج في أَروَاجٍ أذعيّائهم 4 [الأحزاب: /0] . فالعلة في هذه النصوص مصرح بها . 

1- وقد تعرف العلة بالإجماع» مثل : الصغر علة الولاية على المال» فيقاس عليها 
الولاية في أمر التزويج» وقوة القرابة علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب . 

- وقد تعرف العلة بالاستنباط» إذا لم يوجد نص ولا أثر ولا إجماع على 
العلة» ينبغي إعمال الفكر والاجتهاد للتعرف على العلة. وهذا يقوم به أهل 
ويستدل على العلة وهي الوصف المؤثر بأن تكون ثمة مناسبة بينه وبين 

الحكمء بحيث يكون للحكم أثراً لذلك الوصف» فإذاوجدالوصف وجد 

الحكم» وإذا تخلف الوصف تخلف الحكم . 


(اقعي العصرين ع6 


-118ا- 


يقول المرحوم أبو زهرة: ' وإن العلل المأثورة عن النبي عله والصحابة من بعده 
استقراؤها يثبت أن الارتباط بين الوصف الذي اعتبر علة وبين الحكم 
هوالملائم بينهماء التي تجعل العقل يحكم بأن الحكم أثر الوصف "1" . 

ومن أمثلة الاستدلال على العلة ما ذكره الأصوليون في تعليل طهارة سؤر 
الهرة في قوله عليه السلام : ' إنها من الطوافين عليكم والطوافات " . 

قالوا: العلة رفع الحرج لعدم إمكان الاحتراز من النجاسة . 

ومنها ما أثر عن عمر رضي الله عنه " أتى بعض الأنصار بعصير عنب قد 
طبخ فقال عمر: ما تصنعون؟ قالوا: نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه. فصب 
عمر عليه الماء وشرب» وناوله عبادة فقال: ما أرى النار تحل شيئاً» ورفضهء 
تبعاات سير 1 آلا مسول لين ل هن سول 190١‏ شوزل ابقل يلكات 
السك . 

واستنباط العلة يقتضي تعرف الوصف المؤثر وتعرف الحكم في الأصل » 
والنظرفي المسائل المعروضة . وسموا ذلك : 

تخريج المناط : وهو تعرف الوصف الذي يصلح أن يكون علة الحكم . 

وتنقيح المناط : وهو تعيين ما فهم من النص الذي كانت العلة أحد أوصافه . 
فيحذف مالا يصلح من الأوصاف للتعليل به» وهذا هو السبر والحذف . 
كإيجاب الكفارة على المفطر عمداً في رمضان» هل الوصف ال ملائم أنه أعرابي أو 
أنه فقير أم لأنه جنى على الصوم؟ . 

وتحقيق المناط : وهو التعرف على وجود العلة في الفروع بعد معرفتها في 
نفسها وفي الأصل المقيس عليه . 
(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي 7١/87/14‏ . 


- أت 


الملبحث الخامس : 


تعتبر فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم مصدراً من مصادر الفقه عند الإمام 
أبي حنيقة رحمه الله» فهو كما سبق القول يأخذ بأقوال الصحابة ولا يخرج عنها 
' فإن اختلفوا أي الصحابة أخذ بما كان أقرب إلى القرآن والسنة من أقوالهم 
ولم أخرج عنها " . فإن لم يجد لأحد منهم قولاً لم يأخذ بقول التابعين بل يجتهد 
كما بهد ”أي وقال " وإذ ابيص العمار اي ب 50 

ولكن بعض الأصولبين كالبزدوي يذكرون أن تقليد الصحابي موضع 
خلاف . ويستدلون بإيراد أمثلة : 

يقول أبو حنيفة و أبو يوسف: الحامل تطلق للسنه كالآيسة» وقد روي عن 
جابر وابن مسعود خلاف ذلك . 

ويقول أبو يوسف و محمد: معرفة قدر رأس المال في السلم ليست بشرط »ء 
وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك . 

إلا أن ما ذكره الإمام أبو حنيفة نفسه أنه لا يخرج من أقوال الصحابة إلى 
قول غيرهم» فيتبين أنه إن قال قولاً يخالف قول بعض الصحابة فإنه لابد أن 
يكون راجعاً لقول صحابي آخر. أو أن الصحابي رجع عن قوله ذلك» إذ لو أن 
الصحابة كان لهم قول واحد لكان إجماعاً ولكان دليلاً قاطعاً» وربما خالف 
الصحابي لأنه لم يبلغه قوله. وفوق كل ذي علم عليم . إلا أن الأصل يبقى أن 
(١)الخيرات‏ الحسان لابن حجر المكي الهيتمي الشافعي ص 77 . 
)١(‏ مناقب الإمام الأعظم للمكي 0/1 


ل 


الخلاف بسن أبى حنيفة وأصحابيهة سس 


وفتوى الصحابي على قسمين : 

ماكان في مجال الرأي . وهو الذي يمكن أن يخالفه الإمام أبو حنيفة ليأخذ 
برأي صحابي آخر . 

وما كان ما لا يعرف بالرأي. فالصحابي لا بد أن يكون راجعاً إلى سماع ‏ 
وحكم قوله كحكم الحديث الشريف؛ كذكر الصحابي للمدّد وأعمال الحج 


ونحو ذلك. 
بل إن السئة عند الحنفية تشمل سنة الرسول َه وسنة الخلفاء الراشدين 
والسسساج230. 
قال عليه الصلاة والسلام: ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجل " 57): 
حكو لتر السداني: 


وموجب فتوى الص حابي الاتباع وجوباً عند الحنفية؛ إذ إن الصحابي 
لا يقول برأيه في المقدرات الشرعية؛ وفي مجال الاجتهاد هو الموصوف بالخيرية 
فهو أعلم بمظان الشريعة وتأويل النصوص . 

قال السرخسي : ' حكم السنة هو الاتباع» والرسول متبع فيما سلك من 
طريق الدين وكذلك الصحابة؛ حتى أن عمل الصحابة بخلاف الحديث إما عن 
علم بانتساخ الحديث أو لتعيين بعض محتملات الحديث 0010 


(١)أصول‏ السرخسي ١١6/١‏ . 
(9؟)ستق أنى ذاود 0 


(*) أضول السرححسي .١١5/١‏ 


أت 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
كما ذكر الكاساني في بدائعه أن حكم فتوى الصحابي الوجوب قال: " ولهذا 
أوجب أبو حنيقة رحمه الله تقليد الصحابة الكرام رضي الله عنهم» ورجحه 
على القياسة ا أتقول الصحانة أقرب إلى إضانةللة 07 
وقال أبو سعيد البرعي : " وقول الواحد من الصحابة مقدم على القياس» 

ويترك القياس بقوله " 97): 

ومن هنا كثرت الآثار المروية عن الصحابة للاحتجاج بها في الفقه الحنفي 
فنصنفوا كتاب الآثار لأبي حنيفة» والآثار لأبي يوسف, والآثار لمحمد. 

ويستدل السرخسي على حجية قول الصحابي بما يلي : 
أولاً: قال تعالى  :‏ وَالسابقون الْأَولُونَ من المهاجرين والأنصار والّدين اتبعرهم يإحسان 4 
[التوبة: .]٠٠١‏ فمدح الصحابة بهذا يستوجب اتباعهم . 
ثانيً: الصحابة أقرب الناس إلى رسول الله عله شهدوا التنزيل» وهم أعلم 
الناس بكتاب الله والسنة؛ لعلمهم بمناسباتها ومظانها ودلالاتهاء كما أنهم 
أفصح الأجيال لغة . 
الثاً: هناك احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية» وحتى إذا كان قول الصحابي 
اجتهاداً أو قياساً فهو أولى من قياس من يأتي من بعدهم لثناء الله والرسول 


0007 
عازيه 531 


. 14*:/7 البدائع 4548/4 : تيسير التحرير‎ )١( 

(9) أضول السرخيبي ؟/6١1.‏ 

(”) أصول السرخسي 7/ ٠١6‏ وما بعدها. 
قاب 


المبحث السادس : 
الإاستحساك 


الاستحسان وفيه ثلاثة مطالب : تعريفه ومشروعيته» أسبابه» أقسامه. 


المطلب الأول : تعريفه ومشروعيته 

الاستحسان مصدر استحسن, أي وجد الشيء حسنا. وفي التلويح قد 
استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا 
إذا وقع في مقابله قياس تسبق إليه الأفهام» حتى لا يطلق على نفس الدليل من 
غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف " "١7‏ . 

فالاستحسان دليل من أدلة الشرع عند الحنفية . وهو: العدول بالمسألة عن 
أن يحكم فيها بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول . 

إذن هو دليل شرعي معتمد عند الحنفية وعند بعض الآئمة كالمالكية. 
وحجيته آتية من النصوص التي عدل بها عن القياس» ومن قواعد الشريعة العامة 
التي تنفي الحرج وتدعو إلى اليسر. فليس الاستحسان أخذ بالتشهي» وإغا هو 
تحقيق مراد الشارع من صلاح البشر . 

قال فى المبسوط: ' الاستحسان: هو ترك القياس والآخذ بما هو أوفق 
للقابى, وهيل ع الب السب لقي الأنكاء عيما بيطاي يد لاض والماء: 
وقيل : هو الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة. وقيل غير ذلك. وحاصل هذه العبارات 
أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين قال تعالى : «( يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر 4 [البقرة: -10] .وقال مله : ' خير دينكم اليسر" 7'". 
(1) المبسوط للسرخسي .١560/١١‏ 


ب الخكلاف بسن أمى حئيفة وأصحاية 
المطلب الثانى : الأسباب الداعية إلى الاستحسان 


جاءت الشريعة الإسلامية لخير البشرية فوضعت القواعد والأحكام لتحقيق 
هذا الخير ولدفع الحرج والمشقة . وإن ما يدعو إلى الاستحسان ما يلي : 
أولا: أن اطراد القاعدة في القياس قد يؤدي إلى حرج شديد» وقد رفع الحرج عن 
الآأمة بنص القرآن والسنةا. 
انياً: قد يؤدي اطراد القياس إلى ضياع مصلحة الناس» والتي كانت معتبرة في 
النص المقيس عليه . وما شرع حكم إلا وفيه مصالح العباد. 
الثاً: بعض المسائل يتنازعها أكثر من قياس » لشبهها بأكثر من أصل » فبعض 
الأقيسة يكون ظاهراً كما في نظائرهاء وبعضها يكون خفياء وقد تكون العلة 
أقوى تأثيراً في جملة من مسائل » وتكون علة أخرى أقوى منها في مسائل أخرى . 
المطلب الثالث : أقسام الاستحسان )١7‏ 

يقسم الاستحسان بحسب دواعيه إلى أربعة أقسام: 
أولاً: استحسان الآثر أو استحسان السنة» كما في السلم» وإمضاء صوم من أكل 
ناسياً في صيامه . وفي مثل هذا يؤثر عن الإمام قوله: لولا الآثر لقلت بالقياس . 
إذ القاعدة العامة في الشريعة ألا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان» وانتقاض 
الصوم بدخول الطعام والشراب إلى الجوف لتحقق الإفطار صورة ومعنى . وهذا 
يسمى استحساناء من قبيل التجوز والاصطلاح . 
انياً: استحسان الإجماع» والإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل» ثم بعد 
انعقاده يكون حجة بنفسه» كإجماعهم على صحة عقد الاستصناع » وعلى كتابة 
الفالحقف وقير ذللك: 


.7١ /7 وما بعدهاء فتح الغفار‎ ٠٠١ /” أصول السرخسي‎ )١( 
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الثاً: استحسان الضرورة . كالحكم بتطهير الآبار بنزح عدد معين من الدلاء . 
رابعاً: استحسان القياس وهو المقصود في الاستدلال . 

جاء في شرح المنار: " والاستحسان أنواع. يكون بالآثر والإجماع 
والضرورة والقياس الخفي ' 0 

فالاستحسان الذي هو القياس الخفي تكون العبرة فيه لأثر العلة» وعند 

إطلاق لفظ الاستحسان يكون هو المقصود. ولذلك يقتصر عليه في كتب الفقه . 
جاء في المبسوط: " والاستحسان في الحقيقة قسمان : أحدهما جلي ضعيف 
أثره» والآخر خفي قوي أثره يسمى استحسانا. فالترجيح بالآثر لا بالخفاء 
والظهور. كالدنيا مع العقبى فإن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة وترجحت بالصفاء 
والخلود. والأصل فيه «١‏ .. فشر عباد 107 الّذين يستمعون القول فِيتبِعون أحسنه 4 
سلب0 

فالاستحسان الاصطلاحي إذن دليل شرعي تبنى عليه الأحكام عند 
الحنفية» وقد كان أصحاب أبي حنيفة ينازعونه الرأي في القياس فإذا قال 
استحسن لم يلحق به أحد . 1 

وكثيراً ما تذكر كتب الفقه الاستحسان بعنوان الحظر والإباحة لكثرة ما بني 
من مسائل هذا الباب على الاستحسان دفعاً للحرج والمشقة . 

والخلاصة : المسألة المنظور فى حكمها يتنازعها قياسان» يرى المجتهد أن كلا 
منهما يناسبها وتندرج في لوائه» إلا أن أحدهما ظاهر يعمل في نظائرهاء ولكن 
هذه المسألة فيها ما يستدعي إعمال القياس اخفي المطرد في النظائر . 


. ١١ص شرح المنار في الأصول‎ )١( 


11ت 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


ومن الأمثلة على ذلك : تحالف البائع والمشتري» إذا اختلفا في مقدار الشمن قبل 
التقابض . 

فمقتضى القياس أن يحلف المشتري على الزيادة التي يدعيها البائع في الثمن 
وينكراها المشتري» إذ القاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 
أما في الاستحسان فيحلف البائع كما يحلف المشتري» لأن كلا منهما يدعي 
شيكاً ينكره الآخر: البائع يدعي الزيادة» والمشتري يدعي استحقاق القبض بثمن 
يقربه» فصار كل منهما مدعياً من وجه ومنكراً من وجه فيتحالفان. وكذلك 
سؤر سباع الطير بالقياس على سؤر سباع البهائم نجس . وأما بالاستحسان 
فطاهر؛ لأن الطير يشرب بمنقاره وهو عظم جاف فلا ينزل اللعاب في الإناء7١؟‏ . 
وقد تعرض أبو حنيفة وأصحابه وشيوخ مذهبه من بعد لهجوم شديد؛ لأنهم 
عدوا بالأمعتحصاقة ووضقوا بأوصاف مقذعة . وألف الشافعي رحمه الله كتاباً 
أسماه: "إبطال الاستحسان" ”5 ؛ وكتب غيره في إبطال الاستحسان. وجملة 
ما أخذوه أن الاستحسان أخذ بالتشهي» وترك للقياس والحق. فماذا بعد الحق 
إلا الضلال. ولقد تبين خلال البحث ما يدفع هذا الاعتراض . 

بقيت مسألة واحدة وهي : أن الاستحسان ليس قولا في المسألة والقياس 

قول آخرء بل القول هو الاستحسان فقطء ولا يؤخذ بالقياس في المسألة التي 
أخذ فيها بالاستحسان . 


506 


(١)ممختصر‏ الطحاوي ص ١١‏ و فتح الغفار ؟'/ ١‏ 
)١(‏ ذكره فى ثنايا كتاب الأم باسم كتاب إبطال الاستحسان . 


المسبحث السابع : 


العرف 
ويشتمل على مطلبين: دليل العرف ومشروعيته» والعرف والنص والقياس . 


المطلب الأول : دليل العرف ومشروعيته 


العرف: هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل . 

وإذا كانت أصول الحنفية مستتخلصة من الفروع» فإن كثيراً من مسائل الفقه 
المنثورة في كتبهم يتبين فيها من المحاجة بين الإمام وأصحابه وغيرهم من الأئمة 
رجوعهم فيها إلى العرف . 

ووجه اعتبار العرف أضلاً شرعياً ماروي عن ابن مسعود رضى الله عنه ' 
منااوآه المسلموق عستا فيو عند الله حسن ”, كاهسارق للع على أر 
شنيع ولا يتجاهرون بمفسدة. 

فالعرف المعتبر إذن: هو عرف المسلمين أو عرف طائفة منهم كالتجار 
والعلماء وأصحاب الصناعات . ولذا فالعرف يقسم إلى قسمين : 

عرف خاص » وعرف عام. فالخاص: ما كان عرف فئة أو طائفة معينة . 
والعرف العام : هو عرف أهل بلد من بلاد الإسلام أو أهل جميع بلاد الإسلام . 

فأبو حنيفة رحمه الله إذا لم يجد حكماً في الكتاب والسنة والإجماع وعمل 
الضحابة والقياس والاستحسان يأخل بالعرف +2١7‏ كما يتبين من المسائل المأثورة 
عنه في أبواب الفقه . 


. رسالة ابن عابدين نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف‎ » 87 /١ مناقب المكي‎ )١( 


0 


وهو لم يكن الوحيد في ذلك بل إن غيره من الفقهاء يحكمون العرف في أمور 
كثيرة. حتى قال بعض العلماء: الثابت بالغرف كالثابت بالنص . والثابت بالعرف 
ابت بدليل شرعي» فإن الشارع الحكيم أحال إلى العرف وأهل الخبرة 7 . 

فما يعتبر تابعاً للمبيع كرسن الدابة وسرج الفرس» واشتراك الماء في أيامنا 
ما يحتكم فيها إلى العرف عند التنازع . 

وتما يعتبر حفظاً للوديعة وما لا يعتبر يحتكم فيه إلى العرف . 

وما يعتبر يميناً أو طلاقاً من غير ألفاظه الصريحة يرجع فيه إلى العرف . والله 
تعالى أحال الناس إلى العرف بقوله : إ فُكَفَارته إطعام عشّرة مساكين من أوسط ما 
َطْعمُونَ أَهليكم أو كسوتهم 4 [امائدة: +]» فجعل ما يسقط الذنب منظوراً فيه 
إلى العرف. قال تعالى في قتل المحرم للصيد: فإ يحكم به ذَوَا عدل مكم 4 
[المائدة: 4] فهم أهل الخبرة يتشاورون فيما يساوي الصيد عادة ع 

والذي يبدو أن العرف لاينشئ أحكاماً» وإنمايبت في النزاع الحادث في 
الالتزامات وآثارهاء بل وفي جميع المعاملات أيضاً. مك[ : 

ما الذي يعتبر به القبض في المعاملات والبيوع؟ ما الذي يعتبر تخلية؟ ما 
الذي يعتبر خروجاً عن العهدة؟ وما الذي يعتبر إبراء؟ ما الذي يعتبر يميناً وهكذا؟ ما 
الذي يعتبر بيعاً؟ ما الذي يعتبر هبة أو وصية أو وقفاً؟ ففي جميع هذه المسائل إنما 
يحتكم إلى العرف . 
المطلب الثاني : العرف والنص والقياس 

إذا تعارف الناس على أمر مخالف لنص شرعي فهذا لا يكون عرفاً إسلامياً 
بل هو عرف جاهلي ولا عبرة به» فلو تعارف أهل الأرض على تحليل حرام أو 
ترج خلال لم يعتد بعرفهم.. 
(1) البدائع 4/ 21760٠‏ مجلة الأحكام الشرعية قاعدة 77 . 

17ت 


أما إن كان العرف عامء وخالف القياس فيقدم على القياس . كما يذكر ابن 
عابدين في حاشيته» بل إن العرف العام يصلح مخصصاً للنص إذا خالف النص 
من بعض الوجوه لا من كل الوجوه. ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - ورد النهي عن النبي مَلْنّهُ أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. ولقد جرى تعامل 
الناس من القديم إلى اليوم على جواز الاستصناع» فكان هذا العرف في 


التعامل مخصصاً للنص العام في النهي . 
7- ورد النهي عن بيع وشرط . وقال أبو حنيفة : إذا كان الشرط يقتضيه العقد» 


ع 2 1 + ١‏ 
أو ورد به نص أو جرى به عرف فإن الشرط صحيح ولا يفسد البيع ' . 


وعند الإمام أحمد رحمه الله جميع الشروط جائزة إلا ما نهى عنه الشرع . 

وكان الحنفية يستدلون بتعامل الناس وهو العرف. جاء في البدائع ' ولو 
اشترى شيئاً بشرط أن يوفيه في منزله . . فإن كان كلاهما في المصر فعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف البيع جائز» لأن الناس تعاملوا البيع بهذا الشرط إذا كان 
المشتري في المضبرء فتركنا القياس لتعامل الناس 227 , 
العلاقة بين العرف والاستحسان: 

من تقسيمات الحنفية للاستحسان استحسان العرف والعادة» فنجدهم 
يعللون العدول عن القياس بقولهم : استحسن للعرف؛ وذلك لأن الاستحسان 
لدفع الحرج والمشقة وابتغاء اليبسر»ء والناس يعتادون في معاملتهم ما ينفي عنهم 


(1)» (؟) البدائع 801/1//7. 


الاب 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


جاء في البدائع : ' لو قال والله لا أشتري بهذا الدرهم غير لحم فاشترى 
باصفة لما ويتضفة كبن أ يحنت امتسهاناء ولايحلت فياسا ١‏ : ووسة 
الاستحسان أن مبنى الأيمان على العادة» وعادة الناس أنهم يريدون بمثل هذا 
الكلام أن يشتري الحالف بجميع الدرهم اللحه "217. 

فهنا سمي الأخذ بالعرف استحساناً . 

وقال ابن نجيم: " اتفق أصحابنا -يعني الحنفية- في الأصول على أن 
الحقيقة إن كانت متعذرة يصار إلى المجاز. فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو 
هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبشمنها إن باعها واشترى به 
مأكولاً» وفي الثاني بما يتتخذ منه كالخبز» ولو أكل عين الشجرة أو الدقيق لم 
يحنث على الصحيح . والمهجور شرعاً أو عرفا كالمتعذر " 7" . 

وما يبين الخنلاف بين الإمام وصاحبيه لاختلاف العرف ما جاء في فتح 
القدير: " ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها. ولو أكل 
من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة . 

وقالا: إن أكل من خبزها حنث أيضاً؛ لأنه مفهوم منه عرفاً. وله: أنه 
حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضماً " 7). 

ولقد تعرض الفقهاء المتأخرون بتفصيل لمسائل العرف كابن عابدين في 
حاشيته» وكانوا يعللون الخلاف بقولهم اختلاف زمان ومكان. وقد أخذت 
مسجلة الأحكام الشرعية في العهد العثماني بهذا في إحدى قواعدها ' لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان " . 


١505/54 البدائع‎ )١( 
: ١١5 (؟) الأشياه والنظائر لابن تجيم ص‎ 
. ١١6 /6 فتح القدير‎ )( 


د عاد 


وهذا المسلك في الفقه الحنفي يضفي حيوية وقابلية للتجديد ومتسعاً لأطوار 
الزمان وأعراف الناس . 

وعليه فقد صار للمفتي عند الحنفية إذا خالف اجتهاد العلماء عرفاً عاماً ولم 
يكن حكمهم معتمداً على نص صريح.ء فله أن يخالف ذلك الحكم» ولا يعتبر 
خارجاً عن المذهب بل مقيداً به. لأن أصول المذهب تقر هذا الخروج وهذه 
المخالفة . 

ذكر في حاشية ابن عابدين: 

' تفسد الإجارة لو دفع لحائك غزلاً على أن ينسجه بالثلث» ومشايخ بلخ 
وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف . . . ثم قال: والفتوى على جواب 
الكتاب» أي عدم الجواز . 

فأفاد أن عدم اعتباره بمعنى أنه إذا وجد النص بخلافه لا يصلح ناسخاً للنص 
ولا مقيداً له. وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة . منها مسائل الأيمان. وكل 
عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه كما ذكره ابن الهماء " 217: 

قال الشهيد: لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ» بل بقول أصحابنا 
المنقئدمين 217 , 


. 614/4 حاشية ابن عابدين‎ )7( )١( 


د اذاه 


الباب الثانى 


الخلاف بين أبى حنيفة رحمه الله وأصحابه رحمهم الله 


الفصل الأول: الخلاف بين أبى حنيفة والصاحبين 

الفصل الثاني: الخلاف بين الشيخين ( أبي حنيفة وأبي يوسف) 
وبين ميحمد 

الفصل الفالك: الخلاف بين الطرفين (أبى حتيقة ومحمذ) وبين أبى 
يوؤسقف 

الفصل الرابع: الخلاف بين الأصحاب الثلاثة (أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد) وبين زفر 


الفصل الأول 
الخلاف بين أبى حنيفة وبين الصاحبين رحمهم الله 


ويشتمل هذا الفصل على اثنين وعشرين مطلباً» كل مطلب منها في أصل 
تندرج تحته مسائل خلافية كثيرة في أبواب مختلفة . 
المطلب الأول : 

الأصل عند أبى حنيفة» أن ما غيّر الفرض في أوله غيره في آخره؛ مكل نية 
الإقامة للمسافر» واقتدائه بالمقيم . 


وضنن القزيا ين لأا يفير 


تحرير الأصل : 

المتتبع لفروع الحنفية» يجد أن مسائل هذا الأصل في الصلاة» وبعدما قعد 
المصلي قدر التشهد. وهذه المسائل تتعلق بأصل آخرء وهو أن خروج المصلي 
بفعلهء فرض عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين 7" . 

الدخول فى الصلاة له حرمته عند جميع الفقهاء» والأصل ألا تفسد هذه 

العبادة بعدما شرع فيها . 

ولكن عند أبي حنيفة» إذا شرع في الصلاة على نحو يباح له في حقه ثم زال 
العذر قبل التسليم» يلزمه الخروج من الصلاة» واستئنافها على الوجه الأصلي ؛ 
لأن ما كان شرظاً لابتدانها فهو شرط لبقائها 7 . 


(1) تأسيسن النظرن 5 المبسوط3/ 118 
(9)المسبوظ 8/١‏ 1 
(5) حاشية الطحاوي .١8/ 7/١‏ 


-1١80- 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

وأما الصاحبان والشافعي» فيرون أن للمصلي إتمام صلاته بعدما قعد 
للتشهد ولو زال العذر. 

وهذه المسائل هى: 

إذا فرغ من تشهده حتى انقضى وقت مسحه . 

إذا وجد المتيمم الماء» أو إذا خرج وقت الجمعة على مصليهاء أ 
الشمس على مضلى الفجرء أو وجد العاري ثوباً: ا 
وتسمى هه المسافل باللسافل المدبودة الأب حديذة يفة 200, 

ففى هذه المسائل إذا طرأ العذر بعدما قعد المصلى قدر التشهدء. فسدر” 
صلاته ولزمه استقبالها على الخال المقدور عليه» عند الإمام . 

ولم يلزمه عند الصاحبين والشافعي بل تجزيه صلاته . 
وحجة الصاحبين: 
أولاً: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال: إذا رفع المصلي رأسه من 
آخر سجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلاته . وحديث أبن مسعود» حين علمه 
النبي عله التشهد قال: " إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك " 7" . 
ثانياً: لو ة قهقه المصلي أو تكلم أو حاذته امرأة بعدما قعد قدر التشهد لم تفسد 
صلاته» فكذا فى هذه المسائل . 
وحجة الإمام : 

إن ما كان شرظاً لابتداء الصلاة» فهو شرط لبقائهاء وأن الصلاة على غير 
و1151 (1) سنن أبي داود (باب التشهد) 777/١‏ . 


اماه 


_- الخلاف بيسن أبي حثيفقة وأصحابهة سل 


الصفة المطلوبة أصلاء إنما كانت للعذرء فإذا زال العذرء تبين أنهم يتمون 
الصلاة على غير الصفة المطلوبة مع قدرتهم عليها. 

وأجاتعَن استدلال الضاهيين» .بأن الحديت: * فقد تمت ضصلاتك ' أي 
قاربت على التمام كقوله: " الحج عرفة " . 

وأما القهقهة والمحاذاة» فهذا فعل من جهة المصلي» وأما في المسائل 
المذكورة» فالخروج من الصلاة بطارئ» وليس من فعله» فتفسد صلاته . 
وأرجح رأي الصاحبين لما يلي : 
أولا: لماروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي عَإل قال : "من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .وهتاك عدة أحادية بهذا المعتى . 
ثانيً: حديث ابن مسعود؛ وحديث ابن عمر» نص في الموضوع . وعليه فإذا زال 
العذر بعد التشهد» كان بعد تمام الصلاة وإذا تمت فلم افسادها واستقبالها؟ 
الثاً: الأصل العام في الشريعة اليسر ودفع الحرج . وفي إعادة الصلاة بعد تمامها 
حرج لا يخفى . 
المطلب الثاني : 

الأصل عند أبي حنيفة : إذا أخر النسك عن الوقت المعين له أو قدمه لزمه 
دم . كمن جاوز الميقات بغير إحرام لزمه دم 7 

وخالفه في ذلك الصاحبان . 


(؟) تأسيس النظر صن 87 . 


- 1817 


ل الخلاف يدن أبى حنيفة وأصحابة 


تحرير الأصل : 
المقكدرات الشرعية والمواقيت ليس لها وجه معقول. فلا تعرف إلا من طريق 
القبابس : 
ولكن بعض المناسك صح فيها أحاديث بجواز التقديم والتأخير وإن كان 
الترتيب هو الأفضل» إذ هو نسك رسول الله عَِنه . 
ومن المسائل التى ابتنيت على هذا الأصل : 
من أخر طواف الزيارة حتى انتهت أيام النحر . 
النحر . 
ومن أخر ذبح الهدي في المتعة والقران حتى مضت أيام النحر. 
ففي هذه المسائل يلزمه دم عند الإمام ولا يلزمه عندهما وعند الشافعي . 
ولم أعثر على مسألة لزم فيها الدم لتقديم النسك. بل النسك إذا تقدم عن 
وفته يعاد في وفقته . 
و سيبا الخللاف هو: هل الترتيب سنة مؤكدة فيلزم بتركه دم أم هو مرغب 
فيه؟ 117 بالأول :قال أبو حيفة بالقانى قال الضاحيان: 
(1) فتح القدير / ٠١9‏ البحر الرائق 201/٠“‏ 847-81//7. 
(9) نداية الممد 1/1 . 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سس 

فيتياأالة: 

رجل حج فأخر الإحرام حتى جاوز الميقات» ثم أحرم» قال أبو حنيفة : إذا 
عاد إلى الميقات وهو محرم فلبى عند الميقات فقد تدارك؛: وإن لم يلب عند 
الميقات لزمه دم . 

وقال الصاحبان: إذا عاد إلى الميقات محرماً فقد تدارك لبى أو لم يلب . 
الميقات جاز. فكذلك لو أحرم بعده ثم عاد إليه فقد عاد إلى الوفاق وأتى 
بالقبيلك. 
السلام . لا يجاوز الميقات أحد إلا محرماً ' 00 
مع الفارق إذ إن من قدم الإحرام ولبى عند إنشائه صار ميقاته حيث 

فالقلية وصفعيا ووقتياء لحنت هن الرس ول 0128 

كما احتج الصاحبان والشافعي في المسائل الباقية كتأخير الحلق أو رمي 
الجمرات أو طواف الزيارة بالحديث الشريف : 

' أن الرسول عله سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: ارم ولا حرج . . . وما 


. مصنف ابن أبي شيبة‎ . ١6 /7 نصب الراية‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم /١‏ ا 
8ه 


سثل يومئذ عن أفعال الحج» قدم شيء منها أو أخر إلا قال: افعل ولا 
40 

وأرجح قول الصاحبين والشافعي لما يلي : 
أولاً: حديث مسلم نص في الموضوع . 
انباً: إن في إيجاب الدم على من قدم الحلق على النحر» أو أخر الرمي عن 
موعده حرجاً شديداً» والحج واجب على جميع المسلمين القادرين» وليس كل 
المسلمين على جانب من العلم والدقة والضبط» بحيث يلتزمون الترتيب وإن 
كان الترتيب هو الأفضل وهو الأقرب إلى التأسي بالرسول عله . 
المطلي:الغالث : 

الأصل عند أبى حنيفة رحمه الله إذا غلب على الشيء وجوده يجعل 
#الريدرد عقيف واذ لم يوجد. #اللدشموالناق اللطجد» لألقلب وجرده 
فجعل كالموجود . 

وعند الصاحبين» لا يجعل غير الموجود كالموجودء مالم يتحقق 


وعويو 517 
تحرير الأصل : 


من المقرر أنه إذا عرف المسبب في أي موضع يصار إليه ويعتبرء ولكن 
هناك أمور يصعب الوقوف منها على المسبب إل بحرج شديد . 


(6) أصول الكرخي ١١7‏ . 
-+194- 


الخلاف بين أبي حئيفة وأصحاية سس 


وفي مثل هذه الأحوال ينصب السبب علامة على المسبب» ويقوم مقامه في 
الاعتبار. أي إذا وجد السبب اعتبر المسبب حاصلاً حكما . 


والأصل في هذا حديث رسول الله تإلّه» فقد روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي عله نام في صلاته حتى غط ونفخ . ثم قال: لا وضوء على 
من نام قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً» إنما الوضوء على من نام مضطجعاً . 
فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت قاض 53 

فقد نص على الحكم والعلة وهي استرخاء المفاصل . 

فالعبرة في بناء الأحكام؛ بالمظنات لا بالمئنات» ومن هنا ترتبت أحكام 
الشرع على المظنات (مظنة ثبوت الحكم)؛ ولم تَبْنَ على المئنات (الحقيقة)؛ 
وذلك لأن المظنات ‏ أي غلبة الظن أو الغالب على الشيء وجوده ‏ أمر منضبط 
ظاهر يصلح أن تناط به الأحكام» بخلاف المثنات» فإنها غير منضبطة» ويعسر 
الوقوف على تحققها . 

ألا ترى أن شهادة رجلين توجب الأحكام» وشهادة امرأتين تقوم مقام 
شهادة رجل واحد» وقد يكون في النساء من هن أحصف عقلاً وأضبط للآمر 
وأدق فهما من كثير من الرجال» وقد يكون من الرجال من هو كثير الضلال 
والنسيان . ولكن الله تعالى قال : ه فَإِن لم يَكُونا رجلين فرجل وامرآتَان ممّن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما فَتَذَكَر إحداهما الأخرئ 4 [البقرة:186]. فبني الحكم 
على الغالب . 

ألا ترى أن السفر يباح فيه الإفطار في رمضان,» لأن السفر تغلب فيه المشقة 
ولو لم توجد فعلاً ولم تنط إباحة الإفطار بالمشقة ذاتهاء والتي قد تلحق المقيم 


)١(‏ سنن أبي داود 57/١‏ » والترمذي والطبراني. 


-١315 


ولكن المقيم غالباً لا تلحقه المشقة والمسافر غالباً تلحقه المشقة فأبيح الفطر 
للمسافر وإن لم يجد المشقة» ولم يبح للمقيم وإن وجد المشقة» فدار 
الحكم مع الغالب. قال تعالى: ظفَمَن كان منكم مُريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر 4 [ البقرة : 164] . 

وعلى هذا الأصل بنيت كثير من المسائل في الشريعة» منها جواز الصلاة 
في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام» لأن الغالب حصول الدوران في السفن 


وهذا عند الإمام, ويل الصااحي ل بيجر و 537 


ومنها: إذا اختلف ورثة الزوجين في أصل تسمية المهرء فالقول قول ورثة 
الزوج عند الإمام» وعنه اأاحيين والشافيي القول قول ورثة الزوجة؛ لأن 
القول لمن ساعده الظاه 57) 
ومنها: إذا باشر المتوضئ زوجته بلا حائل يعتبر وضوؤه منتقضاً ولو لم 
يخرج منه شيء عند الإمام ووافقه أبو يوسف7'. 
وقال محمد: لا ينقض ما لم يخرج منه شيء. وقد ذكر الدبوسي أن قول 
الشافعي كقول محمد في هذه المسألة وهو خطأ واضح 1*7 . 
ومنها المفقود يحكم بموته إذا بلغ من العمر مئة وعشرين عاماًء لأن الغالب 
ألا يعيش الإنسان أكثر من ذلك» فجعل الغالب كالموجود. ففي هذه المسألة 
وأمعالها بنى الك على الغالب 290 
وأتناول مسألة في هذا الموضوع وهي : 
إذا بلغ الغلام خمساً وعشرين سنة» ولو لم يؤنس منه الرشد تدفع إليه 
)١(‏ البدائع "57/١‏ . (؟) رسالة أصول الكرخي بذيل تأسيس النظر ١١١‏ 
7) البدائع ١486141 /١‏ . (:)الأم ١6/١‏ . 
(8) تين الحقائق #ر ؟ كان كر 
1947 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سب 


أمواله. لأن الغالبي حصول الرشد فى هذا السن» فيجعل كالموجود وهذا عند 
الإمام . 

وعند الصاحبين لا تدفع إليه أمواله إلا إذا رشد فعلاً. وهو قول الجمهور 
أيضاً . 

والمقصود بالرشدهناء حسن التصرف والتدبير في الأمور المالية . فأبو 
حنيفة رحمه الله» يعتبر آدمية الإنسان وكرامته أفضل من المال» واعتبر فك 
الحجر المالى منوطاً بالكبّرء واستدل بقوله تعالى: 8 ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن 
يبروا 4 [النساء: *] . 

نهي الولي في أن يبادر في إهلاك مال اليتيم بالإسراف قبل أن يكبرء أي 
مادام للولي ولاية» لأنه إذا كبر اليتيم زالت عنه الولاية. 

كما استدل الإمام بأن البالغ العاقل الحر مخاطب بجميع التكاليف 
الشرعية» فيصح إقراره بالجنايات وغيرهاء والسفه المالى لا يعارض الخحرية 
والخطاب» فلا يعارض دفع أمواله إليه . 

واستدل الإمام أيضاً بقصة حبان بن منقذء فإن الرسول عَيْلَهُ قال له: ١‏ إذا 
بايعت فقل لا خلابة ولي اخيار ثلاثة أيام , (21. 
العضصرف الخال 937 

وقال الصاحبان» والشافعي: يجوز الحجر على المرء إذا بلغ غير راشد» 
نظراً لمصلحته عند الصاحبين وزجراً وعقوبة عند الشافعي . 
)١(‏ البخاري ١17/7‏ » وأبو داود 7/ "7501 . 


(0) الممسوط 5؟/ لا16. .١6/8‏ 
طول" 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

والحجة قوله تعالى : (١‏ فَإِن آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إليهم أَموَالَهِم 4 [النساء: 1] 
فإذا لم يؤنس منه الرشد تبقى الحاجة إلى استدامة الحجر قائمة لحفظ ماله 2١7‏ . 
ترجيح: 

والناظر في الأدلة يميل إلى ما رآه الإمام أبو حنيفة رحمه الله» لما يلي : 
أولآ: حديث حبان بن منقذ وغيره نص واضح في عدم الحجر على الكبير» مع 
حاجة حبان لحفظ ماله كما في القصة 7" . 
انياً: جعل الشرع حماية للمتبايعين» الخيار والرد بالعيب والإقالة وتحريم الغش 
والخداع وغير ذلك» وهذا يغني عن الحجر الدائم . 
الثاً: الكبير مخاطب بجميع التكاليف الشرعية» وهذا يقتضي أن يتمكن من 
التصرف في أمواله لكي يستطيع أن يقر بالضمان» وأن ينفذ معاملاته . 
رابعاً: كرم الإسلام المسلم فجعله أعز من الدنياء فلا ينتقص من حق الكبير في 
التصرف يماله؛ لأن إشعاره بأنه حر عاقل يدعوه إلى اليقظة والفطنة» أما الحجر 
عليه وهو العاقل البالغ الكبير» فيكسر قلبه ويجرح إنسانيته . 
المطلب الرابع : 

الأصل عند أبي حنيفة متى عرف ثبوت الشيء عن طريق الإحاطة واليقين 
لأي معنى كان» فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه» كمن تيقن بالطهارة وشك 
فى الحدث فهو على طهارته . والعكس كذلك أيضاً والشافعى يوافق أبا حنيفة 
في هذا الأصل 09 1 

والصاحبان يخالفان الإمام في ذلك . 
المهذب للشيرازي /1١‏ 981+ الإشارات في الفروع (سيخطوط) بللا أرقام. 
(؟) الترمذي 47/7 0.: 


()تأسيسن النظر هن 1 
14 


وهذا الأصل هو فرع من القاعدة الفقهية العامة» ' اليقين لا يزول بالشك " 
وقد اعتمدتها مجلة الأحكام الشرعية في العهد العثماني . 

وذكرها ابن نجيم بعنوان القاعدة الثالثة " اليقين لا يزول بالشك " قال : 
يندرج في هذه القاعدة قواعدء منها قولهم: " والأصل بقاء ما كان على ما 
كان وتتفرع عليه مسائل منها من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . 
ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق فهو متطهر 2 

ودليل القاعدة العامة» اليقين لا يزول بالشكء» ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : 

' إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا 
يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ' 2'7. 

وقد انبنى على هذا الأصل مسائل منها : 

إذا دخل وقت الظهر لا يحكم بزواله حتى يصير ظل كل شيء مثليه عند 
الإمام. وعند الصاحبين والشافعي يحكم بزواله إذا صار ظل كل شيء مثله . 
ولو باع بشرط الخيار إلى غد . 

أو أقر لفلان من درهم إلى عشرة:» أو قال: أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث» فعند الإمام لا يسقط الخيار إلا في آخر الغد. ولا يلزمه إلا تسعة دراهم . 
ولا تطلق أكثر من اثنتين. للشك بزوال الملك وسقوط الخيار خلال الغدء أو 
زوال ملكه لليوم العاشرء أو وقوع الطلقة الثالثة . 

وعندهما يسقط الخيار في أول الغد؛ ويلزمه عشرة دراهم, وتطلق زوجته ثلاثا . 


. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص /ه‎ )١( 
: ١57/1١ (؟) صحيح مسلم‎ 
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ومنها: لو تزوج امرأة على ألف أو ألفين» ومهر مثلها ألف . 
الإحاطة واليقين والزيادة عنه أو النقص مشكوك فيه . 

وعندهما وعند الشافعى : الزوج بالخيار؛ يعطيها أي المهرين شاء ؛ أن 
إيجابه يقتضي التخيير . 
ويشساألة: 

من طلق امرأته» ولها ابن منه» وانقضت عدتها ثم تزوجت بآخرء فحبلت 

فعند الإمام الرضاع من الزوج الأول» وبمثل هذا قال الشافعي . 

وعند الصاحبين ليس كذلك . 

وهذه هي مسألة لبن الفحل من إضافة الشيء إلى سببه؛ والمقصود التحريم 
باللبن . فاللبن الذي ينزل من ثدي امرأة بسبب ولادتها من زوج أو سيد تعلق به 
التحريم بين من أرضعت المرأة وبين الزوج أو السيد. فيصير الزوج الذي بسببه 
اللبن أباً للصبية » وأبناؤه إخوتها. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما 
أخبر النبى َه . 

فالإمام رحمه الله يقول: اللبن متيقن من الزوج الأول عن طريق الإحاطة 
واليقين. لأن اللبن تابع للولد» ولا يحكم بانقطاع هذا اليقين إلا بيقين مثله» ولا 
يتأتى ذلك إلا بعد أن تلد من الزوج الثاني . 
الرضيع وبين زوجي المرأة . 


كات 


وقال أبو يوسف: إن زاد اللبن فهو من الثاني» وإلا فهو من الأول. وإن 
استوياء أي قبل زواج الثاني وبعده فهو منهما »2١(‏ فهو يعتبر الغالب إن وجد . 

وإنني أرجح ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة والشافعي . 

لأن اللبن لا يكون في الغالب إلا بعد الولادة. فهو تابع للولادة من الزوج 
الأول في هذه المسألة» وهذا مقطوع به . ولايترك اليقين بالظن والشك . 

وعموم قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4[ البقرة : ]0 
من الزوج الأول» فإذا كان يبقى حولين في العادة والغالب» فلآن يبقى حتى 
تحصل ولادة من الزوج الثاني » 59 والله أعلم . 

الأصل عند الإمام» أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله من 
طريق النص والخصوص . كما إذا قال لعبيده أنتم أحرار إلا سالماً» فإنه يصح الاستثناء 
ولو قال فلان حر وفلان حر وفلان حر إلا فلاناً من نص عليهم» فلا يصح الاستثناء . 

وعندهما ما يتناوله اللفظ من طريق العموم فهو كما يتناوله اللفظ من طريق 
الف واي 2 

وينبني ويخرج على هذا الأصل مسائل كثيرة منها : 

إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام» لا يلزمه شيء عند 
الإمام؛ لأن هذه العبارة لم يتعارف التزام الإحرام بها. فليست حقيقة في 
الإحرام ولا مجازاً. 
)١(‏ فتح القدير 444/7 » 555» الفتاوى الهندية 417/١‏ . 


(90)اتأسيس التظطر عي 117 : 
-اة1ضات 


س الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


وعندهما يلزمه حجة أو عمرة؛ لأن الحرم يشتمل على البيت» فكأنه نص عليه (1 . 

إذا شهد على تطليقة وشهد الآخر على تطليقتين. أو شهد أحدهما بمئة 
والآخر عتتين.. لا تقبل الشهادة عند الإمام . 

وعندهما تقبل في الأقل لتضمن الأكثر لهاء فكأنه نص عليها ثم على غيرها. 
ولو وكل وكيلا بتطليق امرأته واحدة فطلقها ثلاثاً فلا يقع عليها شيء عند الإمام . 

ولو قالت طلقني ثلاثاً على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند الإمام . 

وعند الصاحبين يقع عليها طلقة في المسألة الأولى» وتقع واحدة بائنة بثلث 
الألف في المسألة الثاني 7؟". وقال مالك : تقع بالألف . 


وقال أحمد: تقع بغير شيء . 

فإن للألفاظ دلالات معينة» تنعطف عليها الأحكام على وفق الأنباء. ومن 
وجوه الدلالة اعتبار اللفظ في المعنى واستعماله فيه عادة» وقد يتغير بحسب 
العرف والظرف» فلابد من مطابقة اللفظ للمعنى . 

وكذلك فإن الخاص إذا اندرج في لواء العام من بعض الوجوه تبعاً لا قصداً 
فلا يعتبر اللفظ المتناول له بهذه الصفة كالوارد له قصداً وخصوصاً. 

وأيضاً فإن للإنسان فائدة بالعام قد لا يتتحقق شيء منها بتحقق بعض أفراد 
العام . كمن طلبت من زوجها أن يطلقها ثلاثاً على ألف» فإنما تقصد الخنلاص 
النهائي منه. فكيف يجزأ هذا القصد؟ وماذا تجنى لو طلقت واحدة رجعية 
وطولبت بثلت الألف؟ . 


.١٠١ ١/5 (0)الهداية‎ 
-154- 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سب 


فسيحالة: 

إؤاقال لزوجهنه انث على كام + دون لية مده لابضصير تظاه را (عيد 
الإمام). لأن ظهر الأم يدخل في لفظ الأم على طريق العموم» فلا يعتبر 
كالمخصص به . أي لا تترتب عليه أحكام الظهار. وهذا هو قول الشافعي . 

(وعند الصاحبين): يصير مظاهراً. وهو قول مالك 07 

الظهار طلاق جاهلي وقد هذبه الإسلام؛) وبين للناس أن التحليل والتحريم 
ليسابيد أحد من الخلق) قال تعالى ( اين يُظَاهرونَ منكم من نَسَائهم ما هن 
وير ا لاسا بام وزورا وت الله 

قال الجصاص في تفسير الآية الكريمة: " واختلفوا في الظهار بغير الظهر ؛ 
قال أضحابنا : إذا قال: أنت على كيد أمى أو كرأسها أو ذكر شيئاً يحل لهالنظر 
إليه منها لم يكن مظاهراً . 

وإن قال كبطنها أو كفخذها ونحو ذلك كان مظاهراً» فوجب أن يكون سائر 
ما لا يستباح النظر إليه في حكمه» وما يستباح النظر إليه فليس فيه دلالة على 

, 253» 

تحريم الزوجة 

وبين من هذا أن قله انس علي كآاس: لايحرمها وهو قولالإمام, 
ووافقه أبو يوسف إن نوى الكرامة . 
)١(‏ بداية المجتهد 7/ .4٠‏ 
(؟) أحكام القرآن لأبي بكر الج+صاص ج 7١9/0‏ . 


1ه 


أما إذا لم ينو شيئاًء فالإمام على قوله لا يلزمه شيء . وعند محمد: يكون 
ظهاراً. وعند أبي يوسف: إن تركها أربعة أشهر ولم يقْربها طلقت بائنا ١7‏ . 
فإذا نوى البر والكرامة لم يكن مظاهراً» وإذا نوى الظهار فهو مظاهرء وإذا نوى 
الطلاق بائناً فهو طلاق بائن» والمعتبر فى هذا كله النية . 

قال السرخسي: ' وإن لم يكن له نية فليس ذلك بشيء في قول أبي حنيفة 
رحمه الله» وفي قول محمد رحمه الله هو ظهار»ء ولم يذكر قول أبي يوسف 
وسددؤوايعاةة اعداعها #تول محمد والاأغرى أنيا لباقي . ؟ 150 

وحجة أبي يوسف: أن الأم محرمة فكأنه قال أنت على حرام» فإذا لم ينو 
شيئاً اعتبر أقل الاحتمالات وهو الإيلاء . 
أنت على كأمى . فأجرى دلالة العرف والقرينة» فاعتبره مظاهراً. 

واستدل الإمام أبو حنيفة : بأن كلام العاقل يحمل على الصحة ما أمكن» 
يحرم شرعاًء والظهار منكر وإكرام الزوجة معروف فليحمل عليه 7" . 

وفي أصول الكرخي أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى 
2غ 643 
يقلي عرو 
)١(‏ الفتاوى الخانية /١‏ 57 » المبسوط 6717/8/76 559 . البدائع 0/ .5١177‏ 


(؟)المبسوط 788/5. 
ا 288/5 فتح القدير 5/ 2557 البدائع 6/ 5١77‏ . 


(4) أصول أبي الحسن الكرخي مطبوع بذيل تأسيس النظر ص ١١١‏ . 


د +:آ- 


كما أن هذه المسألة جاز أن تشبه بأصل آخر عند أبي حنيفة أن اليمين إذا كان 
لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف» فالعبرة بالحقيقة المستعملة دون المجاز 
المتعارف. 

وعس الفاحخ يععر الجاق المسارف» كما عن اطقية المسععسياق1 2 
وأرجح رأي الإمام لما يلي : 

أن النية دون لفظ أو قول لا يترتب عليها حكم . 

والأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة المستعملة» وألا يصار إلى المجاز إلا 
لعدم إمكان حمل الكلام على الحقيقة» وهنا يمكن حمله على مطلق التشبيه 
والاحترام» فلا يحمل على التشبيه بالحرام» لأن كلام المسلم إذا احتمل حلالا 
وحراماًء يحمل على الحلال تنزيلاً له على الخير» إذ هو الأصل بالمسلم. والله 
تعالى أعلم . 
ا لمطلب السادس : 

الأصل عند أبي حنيفة» أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 
فساذه» وشاع الفساد في جميع العقد. 

وعند الصاحبين» لا يشيع الفساد في جميع العقد (5): 
تحرير الأصل : 

وهذا الأصل الذي ذكره الدبوسي ورد في المبسوط وغيره» وهو صنو ما 

ذكره الكرخى قال: " الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقدء 


() تأسس البظرس 17 
قات 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
وبينه إذا دخل في علقة من علائقه " 17" . كمن باع ثوباً وخمراً فلو خرج الخمر لا 
ينقلب العقد جائزاً . 

والعقود عند الحنفية» تقسم إلى عقود باطلة وفاسدة وجائزة . فالباطل مالم 
يشرع بأصله . كبيع الحر ونكاح المحارم وبيع ما لا يتقوم . 

والفاسد ما دخله شرط يخالف مقتضاه؛» أو كان مجهول الأجل . فإذا حدد 
الآجل وانستبعد الشنرظ الفاسد» انغلب العقد جارد 219.. 

أما الصفقة الواحدة» إذا اشتملت على الصحيح والفاسد» فهل يتعدى 
الفساد إلى كل الصفقة» أم يقتصر على الجزء الفاسد» ويصح في الباقى؟ . 

قال أبو حنيفة : يتعدى الفساد إلى جميع الصفقة . 

وقال الصاحبان: يقتصر الفساد على الجزء الفاسدء ويصح العقد في 
الباقي . 

وقد انبنى على هذا الأصل مسائل كثيرة منها : 

لو باع عبدين فظهر أحدهما حراً» أو باع ذكية وميتة» أو باع عنبا وخخمراء 
أو باع الدار بفنائهاء أو اشترى حلياً فيه جواهر يمكن فصلها من غير ضررء 
بذهب نسيئة» أو اشترى جارية في عنقها قلادة ذهبية بدنانير ذهبية» وما أشبه 
ذلك» وهذا إذا كان البيع صفقة واحدة» وسواء أسمى لكل جزء من الصفقة ثمناً 
معيناً أم لم يسم فالبيع عند أبي حنيفة لا يجوز . 

وعند الصاحبين البيع جائز في الأجزاء الحلال من الصفقات في المسائل 
)١(‏ أصول الكرخي ص ١١7‏ . 


() شرح الكنز للعيني »١18/1١‏ البحر الرائق 7/ 1/4 1/0. 


4ت 


المذكورة. إذا سمى للحلال ثمناً وللحرام ثمناً 2١”‏ . وهو قول الشافعي وأحمد 
في رواية . 
وفي رواية عن محمد أنه يعتبر هذه البيوع باطلة كما يقول أبو حنيفة 7 . 

ميبألة: 

إذا جمع بين عبد وحر أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما عند أبي حنيفة , 
سمى ثمناً لكل واحد منهما أم لم يسم . وهو قول مالك . 

وعند الصاحبين: إن سمى لكل واحد ثمناً جاز في العبد وجاز في الشاة 
المذكاة. وهو قول أحمدء وعند الشافعي قولان كالمذهبين 20: 

وهذا بخلاف ما إذا كان الفساد ضعيفاً. كمن جمع بين عبد ومدبر أو بين 
شاته وشاة غيره في البيع » فقد تلحق الإجازة للمدبر أو شاة غيره» فهذا صحيح 
بالاتفاق 240 . 

واستدل الصاحبان أنه في حالة عدم تسمية الثمن» العلة واضحة» وهي 
عدم معرفة ما يخص الجزء الحلال من الثمن المتعاقد عليه» فيفسد جميع العقد 
بالازفاق (5): 

أما عند تسمية الثمن للجائز من الصفقة ولغير الجائز» فالفساد لا يتعدى إلى 
الصحيح . بل يقتصر على الجزء الفاسد. 

واستدلا أيضاً بالقياس على النكاح» فلو جمع بين أجنبية وبين أخته في 
التكاح» يجوز من الأجنبية ويبطل من أخته 17 . 
)١(‏ البدائع /ا/ 1/5 » المبسوط 4/1١1‏ . (؟)الأصل المحمد بن الحسن) 7/١‏ 85: 817. 
() رحدمة الآمة خط (ورقة 1/7 ") , (5) فتح القدير 7/57 457» المبسوط 27/١7‏ 4 . 


(6) حاشية ابن عابدين 5/ 7١‏ . () شرح العيني على الكنز ”7/ 50 . 
1 


واستدل الإمام بما يلى : 

الحر لا يدخل تحت العقد أصلاً» والميتة وكل ما هو غير متقوم كذلك . 
والبيع كان صفقة واحدة» فالظاهر أن المشتري أقدم على الصفقة وهو يريدها 
جميعهاء لا أجزاء منهاء فهو يشترط جميع الصفقة » فتبين أن شرطه فاسد . 

وكثيراً ما يتخاضى التاس عن عيوب بجتزء من الضفقة؟ ظمعا بسلامة الباقى 
أو جودته ورواجه. 

وأما قياس الصاحبين: البيوع على النكاح» فقياس مع الفارق؛ لأن النكاح 
لأييطا بالقروط الفاسيه 1 


الترجيح: 

أولاً: ينبغي سد باب الفساد. وتفويت الأمر على المفسدين الذين يغشون الناس 

تعن محهرهاً. 

ثانياً: الإسلام جاء لاستقرار المعاملات لا لاضطرابهاء ومن يشتري الصفقة 

كالموجوذ. فكأنه نص في العقد على اجتماع الصفقة . 

الثاً: إن المحرم في هذه العقود يدخل في أصل العقد. والبطلان في الحرام قوي 

يتعدى إلى الأجزاء الأخرى للصفقة بخلاف ما لو كان البطلان ضعيفاً كما في 
1 

(١)المبسوط /١١‏ 5: البحر الرائق 1/7/5 . 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١١5‏ . 


تع 1ت 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


المطلب السابع : 


الأصل عند أبي حنيفة أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وبين ما 
لا يتعلق به الحكم. فالعبرة بما تعلق به الحكم» ولا عبرة بمالم يتعلق به 
بي 7 

وعند الصاحبين : يعتبر كلام العقلاء ما أمكن . 
تحرير الأصل : 

الأصل أن يصان كلام العقلاء المسلمين عن العبث» وأن ينظر منه إلى ما هو 
صالح مفيد حكماً وشرعاً» وأن يلغو ما سوى ذلكء كاليمين اللغو لا يتعلق بها 
من الأحكام ما يتعلق بالمنعقدة» والهزل في العقود يحول دون انعقادها. سوى 
ما استثناه الشارع كالزواج والطلاق . 

والأحكام تنعطف على الألفاظ على وفق الإنباء . والعبرة بما يفيد الأحكام 
لاما لا يفيدها؛ ولذلك ذكر الفقهاء : 

لو قال: عندي دينار فهو أمانة» ولو قال: لفلان علي دينار فهو إقرار» ولو 
قال: لفلان قبّلي دينار فهو كفالة وضمان» ولو قال لفلان في مالي دينار فهو 
| 
يتيند 3 2 

وأكثر المسائل على هذا الأصل في الإقرار والوصايا والاستثناء . والأصل 
في الإقرار أن يكون المقر مصدقاً شرعاً» إذ الإقرار بمحال باطل» وأن يكون المقر 
له خياً معلوما 7 . وكذا فى الوضية . 


. تأسيس النظر!‎ )١( 
. 38١/7 (؟) مجمع الأنهر‎ 
.105 271465 الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ »4044 /٠١ البدائع‎ )( 
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والأصل في الاستثناء أنه تكلم في الباق القِّيا. 

وقد ابتني على هذا الأصل مسائل كثيرة منها 

لو قال: لفلان علي كر حنطة وقفيز شعيراً إل كر حنطة وقفيز شعير» لم يصح 
اسعداقء اتغير الشعبربعند الإسام . وعندهما وعند الشافعي : بصعي /11. لو قال : 
لفلان علي ألف درهم ثمن خمر . فعئل الإمام : عليه ألف درهم» وتفسيره ه لاغ ؛ 
لأنه إبطال لا أقر به . وعندهما : الإقرار لاغ ؛ لأن الخمر لا يجب في ذمة مسلي 7" . 


ومنها: لو أوصى بثلث ماله لحي وميت . فعند الإمام : الثلث كله للحى . 
ووافقه محمد والشافعي 7" . فالوصية للميت باطلة عند أبي حنيفة والشافعي 
واأحمل. 

وعند أبي يوسف إن كان يعلم فالثلث للحي . وإلافللحي نصف الثلث 
والوصية للميت جائ: ة عند مالك فتدفع منها ديونه أو كفاراته 47 . 

ومنها: لو أقر لإنسان وجدارء أو أوصى لماء فالمال المقر به أو الموصى به 
كله للإنسان. 

وكذلك لو قال لفلان وعقبه ثلث مالى» فالإضافة للعقب فاسدة (0 

ومنها: لو علق بالمشيئة لا يصح إقراره . فلو قال : لفلان علي ألف دينار إن 
شاء الله وكان لفظ المشيئة متصلا بالإقرار . 


وهذا فيما عدا الإسقاطات كالطلاق والعتاق. فلو قال: عبدي حر إن شاء 


الله عتق عليه. 
)١(‏ البدائع /٠١‏ 4051 . () البدائع 1018/٠١‏ . 
(*) الفتاوى الهندية 5/ ١‏ . (4) رحمة الأمة بهامش الميزان الكبرى 5!//7 . 


.١69 7/77 المسوط‎ )05( 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ب 
ومنها: إن قال أنت طالق واحدة. إن شاء الله. يقع الطلاق. ويلغو 
)1١( ' 5‏ رى. ما كك ا 

الاستثناء لعدم الاتصال"5؟. لأن الاستثناء ينبغي أن يكون متصلا عند الإمام . 
وكاد هذا الشرط يودي برأسه رحمه الله» وقد مرت القصة في ترجمة أبي حنيفة . 


قسالة) 
ومن أوصى لأجنبي ولوارثه» فللأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية 
الوارث» لقوله عليه الصلاة والسلام " فلا وصية لوارث " ”"" . 
ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله» فإذا عمرو ميت» فالثلث كله لزيد . 
وهذا عند الإمام وبه قال الشافعي وأحمد؛ لآن الميت ليس بأهل للوصية؛ 
فلا يقوم مزاحماً للحي» فهو كمن أوصى لزيد ولجدار» فالوصية كلها لزيد. 
بخلاف الوصية لوارث وأجنبي ؛ لأنه أوصى بما يملك الإيصاء به (للأجنبي) 
وبا لأ هلك الإيصاء به (للوارت)» فصم بما هلك ولغا هالا ملك فالوارث من 
أهل الوصية بالجملة» إذ لو أجاز الورثة وصيته جازت . ومن هنا اعتبر للأجنبي 
نصف الوصنة لأن الوارك قافر على مز | حيف 70 , ْ 
فبطلان الوصية في حق الوارث لايلغي الوصية في حق الأجنبي ولايزيد في 
وعند محمد تقع صحيحة لأنه كلام عاقل» يجب أن يصان عن العبث»؛ 
ويكون للحي النصف . وهو قول مالك . 
)١( '‏ البدائع 55/5 » البحر الرائق 1/ 507 . 
(؟) سنن ابن ماجة 1١6‏ . 


. 86/١ ٠ البدائع‎ » 506-457//١٠١ نتائج الأفكار‎ » ١1716717 المبسوط‎ )9( 


د 7د اه 


بس الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

وعند أبي يوسف: إذا كان يعلم بموته فالثلث كله للحي ؛ لأن تسمية الميت 
مع العلم بموته لغو. 

أما إذا كان لا يعلم بموته» فللحي النصف فقط ١7‏ . 

الأصل في الوصايا احترام قصد الموصي» فإذا كان لا يعلم بموت عمروء 
فالظاهر أنه كان ينوي أن يخص زيداً بجزء معين فقطء بخلاف ما لو كان يعلم 
فيكون ذكر عمرو عبثاً فلا يترتب عليه حكم . 

والآأصل أن إعمال الكلام خير من إهماله؛ وقد أمكن إعمال الكلام في 
هذه المسألة بأن يعطى زيد نصف الموصى به فيصار إليه . 
المطلب الثامن : 

عند أبى خننيفة : أن ما يعتقده أهل الذمة ؤيدينونه يتركون علينه:. وعتد 
الضاحيين لا يتركون 19 .. وكذالك عمد الشاقعي . 
تخرير الأصل : 

والسبب أنهم تركوا وما يعتقدون؛ ولا يجوز إيذاؤهم . والتدخل فيما 
يعتقدون إيذاء لهم . والأصل في ذلك حديث رسول الله كله " فإذا قبلوا عقد 
الذمة» فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " » وحديث ' 
فإن أبوا فخذ منهم الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله عليهم " 7" . 

ولذا تقبل شهادتهم على بعضهم صوناً لدمائهم وأموالهم» التي أخذوا منا 
)١(‏ الهداية بشرح فتح القدير .459/١٠١‏ 


(5) تأسيس التظرضص 15 . 
05 سا الترسدى 137/5 : 


الخلاف بين أبى حنيشة وأصحايه مهو 


عليها الأمان» ففساد أنكحتهم» وعدم تقوم أموالهم في نظرناء لا يفسدها ولا 
يفسد ما يترتب عليها في حقهم ما داموا يعتقدون صحتها وجوازها. وإقرارهم 
على ذلك ليس أكبر من إقرارهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى» فهم لا 
يلتزمون أحكامنا في الديانات» ولا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات . 

هذا ملخص نظر الإمام رحمه الله» وأما أصحابه والشافعي وغيرهم 
رحمهم الله فيقولون : 

إن قانون الشريعة يسري على جميع المواطنين الخاضعين لسلطان الإسلام» فإذا 
أقر أهل الذمة على ما يعتقدونه» فلا يسمح لهم أن يجروا المعاملات حسبما يريدون» 

وقد انبئى على هذا الآأصل كثير من المسائل منها: 

إذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عدة من زوج ذمي . يتركان عند الإمام» وعند 
الصاحبين يفرق بينهما . 

إذا تزوج ذمي ذمية على ألا مهر لهاء» جاز العقد عند الإمام» ولا مهر لها 
وإ أسلها. وصندهما لها عير نا 517 

إذا تزوج مجوسي أمه» ثم أسلما فقذفه مسلم بالزنا حَدّ القاذف عند 
الإمام؛ لأن الإسلام تركهم وشأنهم » وكان مقرا على ذلك فزواجه بأمه ليس زناً 
محضاً في حقه آنئذ . وبهذا قال زفر. 

وعند الصاحيين : لا يحد قاذفه. 

ومن جمع منهم بين خمس نسوة في عقدة واحدة أو بين أختين» وذلك في 
دينهم جائز. فعند الإمام يخلى بينهم» إلا إذا ترافعا إلى حاكم المسلمين . وعند 
الصاحبين: يقضى بينهم بشريعة الإسلام إذا ترافع أحدهما7"): ثم ذكر 


(1) شرح السيرالكبير 1871/7 : 
(؟) شرح السير الكبير "/ 1875 . 


الطحاوي بعد أن أورد هذه المسائل أن رأي الصاحبين هو المعتبر أي هو ما عليه 
الفتوى والحكم في القضاء (21: 
سيباأالة: 

إذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر. فدخل بها ثم طلقها 
أو طلقها قبل الدخول أو مات عنهاء فليس لها مهر. وكذلك الحربيان» وإن 
ألما 

وهذا عند الإمام» وهو قول زفر. 

وعند الصاحبين : في الحربيين ليس لها مهرء أما في الذميين فللمرأة مهر 
مثلهاء في الدخول أو الوفاة» والمتعة في الطلاق قبل الدخول . 

ودليل الصاحبين: أن أهل الذمة قد خضعوا لأحكام الإسلام وهذا يقتضى, 
التزامهم بأحكام الشريعة في المعاملات» كالربا والزناء فلنا عليهم ولاية الإلزام . 

كما أن عدم تسمية المهر أو تسمية ما ليس بمال عند المسلمين غير معتبر في 
مق ين المسليين 217 

ودليل الإمام : أن أهل الذمة لم يلتزموا بعقد الذمة فيما يتعلق بالديانة» أو 
فيما يعتقدون خلافه في المعاملات أيضاً . 

وأجاب عما استدل به الصاحبان : بأن ولاية الإلزام بالسيف والإجبار» وقد 
أمرنا أن نتركهم وما يعون 19 

أما القياس على الربا والزنا فقياس مع الفارق؛ إذ الزنا محرم في كل 


. ١79 مختصر الطحاوي‎ )١( 
.51 (5)الممسوط:ة/‎ 
. 07/7 وما بعدهاء المهذب للشيرازي‎ 5١١١/0 فتح القدير / 23/86 البدائع‎ )9( 


اكت 


الأديان(١2‏ والربا ورد به نص خاض " إلا من رابى فليس بيننا وبينه عهد "7" . 


5 : ف 303 


وإنني في هذا المسائل أرجح رأي الصاحبين لما يلي : 

لأن إشاعة أحكام الإسلام في الأرض هي المفروضة وهي الغاية من جهاد 
المسلمينء قال تغالى : ( وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة ويكون الدين للّه 16 البقرة : 1 ]. 
وأية فتنة أكبر من أن تظل معاملاتهم وأنكحتهم مخالفة لقواعد الفطرة البشرية؟ . 

فلا أقل من أن يفصل بينهم بشريعة الإسلام إذا ترافع طرف منهم إلى قاضي 
المسلمين . والتخلية بينهم وبين ما يعتقدون خلافه تقتصر فيما لم يترافعوا به إلينا . 

والأصل أن ننزلهم على حكم الله ليشموا نسيم الحق» فهم لم يعطوا عقد 
الذمة إلا ليتأملوا محاسن الإسلام وشرائعه» وأنى لهم ذلك إذا ظلوا في لوثة 
قوانينهم الخاصة؟ . 
المطلب التاسع : 

(عند الإمام) من أخبر بخبر» ولصدق خبره علامة» لا يقبل قوله إلا ببيان 
تلك العلامة . كمن ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة . 

(وعند الصاحبين) والشافعي لا يشترط ذلك 47 . 


تحرير الأصل : 
جعلت الشهادة أصلاً لإثبات خلاف الظاهرء إذإن الفطرة الأولى للحياة 


.07 ومابعدهاء المهذب للشيرازي ؟/‎ 5١١5 فتح القدير '/ 21/65 البدائع‎ )١( 
.5 0/8: (00050)المسوظ‎ 
. 7١ تأسنينين النظر صن‎ )4( 

1ك 


سب الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه 


براءة الذمة وليس لأحد في عنق أحد مظلمة . فإذا ادعى أحد خلاف الظاهر 
يطلب منه ما يؤيد هذه الدعوى» فإن وجد المؤيد كان الادعاء أقوى» فإن أمكن 
التدليل على صدق الشهادة فإنه يطلب إظهار هذا الدليل مثابة تزكية الشهنةه 3 
فتصير الشهادة عندها بمثابة الشمس فى البيان كما طلب النبى عله . 

إذ لا تصح الشهادة بمجهول أو مظنون ١7‏ . 

ويشترط في الشهادة أن تكون بمعلوم وعلى معلوم ولمعلوم كذلك؛ فلا 
تصح الشهادة بمجهول ولا على مجهول ولا لمجهول . 

ومادام الأصل العدم في الصفات العارضة والأصل براءة الذمة» فالقول 
قول المدعى عليه لموافقته الأصل 7" . 
مستلزماتها وكان ممكناً. 

وما انبنى على هذا الأصل من المسائل : 

لو شهد رجلان على رجل بشرب الخمر» فعند الإمام لا تقبل شهادتهما ما 
لم توجد منه رائحة الخمر» لأن لهذه الشهادة علامة وهي الرائحة (؟ . 

وعند محمد والشافعى تقبل كسائر الشهادات . 


(1) متلدقى سان أب نذلود 5/6 /10: 
(5) البدائع 5048/9 . 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم 769 . 
(5) فتح القدير "١١/6‏ . 
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ومنها: إذا قال صاحب المال دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك» وكان أنئذ 
مصدق آخر يطالب صاحب الال بالبينة وهي البراءة عند الإمام. وإن لم يكنّ 
مصدق آخر في تلك السنة لا يقبل قوله 2١7‏ . 
مسألة: 

إذا أخبر ولي الصغير أو الصغيرة بنكاح سابق لزمته البينة عند الإمام . 

وعند الصاحبين والشافعى» يقبل قوله دوا بينة لأنه ولى. ومثل ذلك 
وكيل الرجل والمرأة إذا أخبر بتكاح سابق وأنكر الموكل » لزمت الوكيل البيئة غند 
الإمام. وعند الصاحبين يقبل قوله 297: 

والمقصود بالمسألة» أن الشهادة تطلب على عقد الزواج وتطلب حين إظهار 
الزواج؛ إذ إنه قبل إظهاره كأنه غير موجود» فتطلب الشهادة على أصل النكاح ؛ 
لأنه لا ينعقد بدون شهود. 

قال الكاساني: " ولو أقر الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح أو على ابنه 
الصغيرء لا يصدق في إقراره حتى يشهد شاهدان على نفس النكاح في قول أبي 


حنيفة . وعند الصاحبين يصدق من غير شهود 4 


ثم ذكر صور المسألة : 

أن تدعي امرأة نكاح الصغيرء أو رجل نكاح الصغيرة» والآب ينكر ذلك 
فيقيم المدعي البينة على إقرار الأب بالنكاح» فإن هذه البينة لا تكفي» بل يطلب 
من المدعي إقامة البينة على إنشاء عقد النكاح . 


(١)البسط‏ 1/9ة1. 
(1) بدائع الصنائع 7/ ١١57‏ . 


11١7 ب‎ 


ب الكلاف بسن أبي حنيفة وأصحابه 


أو أن يدعي رجل نكاح الصغيرة أو امرأة نكاح الصغير بعد بلوغهماء 
والصغيران ينكران» فيقيم المدعي البينة على إقرار الأب فى حال صغرهماء فلا 
يعقد بهله البنة 3 

وهذه المسائل مقيدة بما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة» فأكذبا الولى في إقراره . 

والأصل في الإقرار أنه حجة قاصرة. فيحتاج إلى ما يؤيده. كما ان من 
خصائص عقد الزواج وجوب الإشهار والعلنية. فإذا لم يكن مشهوراً بحيث 
احتاج إلى بينة؛ فلا بد من هذه البينة على أصل النكاح . وَلذا قال فى المبمسوط: * 
الأصل فى هذه المسائل أن أحد الزوجين متى أضاف الإقرار بالنكاح إلى حال 
ينافي أصل العقد. لانعدام الأهلية» يكون القول قوله إلا أن يثبت الآخر ما 

وحجة الصاحبين: الأب أو الوكيل له أن ينشئ عقد النكاح» فإذا ملك 
إنشاء العقد» ينبغي أن يصدق في إقراره ولا حاجة للشهود؛ لأن الأكثر يشمل 
الأقل . 

وأيضاً: بالقياس على إقراره بتزويج مملوكته» فإنه يقبل إقراره ولا يطالب 
بالبينة» فهو غير متهم . 

وحدجة الومام : أولا: عموم الحديث : لآ نكاح إلا بشهود' 0 فهو يعم 
إنشاء النكاح وإظهار النكاح» وما كان شرطأً للإنشاء يبقى شرطاً للإظهار. 
والشهود عند العقد شرط فكذا عند الإظهار؛ لأن الإظهار بمثابة الإنشاء . بل إن 
أداء الشهادة لإشهار الزواج تمس الحاجة إليه . 
(1) البدائع “*/ 2137 فتح القدير 8/ 04. 
0 سوط ١5/16‏ . 
(1) الجامع الصحيح 4٠17/7‏ . 


-15١4- 


نانيا: أن .هذا إقرار على أحرين يعقد لا تبلاك المقتى إتشاءه إلة عي 919 

وأجاب عن قياس الصاحبين تزويج الصغير والصغيرة على تزويج الأمة 
بأنه قياس مع الفارق ؛ لآن السيد يملك أمته ويملك إنشاء العقد عليهاء أما فى 
الصغير ةفل ولاية العقف فقط 7 . 


#عسة 1 

وإنني أرجح رأي الإمام (أبي حنيفة)؛ لأن عقد الزواج طويل الأمد كثير 
التكاليف» وفيه من معاني العبادة ما لا يوجد في غيره. كما أنه قد اشترط له 
الإسلام شكليات لم تشترط لغيره من العقودء فلا بد من إضفاء هالة على هذا 
العقد الذي هو تناهي النعمة في الإسلام» فإذا لم يكن الزواج مشهوراً في مثل 
هذه المسألة» فلا أقل من إقامة الشهادة على أصل العقد . 
المطلب العاشر : 
فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث له الملك . 


وعند الصاحبين والشافعي» هذا لا يمنع من الضمان7" . 


وين الأصبل : 
العبرة فى الضمان بسبب التعدي وبوقت التعدي» أو ما قام مقام التعدي . 
فإذا ضرب إنسان دابة آخر» فباعها صاحبهاء ثم سرت الجراحة فقتلتها وهي في 


(١)المبسوط‏ 0/5؟7؟. 
(؟) فتح القدير 8/ 06 . 
(6)تأسيس النظر فين 1 : 


0 آآت 


يد المشتري» فإن ضمن الجاني لصاحبها الآول» اجتمع بدلان في حوزته» الثمن 
والضمانء وهذا لا يجوز. وإذا ضمن للمشتري يجتمع في حوزته بدلان أيضاًء 
البدل والمبدل» وهذا إثراء بلا سبب وهو لا يجوز. 

والسراية تابعة للجناية والتعدي». فهي أثر لسبب الضمان فإن التصرفات 
لابد أن يكون صاحبها مسؤولاً ولاسيما إذا تعلقت بخطاب الوضع» كالإتلاف . 


فما مستند التفريق بين رجل تسبب في إتلاف فرس رجل » فماتت في يد 

صاحبها؟ وبين رجل تسبب في إتلاف فرس رجل فباعها من يوم السبب» 
فماتت في يد المشتري؟ . 

والذي يتبين من أدلة الإمام فيما انبنى على هذا الأصل من المسائل» أن المدار 
على اععبار وقت التعدى: أو ما هو في معناه. وهل المتعدي ملتزم قبل هذا 
المتلف عليه الطارئ؟ فإن كان فهو يلتزم بالضمان» وإلا فبأي سبب يضمن؟ 
كما أن هناك اعتباراً رئيساً ومهماً لوجوب التكافؤ في باب المعاوضات والابتعاد 
عن شبهة الربا واجتماع البدلين في ملك واحد. واعقار أغ هل التسيرف التي 
نشأ عنه الإتلاف كان مباحاً وقت التسبب؟ لأن الضمان يجب بالفعل السابق . 

وا ابعتى حلى هذا الأضل هن ,المسانا, : 

لو قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم مات لم يضمن» ولو قطع يد مرتد 
فأسلم» ثم مات فلا شيء على القاطع» ولو قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم مات 
من السراية فلا شيء على القاطع» ولو قطع يد عبد» فباعه المالك وسرت 
الجراحة إلى نفسه في يد المشتري لا ضمان على القاطع للبائع ولا للمشتري . 

ولو وهب لرجلين ذو رحم محرم من أحدهماء فإنه يعتق على رحمه. ولا 


م١‎ 


3 الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ب 


وكذلك لو ورث رجلان ذا رحم محرم من أحدهماء فإنه يعتق على قريبه؛ 


ولا يضمن لصاحبه . 
لو باع نصف عبده من ذي رحم محرم لهذا العبد» أو رهن له نصفهء فإنه 
يعتق » ولا يضمن للواهب ولا للبائع 217 . 


مساألة: 

رجلان اشتريا ابن أحدهماء يعتق على الأب ولا يضمن لصاحبه المشتري 
فقا (عند الإمام)؛ لأن سبب الإتللاف المألي (نحرير الرقيق) القرابة» وهى 
متقدمة زمنياً على ضياع المال أو الإتلاف . 

ومثل ذلك لو وهب لهما ابن أحدهما أو أوصى لهما به. 

(وعند الصاحبين) : يعتق ؛ ويضمن الأب في جميع الحالات القيمة 
لضاحة”؟؟ , وهو قول مالك والشافى والحببد إذا كان الآى موسر . لقولهعلية 
الصلاة والسلام : «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم 
عليه قيمة العبد» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه 
0 00 
مو . 
تخرير المسألة: 


جاء الإسلام لإعزاز البشر وإكرامهم ووصل أرحامهم؛ وحصر أبواب الرق 
في باب واحد وهو الخرب المشروعة مع الكفار. وفتح أبواباً للتحرير كثيرة . 


)١(‏ المسوط /ا"؟/ 85 البدائم /٠١‏ ٠8/ا5ع‏ 7759/6» فتح القدير 5١5 /٠١١‏ ومابعدها. 
: لع فتح العدير : 


(10) تأسيس النظر صن ١؟‏ . 
لو بداية المجتهد سا البخاري ومسلم . 


بآ 


ب الخلاف بين أبى حنيفة وأصحايه 


ومن هذه الأبواب التحرير فى المسائل الملكورة. فإنه يحدث شرعاً بمجرد 
املك وقد سات المالاش تبي المعائق كسايليى * من مالك اتيم أخين. 
عتق حظه ولم يضمن . ولشريكه أن يعتق أو يستسعي . 

وإغمالم يضمن الأب نصيب شريكه» لانعدام التعدي منه " 217 . 

وسقوط الضمان عن الأب إنماهو بحكم الشرع. قال عليه الصلاة 
والسلام: " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " 2'7* وعليه قال في البدائع : 
' الأصل أن كل من يملك ذا رحم محرم منه بالشراء» أو بقبول الهبة أو الصدقة 
أو الوصية أو بالإرث يعتق عليه. وقال مالك: لا يعتق إلا بالعتق. وقال 
الشافغى: لأ يعتق إلامن له أولقد 1 50؟, 

فالإمام يرى عدم الضمان على المعتق عليه . والصاحبان يقولان: عليه 
الضمان في غير الإرث . 

فهمايريان أنه في حالة ما لو ملكاه بسبب لا صنيع لهما فيه كالإرث فلا 
ضمان على من أعتق عليه . وهو قول الإمام . 

وإن ملكاه بسبب لهما فيه صنيع كالشراء» فعلى من أعتق عليه الضمان إذا 
كأآن مويسرا. 

وعلى هذا تكون المسألة التى أوردها الدبوسى» مقصوداً منها الفرض 
القازي» أي اقيم لهمااقيدصديعء» وأيقا نيد بها يسار القريي المعو علية. 

فصارت المسألة إذن : 
)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ // . 
(؟) سنن ابن ماجة 7/ 785/8. 
() البدائع 7779/6 . 
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إذا ملكا ابن أحدهما بغير الإرث عتق» ولم يكلف الأب بالضمان عند 
الإمام ويضمن عند الصاحبين إذا كان موسراً . 

وهذا يتصل بأصل آخر وهو أن العتق يتجزأ عند الإمام» وعندهما لا 
ين 

واستدل الصاحيان بأن الأ أفسد نصيبه بالإعتاق؛ لأن مباشرة هذه 
الأسباب من بيع ونحوه إعتاق» بدليل أنه يتجزأ به عن الكفارة فصار كأنه 
قال: أعتقت نصيبي . بخلاف حالة الميراث لأن الإرث تمليك جبري . 

فهما لاحظا وجود الاختيار وقاسا العتق الضروري على العتق الاختياري ؛ 
وإذا ضمن في الاختياري ضمن في مثل هذه المسائل ؛ لأنه سبب في إتلاف 
ضيبي تاتحية. 1 ش 

ووجه قول الإمام: أن الشريك حينما شارك الأب في علة العتق وهي 
الشراء وما أشبهه» فإن مباشرتة لهذه الأسباب اغغبرت كالرضا حكماً بإفساذ 
نصيبه؛ لأن مجرد مباشرتها إعتاق”'" . 

وإن تقييد الصاحبين قولهما بيسار القريب المعتق عليه ترجيح لرأي الإمام أو 
نوع ترجيح لرأي الإمام . 
ترجيح: 

ويترجح قول الإمام لما يلي : 
أولا: الإعتاق في هذه المسائل جاء بأمر الشارع الحكيم» قال عليه الصلاة 
والسلام: " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " . ولا يكلف الله الإنسان ما 
لم يلتزمه بإيجاب من الشارع أو بإيجاب من نفسهء ولم يوجد. 


(5) الفتاوى الهندية 87+ البحرالرائق 769/4 . 
-55159- 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


ثانياً: إذا كان الله تعالى قد جعل هذا الرحم سبباً في إعتاق رحمه وإحيائه» فلم 
يغرم نصيب صاحبه؛ وهو لم يتلف عليه عمداً ولا خطأء فلا يجبر على إتمام 
العتق . والله أعلم . 
المطلب الحادي عشر : 

الأصل (عند أبي حنيفة) أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة لا يختص 
بالغرف. (وعقد العاحيين): يصن بال ف 23 

وبقول الصاحبين قال مالك والشافعي وأحمد (23. 
تحرير الأصل : 

أكثر مسائل هذا الأصل في الوكالة والوديعة والوصاية والإعارة والوصية 
ونحوها. ومن الأصول التي استمد منها هذا الأصل ما يلي : 
أولآً: الأضل أن يكون الوكيل من قدر على تتضيل قضد الموكل يها سم له 


ويام أن ما سمي في الوكالة» إذا تناول أجناساً مختلفة لم يصح 
| 60 
التركيل 


ثالشاً: الأصل أن الوكالة والوديعة والوصايا والإعارة والإجازة ونحوهاء إِغا 
شرحت اتبسبر ا على التاس:: ومع أن الرغبات الشخصية خاصة ومتشعبة» 
وأعماق النفس بعيدة الغور لا يعلم مداها إلا الله» فقد شرعت الوكالة ونحوها 
ما ينوب به إنسان عن غيره» دفعاً للحرج عن الناس . 

. ١! النظر‎ نسسأت)1١(‎ 


(9)الميزان الكبوى 1/5 
6 )الوط ا ا 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


والملاحظ في هذه العقود معنى التخفيف والتيسير» وهذا يقتضي أن يتسامح 
الناس فى هذا الباب بما أهدر عرفاً» وإلى هذا الحد يتفق الإمام وصاحباه 

أما إذا كان العقد مطلقاًء فإن الإمام يرى من عبارة الإطلاق معنى يتجاوز 
العرف» فيبيح للوكيل والوديع من التصرف» كما يروق له ما انتفت التهمة 
وبعدت مظنة الخثيانة . 

أما الصاحبان» فيريان أن جميع العقود إذا أطلقت فيها الأعواض أو 
الأسماء واللأوصاف» فإنما يصار إلى ما تعارف الناس فيها. فيحكم مهر 
المثل في باب النكاح » وثمن المثل في الضمان» والاستعمال المعهود في الإجارة 
والإعارة» والمعاني الملاحظة في الوكالة والوصاية. ومرد ذلك إلى العرف . 

أرأيت أن الحالف والمطلّق والعاقد إنما تتعلق الأحكام بمقتضى ما يدل عليه 
كلامهة. فيحتكم إلى العرف . 

وأما الإمام فإنه يعتبر حقيقة اللفظ اللغوية7١2.‏ 

ومن المسائل الى ابعيت على هذا الأضل: 

لو وكله أن يشتري له جارية للخدمة أو عبداً ليسلّمه إلى خباز أو عمل من 
الأعمال» فاشترى أعمى أو مقطوع اليدين لم يجز ؛ لقيام دليل التقييد . 

أمافى حالة الإطلاق» فيختلف الآمر: فلو أودعه فسافر بالوديعة» ولها 
حمل ومؤنة» جاز عند الإمام إذا كان الطريق آمناً؛ لأن المفازة محل للحفظ في 
حال الأمان . 


. 61" الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
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وعندهما: ليس له أن يسافر بها إذا كان لها حمل ومؤنة . 

وعند الشافعي : ليس له أن يسافر بها وإن لم يكن لها حمل ومؤنة؛ لأن 
المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو الحفظ في الأمصار . 

ولو وكل رجلا ببيع عبده مطلقأ» فباع نصفه» جاز عند الإمام . 

ولو وكله ببيع عبد بعينه ولم يسم الثمن» فباعه الوكيل مع غيره» جاز مطلقاً 
(عند اللإمام ) . 

هما : لايحوز إلآ أذ يكوة التمخ مساويا ليمعة: ولو على عه 
التقريب . وهو قول الشافعي . 

ومنها بيع العبد المأذون» والوصي المأذون أو المكاتب جائز عند الإمام ولو 

وعندهما وعند الشافعي : ل 
مساألة: 

لو وكله بشراء جارية وسمى جنسها وثمنهاء فاشتراها عوراء أو عمياء؛ 
أو مقطوعة اليدين والرجلين أو إحداهماء أو مقعدة» فهو جائز على الآمر في 
قول أبي حنيفة رحمه الله» إذا اشتراها بنفس القيمة» أو بما يتغابن الناس فيه . 

وعند الضاحبين: شراء العوراء ومقطوعة اليد جائز بيخلاف العمياء والمقعدة 
ومقطوعة اليدين أوالرجلين» فلا يجوز على الموكل . 

ودليل الصاحبين أن العرف معتبر في المعاملات» وشراء العمياء والمقعدة 
غين متعارفه: 


.1/9 /60 تبيين الحقائق‎ »54٠١ /8 فتح القدير‎ »4٠ //١9 المبسوط‎ )١( 
ات‎ 


الخلاف بين أبى حنيفقة وأصحابه سب 


وأما العوراء أو مقطوعة اليدٍ.فمعيبة» وقد تعارف الناسن شراء الأشياء 
المعيبة ما دام جنس المنفعة لم يفت» أما في المقعدة والعمياء ففقدان قوة العمل 
أو حاسة البصر يعتبر استهلاكاً حكمياً لجنس الجارية» بدليل عدم جواز التكفير 
بالرقبة بهذه الصفة ١7‏ . 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد مضى على أصله ؛ وهو أن المطلق يجري 
على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد. واسم الجارية مطلقاً يتناول السليمة كما 
يتناول المعيبة جزئياً وكما يتناول العمياء والمقعدة» فالعبرة بحقيقة اللفظء لا 
بدلالة العرف. وحتى دلالة العرف مشتركة ومتغيرة» وقد يشتري الإنسان 
الحارية العمباء اكتساباً لثواب الله تعالى . 

أما قياس الصاحبين على الرقبة في الكفارة» فقياس مع الفارق؛ لأن 
الكفارات عقوبات يقصد بها الزجر عن ارتكاب ذنوب معينة» ولا يحصل كمال 
الزجر بالعمياء والمقطوعة اليدين”" . 

وأرجح رأي الصاحبين؛ لأن الناس لهم مقاصد معروفة أو ملحوظة 
بمعاملاتهم » والملاحظ أن الرجل يشتري جارية للخدمة» أو للمتعة» فوجب 


احترام قصله. 


المطلب الثانى عشر : 


الأصل (عند الصاحبين) ما حصل مفعولاً بإذن الشرع؛ كان كأنه حصل 
بإذن من له الولاية من الآدميين . 


. 0417/ /7 البدائع 9/ 07474 النتف في الفتاوى‎ )١( 
.79// فتح القدير‎ »4٠ ,74/١9 المبسوط‎ )0( 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


و(عند الإمام) كذلك ولكن بشرط السلامة. كمن رمى صيداً فهو مأذون 
في الصيد بشرط السلامة» فلو جنى على أحد يضمن ١7‏ . 
تخرير الأصل: 

إن الشارع الكريم أباح أمورأء وشرع أموراً» فإذا كان الإنسان بصدد القيام بعمل 
مباح أو واجب عليه أو مندوب» فإنه لا تثريب عليه» بل إنه مثاب على ذلك . 

وإذا كان يتوصل إلى فعل المباح أو المشروع دون إضرار بأحد فهذا هو 
الأصل» وهذا هو الأمر الطبيعي . أما إذا حصل إضرار بأحد فهذا هو موضع 
الخلاف . 

ومن هنا ذكرت مسألة الصيد والجناية الخطأ؛ لأنها مجمع على وجوب 
الضمان فيهاء لتكون حجة في وجوب الضمان في مثيلاتها. وهذه حجة 
للإمام . 

وأما عند الصاحبين» فال معنى أنه إذا أباح صاحب المتاع متاعه» أو تنازل عن 
حقه في شيء: سقط الضمان عن الآخذ أو الملتعدي. فكذا إذا أباح الشرع 
الحنيف فعلاً معيئاً» وحصل أثناءه إتلاف أو إضرار» فإنه يسقط الضمان كذلك؛ 
لأنه لا يتوصل إلى فعل المباح إلا بكيفية معينة» وما دام قد التزم بهذه الكيفية ولم 
يتعسف وحصل إتلاف أو ضرر فينبغي ألا يضمن . 

فإذا ضمن مؤدي الواجب أو فاعل المباح والطاعات» لأدى ذلك إلى امتناع 
الناس عن كثير من الواجبات والأفعال المباحة التي عليها مدار الحياة» فيخشى 
المعلمون من التأديب» ويترك الأزواج تأديب نسائهم » ويتحرج الناس من خدمة 
المساجد ....... وعدا 


)١(‏ تأسيس النظر صن 6؟. 
غات 


٠‏ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سب 

وقد البنى على هذا الأضل كثير:من المسائل هنها : 

إذا كسر أدوات المعازف وأدوات اللهو . 

إذا قطع ولي القصاص في النفس يد الجاني ثم عفا عنه . 

إذا قطع عضواً قصاصاً فسرت الجراحة إلى النفس . 

لو قام رجل من غير أهل المسجد بخدمة المسجد فحصل بفعله تلف . 

لوضرب امرآته عند الدشوز فمانت. 

لو ضرب الأب أو الوصي الصبي للتأديب فمات . 

ففي جميع هذه المسائل وأمثالهاء عليه الضمان عند أبي حنيفة وعند 
السباحين لااضماة علد 

وقد اعتمدت مجلة الأحكام الشرعية قول الصاحبين فوضعت إحدى 
قواعدها: " الجواز الشرعي ينافي الضمان " . 
شبالة: 

إذا قطع يد رجل عمداً حتى وجب عليه القصاص » فقطع الولي يد الجاني 
فمات الجاني من ذلك» ضمن المقتص الدية في قول أبي حنيفة . وفي قولهما: لا 
ضمان عليه . وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 

أما لو قطع الإمام يد الجاني» أو جرح الفصاد أو البزاغ أو الحجام فسرت 
الجراحة فمات من السراية فلا ضمان عليهم بالإجماع 7" . 


(١)المسورط‏ 77/7 وما بعدهاء البدائع 49/8/١١‏ » تبيين الحقائق 5/ ١41/-١47‏ . 
() رحمنة آلآمة #الراكرة3. 
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ووجه قول الإمام أبي حنيفة: 
أولا: أنه استوفى غير حقه, فقد تعلق حقه بقطع اليد لكنه أتى بفعل القتل . كما 
لو قطع يد إنسان ظلماً فسرت إلى النفس وجبت الدية . والقياس أنه يجب في 
هذه المسألة القصاص ولكنه سقط للشبهة» فوجبت الدية . 
ثانيً: أن هذا القتل غير مقصود فهو قتل خطأًء والخطأ تجب فيه الدية . 

أما الإمام؛ فلا سبيل إلى إيجاب الضمان عليه للضرورة؛ لأن التحرز عن 

وبهذا قال الثوري وابن أبي ليلى وجماعة7١.‏ 

واستدل الصاحبان : بأن الوفاة حصلت نتيجة لفعل مشروع ومأذون فيه 
فلآ يكون معيمونا. 

وبالقياس على حالة السرقة» فالإجماع منعقد على أن السارق إذا مات من 
قطع يده» فلا شيء على القاطع . 

وكذلك بالقياس على الإمام والفصاد والحجام؛ فلآن أفعالهم مشروعة, لا 
ضمان في سرايتها”؟' . 
مناقشة وترجيح : 
ويتلف» ويقطع ويقتص لما كان عبرة بالقتصاص» ولأصبحت الحياة فوضى» فإقامة 
الحد من الإمام وكذلك استيفاء القصاص» ليس كإقامته من غيره . 
)١(‏ البدائع 4974/٠١‏ » بداية المجتهد 7/ 1/4. 
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ويرى الصاحبان ومالك والشافعي وأحمدء أن المجني عليه أو وليه لو 
انتوق القضاض فى العضرء فإنه ل يعد المسعمال حاقه أكون كيد فلا فرق 
بينه وبين الإمام في إسقاط الضمان . 

وإننى أرجح رأي الصاحبين لما يلي: 
أولا: هناك فرق بين الإذن المطلق والإذن الخاص . فإذا أذن الشارع بالصيد والمشي 
في الطريق العام وحصل ضرر من ذلك فعلى المتسبب والمخطئ الضمان . 

وأما في الإذن الخاص» كالطبيب المداوي له أن يجرح عضواً من جسم 
المريض» فلا سبيل إلى إيجاب الضمان عليه؛ لأن فعله اخنتص بهذا وتمحض له 
حتى صار لا ينسب إلا إليه فيقال: حجام» وبزاغ» وجراح» وطبيب يعالج 
بالجرح أو غير الجرح» فلو ضمن هؤلاء لامتنع الناس عن القيام بهذه الأعمال 
وهي ضرورية للآمة . 

واستيفاء القصاص هو من هذا القبيل» أي الإذن الشرعي الخاص بقطع يد 
فلان الجاني مثلاً» وليس إذناً عاماً . 
ثانياً: روي هذا عن علي وعمر رضي الله عنهما ١7‏ » وهما من الخلفاء؛ وعدم 
إنكار الصحابة عليهم يكاد يكون إجماعا. 7" 


المطلب الثالث عشر : 
الأصل عند أبى حنيفة» أنه إذا صحت التسمية لا يعتبر المقتضى » وإذا لم 
فى انفد اقوس 03 


.14١ / 9 البيهقى» السئن الكبرى // /7» مصنف عبد الرزاق 94 / /ا40 ؛ مصنف ابن أبى شيبه‎ )١( 
1 0/4/9 (9)اليتى 18/7 » بذاية السحيد‎ 
. 7 (77)تأسيسن النظر‎ 

"> 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


تحرير الأصل : 

الأصل فى العقود أن تكون واضحة» مذكوراً فيها الأعواض حتى يعرف 
ساق :ما لدوم العالهه ولك كف أمالبجاكت الساقةانا ع الفحدية اللاقيق 
تاركين لما يفهم ضمناً» أو لما يتعارف عليه في التعامل فصل المخطاب . 

فإذا كانت جهالة الأعواض بسيرة يتجاوز عنها صحت العقود» وإذا كانت 
كثيرة فسدت العقود . وهنا تختلف الضوابط في تحديد الكثير والقليل . 

فيرى أبو حنيفة رحمه الله أن المدار على صحة التسمية» فيترتب عليها 
معرفة الأعواض ولو على سبيل التقريب» ويتجاوز عن الجهالة اليسيرة» وإذا لم 
تصح التسمية فإن في العقد جهالة كبيرة» فيعتبر ما تقتضيه تلك التسمية ولا 
يهمل» فيؤثر في العقود. 
ومن المسائل على هذا الأصل : 

إذا باع قطيعاً من الغنم» كل شاة بعشرة» ولم يسم الجملة» لم يصح العقد 
عند أبي حنيفة والشافعي . وعند الصاحبين : يصح 217 . 

إذا أوصى بثلث ماله لرجل» وبنصف ماله لآخر» يشتركان فى الثلث عند 
أبي حنيفة ؛ لآن تسميته النصف غير صحيحة فاعتبرت لاغية . ْ 

فصار كأنه أوصى بثلث ماله لرجل» ولآخر بألف درهم . والثلث خمس 


ففى المسألة الأولى : يرى الصاحبان أن الجملة تعرف بالإشارة» فتكون 
الجهالة يسيرة . 


. 77/١ الأصل لمحمد بن الحسن‎ ١6 /١7 المبسوط‎ )١( 


1ه 


ويرى الإمام أن العدد غير معلوم وقت إجراء العقد» فلا يقع إلا على 
واحدة» والغنم تتفاوت» فيلغو العقد. 

وهذا الأصل يتصل بأصل آخر: " الجهالة التي تفضي إلى التنازع تفسد 
العمّد 0 
فنبسالة: 

أوصى رجل لرجل بكل ماله؛ ولآخر بنصفه» فلم تجر الورثة . 

فعند أبى حنيفة : الثلث بينهما نصفان . 
سهمين » ويضرب من أوصى له بنصف ال مال بسهم . 

وحجة الصاحبين: أن إيجاب الموصي بعد موته» يعتبر بما أوجبه الله من 
السهام للورثة بعد الموت . 

فقد أوجب الله للزوج النصف وللخت النصف وللام الثلث في حالات. . 

وأيضاً فإن الموصي فضل أحدهما على صاحبه» فيجب احترام قصله. 

مون انيه الوصية بما زاد على الثلث لاغية عند عدم إجازة الورثة » 
وإذا لغت لا ب يستحق الضرت بهاء » فلا يزاحم صاحب الزيادة اللاغية في وصية 
الإيجاب فيها صحيح ومعتبر» ومن هنا افترقت الوصية عن المواريث 7" . 

وإنني أرجح رأي الإمام؛ لأن العقد إذا لغا لا يترتب عليه أثره» بل يعتبر 
مفسوخاًء ولأن الإدلاء بسبب غير ثابت كالشهادات غير الإدلاء بسبب صحيح 
ثابت كالميراث» ولأن الميراث» تقسيماته غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها . 
)١(‏ شرح العيني 49/7 : (10)المسوط 155/79 


1ه 


المطلب الرابع عشر: 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام؛ فكل من 
فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد عمله " 2١7‏ . 
تحرير الأصل: 

التهمة إذا استحكمت تفسد العمل والتصرفء وتعتبر غلبة الظن في 
الملوضوع وهذا الأصل» والأصل الثالث السابق " إذا غلب على الشيء وجوده 
يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد " من معين واحد . 

وعليه لو أقر عند موته بدين لوارث لا يجوز إلا ببينة لاستحكام الشبهة» 
بخلاف ما إذا أقر لغير وارث بالدين جاز» ولو أحاط بجميع ماله (22: 

ومن المسائل المبتناة على هذا الأصل 7"): 

وكيل البيع إذا باع تمن لا تجوز شهادته لم يجز البيع ؛ لأنه متهم في ذلك . 
ومثله وكيل السلم . 

إذا طلق زوجته في مرضه ثلاثاً بلا سؤالهاء فلها الميراث . 

ولو طلقها بسؤالها ثم أقر لها بدين فلا يصح الإقرار لأنها وارثة» ولها الأقل 
من ميراثها ومن الدين عند أبي حنيفة . 

إذا علق المريض طلاق امرأته على فعل لابد لها منه كالأكل والشرب وكلام 
والديهاء ففعلت» فمات» ورثت منه عند أبي حنيفة . 
(١)تأسيس‏ النظرصن /3: 


())الميسوط /ا؟/ .1١67‏ 
() المبسوط ه/ ١1‏ . 15 7/5 16/8» فتح القدير 8/ 7947. 


تر" 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 

إذا زوجت المرأة نفسها من كفء» وسمى لها مهراً يقل عن مهر مثلهاء فهي 
متهمة في الحط من المهرء وللأولياء حق الاعتراض عند الإمام . 

ومنها: إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت» ردت شهادته عند 
الإمام ومنها أمان العبد المحجور لا يجوز عند الإمام لأنه متهم كالذمي . 

ففي هذه المسائل تبطل أحكام التصرفات (عند الإمام)؛ لأن أصحابها 


متهمون . 
وعند الصاحبين والشافعي : 0 
قساأالة: 


وكيل البيع إذا باع تمن لا تجوز شهادته له» لم يجز البيع عند أبي حنيفة 
يحمةاللد» لدف يبهه لأولاده أو والديه أو زوجعه يكون معهما: وكذلك 
وكيل المسلم إذا أسلم لمن لا تجوز شهادته له . 

وخالفه الصاحبان والشافعي وأحمد رحمهم الله . ( وهذا إذا كان بمثل 
القيمة» أما إذا كان بغبن فلا يجوز بالاتفاق ) . 

في باب المعاوضات لا يتولى الواحد طرفي العقدء كأن يكون وكيلا من 
جانب وأصيلاً من جانب» أو وكيلاً من جانب ووصياً من جانب» وإلى هذا 
الحد اتفق الحانبان. 

أما إذا باع من لا تجوز شهادته له وكان هذا الأخير كبيراً يتصرف بنفسه 
ففى هذا خلاف . 
(1) البح الراقق 24/5 


ارفك 


فالإمام أبو حنيفة أجرى القياس فيها على الحالة الأولى» وكأن البائع تولى 
طرفي العقد» وهو متهم في شهادته لزوجته وولده الكبير» فاعتبر المدار على 
الشهادة» فإن لم تجز شهادته لمن يبيع منه لم يجز البيع » وإن جازت الشهادة جاز 
البيع . 

والصاحبان اعتبرا المدار على المالك» فإن كان للبائع م ملك أو شبه ملك ممن 
يبيع منه لم يجز البيع » كما لو باع لولده الصغير أو مملوكه . 

أما فيما لا ملك له فيه ولا شبهة ملك» فهو كما لو باع لأجنبي وإن لم تجر 
شهادته له 17 . 


ع 


وهذا كله إذا كان البيع بمثل القيمة» أما إذا كان به غبن فاحش فلا يجوز 
بالاتفاق . 

ولذا قال أبو حنيفة: الوكيل بالبيع يوجب حقأ للمشتري في ملك الغير» 
والإنسان متهم في حق زوجته وولده فيما يوجبه لهما في ملك الآخرين» 
واستدل بما اتفقوا عليه من منع البيع بالغبن الفاحش 7" . 

وإنني أرجح رأي الإمام لأن النفوس مبنية على المشاحة في الأمور المالية» وأن 
الإنسان مجبول على خب المال؛ وعلى حب الخير له ولأقربائه وزوجته» وهذا يدعو 
إلى الميل» ولأن الشبهة مستحكمة في هذا البيع . والأصل اتقاء الشبهات . 
المطلب الخامس عشر : 

الأصل عند أبى حنيفة أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفاً» فإذا 
عاد للوسلام تعره إليه أموآلة: 
(1)اشرس العيقي خلى الكنن 17/7 


(6)المسوط /1١5‏ 1541644 تبيين الحخقائق 4/ ٠/الا.‏ 
ان 


وعند الصاحبين : لا تزول إلا بالقضاء» أي بعد أن يحكم القاضي بلحوقه 
بذار ارب 17. 
تخرير الأصل : 

المرتد هو من ترك الإسلام إلى غيره. وحكمه أن يستتاب» فإن تاب عن 
كفره وإلا ضربت عنقه؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه بالهداية» وارتكس في 
الضلال . 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ' من بدل دينه فاقتلوه "17 . 
وقد اتفق علماء الإسلام على قتل الرجل المرتد. والكفر قطع لعرى القرابة 
والنصرة؛ كما أنه موت حكماً» فالمرتد إما أن يقتل بعد استتابته إن لم يتب» وإما 
أن يكون قد هرب من ديار الإسلام إلى دار الكفر . 

وما دام ميتاً حكماً بمجرد الردة» فالخلاف بين الإمام وصاحبيه هل تنتقل 
تركته إلى ورثته على الفور أم ينتظر حتى يصدر أمر القضاء؟ . 

بالأول قال الإمام أبو حنيفة» وبالثاني قال الصاحبان . 

فهما يقولان: الردة تؤثر في إباحة دمه وليس لها تأثير في زوال ملكه؛ قياساً 
على المحكوم عليه بالرجم أو القود؛ كما أنه عاقل بالغ مكلف» والتكليف يقتضي 
كمال الأهلية» وهذا يستدعي بقاء ملكه . وكيف يكون مكلفاً وقد زال ملكه؟ . 

والإمام يقول: كان الملك وهو القدرة والاستيلاء» باعتبار عصمة النفس 
والمال» والردة هدمت هذه العصمة» فهو بهلاكه حكماً كان كالهالك حقيقة . 


. 7/86 /7" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 7٠ تأسيس النظر ص‎ )١( 


11ت 


المال المكتتسب في حال إسلام المرتد» يكون ميراثاً عند أبي حنيفة ؛ لأن الردة 
كالموت» فكأنه مات وهو مسلم فيتوارث المسلمون من بعضهم . 

وأما ما اكتسب حال ردته فهو فى زوال العصمة عنه وعن ماله أثناءها . 

وأما الصاحبان فيقولان: المالان جميعاً لورثته؛ لأن القاضي لم يقض 
بلحوقه بدار الحرب» فلم يزل ملكه بعد. 

وعد الكنافعى : المالانافىء لبيك امال 539 , 
تحرير المسألة : 

يرى الصاحبان أن الكسب والملك مدارهما على التكليف والأهلية» والمرتد 
لم يسقط عنه التكليف» فيبقى ملكه السابق ويملك ما اكتسب بعد الردة؛ لأنه 
مازال أهلاً لالخطاب والتكليف . 
ال معتى :وبالعالى ثزول ملكيعه. وعليه فها اكتسية أثناء الردة يلحق ها اكتسية قيلها 

كما أن المرتد قبل القضاء بحقه. كالمحكوم عليه بقود أو رجم فلا يزول 
ملكه؛ ولا يسقط حق الورثة فيما يكتسب قبل تنفيذ الحكم» فالردة في حق المرتد 
كصدور الحكم في حق الزاني المحصن » والقضاء في أمر المرتد كتنفيذ الحكم في 
5 5 ع 51 

والشافعى رحمه الله فى مذهبه ثلاثة أقوال من حيث زوال الملك : 


(0) تبيين الحقائق ”/ 5/66 وما بعدها. 
د ات 


الخلاف بين آبى حتيفة وأصحابة ب 


أحدها: كقول الصاحين وحجته كحجتهما. 
انيها: يزول ملكه زوالاً تام وهو الصحيح في المذهب . 
الثها: كقول الإمام أبي حنيفة 2١7‏ . 

وأمامن حيث الميراث» فيرى الشافعي : أن المرتد لا يرثه أقرباؤه المسلمون 
لاختلاف الدين» فهو كالكافر ابتداء» وماله قبل الردة وبعدها فيء للمسلمين . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله؛ فمضى على أصله أن ملكية المرتد تزول بمجرد 
زوال الردة زوالا موقوفاء فإن رجع إلى الإسلام عادت إليه ملكيته» وإلا استقر 
زوالها. 

ومدار ذلك على العصمة» فإن المسلم أو الذمي معصوم الدم والمال» فإذا 
ارتد المسلم الى العصديةء كان يي 

وإنني أميل إلى رأي الإمام رحمه الله لما يلي : 
أولاً: إن الإنسان بمجرد الردة يخالف جماعة المسلمين» وهذا هو حكم الله. 
فالعبرة في المسألة بتبديل الدين ' من بدل دينه فاقتلوه ' وليست بقضاء 
القاضي» أرأيت إن لم يحكم بردته حاكم مسلمء أتحل له زوجته؟ أيبقى على 
تعامله السابق مع المسلمين؟ . 
ثانياً: ثم إنه بذلك يفقد نعمة من نعم الإسلام» وهي عصمة الدم والمال» فيزول 
ملكه تلقاشاً مادامت ووحهة :قد هدرت 
الثاً: إن ما اكتسبه بعد الردة» إنما كسبه بعد أن زالت أواصر القربى وأوشاج 
الرحم بينه وبين أقربائه المسلمين» فما اكتسبه في هذه ا حالة لا يكون ميراثاً لهم . 

أرأيت أنهم لا يعقلون عنه شيئاً من الديات ولا يحملون غرامة؟ ومن 
(؟) فتح القدير 5/ 1 وما بعدها. 


10ت 


القواعد العامة الغرم بالغنم» فبيت المال أحق بماله المكتسب أثناء الردة؛ لأنه سيتحمل 
عنه لصالح الجماعة الإسلامية» | إذا أ: تلف أو قتل ولم يكن في ماله وفاء بالضمان . 
رابعاً: إن قياس الصاحبين المرتد على المحكوم عليه بالرجم أو القودء قياس مع الفارق» 
فالمحكوم عليه بالرجم» غالباً ما يكون عن إقرار بالزناء وحتى لو كان عن شهادة» فإنما 
الحد طريق للتطهير» وإن كان بطريق الإقرار» فإِمما هو من أسمى آيات التوبة كما هو 
معروفء فكيف يسوى بين مرتد يقتل عقوبة» ولايدفن في مقابر المسلمين؛ وب 
متطهر بالحد» يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟! . 
ومما انبتى على هذا الأصل من المسائل: 
١‏ - مايكسبهالمرتد بعد الردة فيء للمسلمين عند الأمام» وعندهما: ماله 
لورثته . وعند الشافعى : ماله قبل الردة وبعدها فيء . 
١‏ بيوعات المرتد وعتقه وهبته ورهنه وتصرفه فى ماله موقوف عند أبى حنيفة . 
وسط حا تاتب قافس لو افق بر ار ايام الإجياكم آم لم يعلد ْ 
*- لو قََل المرتد خطأ ولحق بدار الحرب أو قتل على ردته» فالدية في كسب 
الإسلام خاصة عند الإمام . وعندهما: في الكسبين جميعاً. 1 
- أما إذا تاب وأسلم فالدية في الكسبين جميعاً بالاتفاق ١"‏ 
المطلب السادس عشر : 
الأصل عند الصاحبين : أن حقوق الآشياء معتبرة بأصولها . 
وأما عند الإمام : فهي ملحقة بأصولها في كثير من المواضع ٠27‏ أي لا في جميعها . 
(1) شرح السير الكبير 0/ 19477 *1977» شرح العيني على الكنز /١‏ 0717 تبيين الحقائق 
*ا'/ 866 ؟ وما بعدها. 
(3اتأسيي الظر 121 , 


-1- 


أكثر المسائل المذكورة على هذا الأصل في العتق والتدبير والعدة والقسمة وهي 


الأصل : العدق يعجرا عسد أن حديفة نخلافاً للضاسيي (1: 


والأصل : لا تجوز قسمة الرقيق عند أبي حنيفة؛ للتفاوت الفاحش بين 
أفرادهم . وعند الصاحبين : يقسم الرقيق إذا اتحد الجنس كما في الإبل والغنم . 

ومن المسائل على هذا الأصل: 
الآخمر. وغند الإمام+ لاتقسم العييد أضلاً: قلا تقسم حنوقهه 7 

لو تزوج أخت أم ولده في عدتهاء يجوز عندهماء لآن العدة من حقوق 
الملك» وأصل الملك لا يمنع» فكذلك لا يمنع حق الملك نكاح أختها. ويعتك أب 
حنيفة : يمنع نكاحها في عدة أختها 7" . 
فسحالة: 

إذا حجر المولى على عبده وفي يده كسب» ثم أقر هذا العبد بدين لا يجوز 
إقراره (عند الصاحبين)؛ لأنه لما أذن له فى التجارة» جاز إقراره في رقبته وفي 
كسبه» فلما حجر عليه لم يجز إقراره في رقبته» فكذلك في كسبه؛ لأنه من 
توابع الرقبة . 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز إقراره بعد الحجر في رقبته» ويجوز إقراره في 
كسبه؛ لأن الإذن في التجارة والتجارة باقية» بدليل أنه يقضي ديونه التي للناس 
عليه بعد الحجر 1 ا 
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يرى الصاحبان رحمهما الله» أن المصحح للإقرار من العبدء إنما هو الإذن 
أواليك. :وبعد الجر زال الإذن وزالت اليد.. وكما أن العبد الأذون كان له 
الإقرار برقبته وكسبه؛ وذلك لأن رقبته مال ولأنه قد يقتل إنساناً أثناء تعامله 
فيدفع به» وحقوق الرقبة من كسب ونحوه إنما يتبع الرقبة» فالقاعدة العامة : 
' التابع تابع " . فلما امتنع إقراره بالرقبة بعد الحجرء امتنع كذلك إقراره بما في 
يدهء إذ إنه تابع لها 7 . 

ويرى الإمام رحمه الله» أنه بالحجر وإن امتنع إقراره برقبته» إلا أن هناك فرقاً 
كبيراً بين الرقبة وبين الكسب» فيجوز إقراره بدين لحقه أو بأن ما في يده أمانة لغيره . 

واعتبر الإمام أن المصحح للإقرار هو اليد'"2؛ ولذلك يصح إقراره بحدود 
ما في يده لا يتجاوزه» وهذا يقيد المسألة التي ذكرها الدبوسي . وعليه فلا يصح 
إقراره نما انتزعه السيد من يدهء حتى لو كان ذلك حال الإذن. 

وأما بقاء شيء في يده بعد الحجر فيجوز إقراره به» فالمدار إذن على اليد عند 
الإمام» ويقول: اليد باقية حقيقة ‏ وهذا ظاهر ‏ وحكماً؛ لأن شرط رفع اليد 
بالحجر فراغ اليد عن حاجته» ولم يحصل 7" . 

كما أن آثار التجارة كالديون» تلزم السيد بعد أن حجر على عبده؛ ولذا 
ينبغي التفريق بين الرقبة وبين الكسبء, أو بين الشيء وبين حقوقه . وبهذا المعنى 
جاء في فتح القدير ' فمن حجر عليه لم ينحجر حتى يظهر حجره بين أهل 
سوقه؛ لأنه لو انحجر لتضرر الناس بهء لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق» لما يتعلق 
برقبته وكسبه» وقد بايعوه على ذلك " 17 . 
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أولآ: أن عدم تجويز إقرار العبد في هذه المسألة» فيه تفويت للحقوق على 
أصحابهاء إذ إن آثار التجارة لا تنتهي بكلمة من السيد يقولها لعبده: حجرت 
عليك» وأوقفت الإذن بالتصرف . 


ففي هذا الحجر المفاجئ غبن للناس» الذين ربما تعاملوا مع العبد قبيل الحجر 
ولم يستوفوا ثمن سلعة» أو لم يقتضوا سلعة اشتروها منه . 
انيً: إذا كان نبذ العهد مع المشركين لابد من إعلامهم به فأولى أن يعلم المسلمون 
المجاورون بحجر هذا العبد» وهذا يحتاج إلى فترة حتى يشيع في أهل سوقه . 

وهذه هي الفترة التي يمكن أن يبقى بها شيء في يد العبد يقر به . والله أعلم . 
المطلب السابع عشر : 

الأصل عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله : أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة 
لها وعتد الصاحبين: .هي مال مضيمون 17 . 
تخرين الأصل: 

الاستيلاد: طلب الولد» وشرطه الوضع . فإذا وضعت الجارية حملا 
مستكملا خلقة ولو سقطا أو ميتاء فإنها أم ولد وتعتق إذا أقر الرجل بأن الولد أو 
ليمز د98 

فهذه النسبة » أم ولدء أي أم ولد لسيدها أو زوجها الحرء وتوجب العتق . 
رطان وتم مسا قيردرة.. واسرة اتفال الول ناكد هلا الع وير 917 


)تا سيسى التل 7 
(؟) شرح معائي الأثار 6/ 11197 . 
5 )السوط9/ 145 . 
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والأصل فى ذلك قوله عَلْله لما ولدت جاريته مارية القبطية إبراهيم بن 
النبى طلله: * أعتّقها ولدها ' .2١7‏ أي أن الولد سبب للعثق» وهناك أحاديث وآثار 
أخرى بهذا المعنى . منها: " حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: أمر رسول 
الله عل بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث؛ وآن لاا يبعن فى دين *17. 

فهذا دليل انعدام المالية بجانب دليل العتق» وليس معنى لا قيمة لها أنها 
مهدورة» وإغا هي بصدد الحرية فتخرج عن أن تقوم بمال لأن الحر لا يقوم بمال . 

وعند الشافعي علوق الولد حراً”"': وهذا أصل آخر. وكان بشر المريسي 
وداود وأصحاب الظاهر يجوزون بيع أم الولد؛ لأن المالية والمحلية قبل الولادة 
متيقن فلا يرفع إلا بيقين» وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ”*' . 
مال متقوم ؛ لأنها تملوكة لمالك محترم فتكون مالا متقوماً 7*'. 

وعلى هذا الأصل تخرج مسائل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في هذا الباب . 
ومن هذه المسائل : 

إذا غصب أم الولد غاصب فهلكت في يده لا يضمن عند الإمام» ويضمن عندهما . 

إذا اشتراها إنسان فقبضها وهلكت في يده فلا يضمن عنده» ويضمن عندهما !1 . 
(1) سان ابن ماجه:؟/ 441. 
(؟) مثل ذلك في الموطأ 119/1 . 
(7) المهذب 194/7. 
(5)المسوط 145/6 


(8)السوطالا/ 61 اتأسيس النظر صن 71 . 
(5) مع اعتبار أن البيع فاسد . 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


إذا كانت بين رجلين فمات أحدهما عتقت» وتسعى للحي فيما بقى من 
قيمتها. وعندهما وعند الشافعي : تسعى له في نصف قيمتها 17 . 

فالصاحبان والشافعي رحمهم الله يقولون: إن لها قيمة من حيث أنها مال . 
وأبو حنيفة يقول: إنها ليست متقومة من هذه الجهة . 

أما من حيث أنها نفس إنسانية» فهي متقومة بالإجماع . كما أنهم اتفقوا في 
أنها لا تباع . 
انال 

لو أعتق المولى نصف أم ولده أو حصته من أم الولد» عتقت كلها؛ لثبوت 
حقها في ال حرية بولادتهاء وللحديث ' أم الولد لا تباع ولا توهب "» و" أعتقها 
ولدها ' . روأه ابن عباس . 

وظاهر هذا الحديث أن تثبت الحرية في الحال» ولكن انعقد الإجماع على 
تأخيره إلى ما يعلد المريت» كتوق سببه الحرية متعقدا فى الال 150 

وأما هل يضمن المعتق لشريكه؟ وهل يلزمها السعاية؟ فعند الإمام لا ضمان 
عليه» ولا سعاية عليها . 

وعند الصاحبين والشافعي يضمن لصاحبه . وهو قول .مالك وأحمد 
والأوزاعي وغيرهم 7 ودليلهم: أن أم الولد مازالت ملوكة للمولى» ومازال 
يتعلق بهذا الملك حقوق الملك مثل الإجارة والاستخدام والكتابة والاستمتاع . 

كما أن ملكه فيها معصوم و محترم» والاستيلاد لم يوجب زوال هذه 


(؟) البدائع ]52 . 
(9) بداية المسيل 771/1 
اا 


العصمة ؛ ولذا فإنها تضمن بالغصب والإؤعتاق والقبض في البيع الفاسد» 
كالمدبر الذي يضمن بالاتفاق» ولأن فيها شبهاً بالمدبر» فعتقها يظهر ويتحقق 
بموت مولاهاء وأيضاً فإنها مضمونة بالقتل بالإجماع فهكذا في هذه المسائل 2١7‏ . 

ودليل الإمام : قول الرسول عله : 1 أعتقها ولدها ١‏ 61 وهذا يستوجلب 
العتق في ا حال في حق جميع الأحكام, إلا أنه خص منه الاستمتاع والاستخدام 
بالإجماعء في حين لم يكن إجماع في التقوم فهي حرة بظاهر الحديث 
الشتريفه. 

أما قيام الملك والعصمة فلا يقتضي التقوم» كملك النكاح وملك القصاص 

ومما يدل على أنها غير متقومة باعتبار ماليتها أنها لا نسعى لغريم ولا وارث 7" 

وأرجح رأي الإمام رحمه الله للأحاديث الواردة وهي نص في أن أم الولد 
حرة. ومن المقرر أن الحر لا يقوم بمبلغ مالي . وأما الديات فليست قيمة للإنسان 
أ لطلب الثامن عشر : 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن كل تملوك أغل غلة أو وهب له هبة 
فالغلة أو الهبة للمولى» سواء أكان المملوك في ضمانه أم في ضمان غيره؛» تم 
الملك أو انتقض . 
(١)السوظ‏ ار 115 6151 الونبة؟)/ 5١‏ 


(؟) ابن ماجه 7/ .841١‏ 
() البدائع 8 74 
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وعند الصاحيين : الأصل أن الغلة للمولى إذا كان المملوك فى ضمانه» أما 
إن لم يكن فى عسمانه قالعلة موقوفة حتى يتم الملك أو يسقض:: 210 
تحرير الأصل : 

الأصل في الحقوق ألا تكون سائبة؛ إذ لاسائبة في الإسلام. والأصل أيضاً 
أن "الخراج بالضمان" 2"7* فمن كان ضامناً للعين» إذا هلكت» كان له خراجها 
وغلتها لتحقيق العدالة المالية . وفي الإسلام قاعدة مشهورة: " الغرم بالغنم "7" . 

ومن المسائل التي ابتنيت على هذا الأصل : 

لو باع عبداً والخيار للبائع ' فقبضه المشتري فأغل في يده في مدة الخيار فعند 
أبي حنيفة الغلة للبائع ؛ لآن العبد لم يخرج من ملكه . 

وعند الصاحبين : ملك الغلة موقوف حتى تمضي مدة الخيار» فتتبع المبيع . 

غصب من غيره جارية فباعهاء فأغلت في يد الغاصب أو في يد المشتري » 
ثم أجاز المالك البيع . 1 ْ 

فعند أبى حنيفة : الغلة لمالك الجارية. وقال الصاحبان: بالإجازة تكون 
الغلة للمشتري؛ وبدونها للمالك 7؟2: 
هوييالة: 

رجل تزوج امرأة وجعل صداقها جارية» وقبل أن تقبض الجحارية أغلت» 
فالغلة والكسب لمن إذا طلقها قبل الدخول؟ . 


(1) تأسيسن النظر عن “77 


(؟) الجامع الصحيح 177/5 . 
() الأشباه والنظائر لابن نيم ١5١‏ . 
(5) البدائع 7 774. 
لانت 


قال الإمام: للمرأة. 

وقال الصاحبان والشافعي : لها نصف الغلة ونصف الجارية . 

الصداق ملك للمرأة مستحق بالعقد» فإذا دخل بها سلم لها المهر كله» وإذا 
طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى » بنص القرآن الكريم . 

والزيادة في الجارية قد تكون متصلة» كالسّمن والجمال» وهذه تكون جزءاً 
من الأصل . 

وقد تكون منفصلة كالولدء وهذه حكمها حكم جزء من الأصل . وقد 
تكون منفصلة غير متولدة من الأصل كالكسب. بالهبة أو بدل الأجرة. فالمتصلة 
والمنفصلة المتولدة من الأصل حكمها حكم الأصل» فلو طلقها قبل الدخول 
ينتصف ذلك كله قولاً واحداً . 

وأما الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل» فقال الإمام: تسلم كلها 
للمرأة. وقال الصاحبان: تنتصف . وبهذا قال الشافعي . 

وجه قولهما: الكسب يدور مع الأصل» ومدار الملك على الضمان . قال 
عليه الصلاة والسلام: " الخراج بالضمان " .2١7‏ 

فإن كانت قبضت الجحارية سلمت لها الغلة» وإن كانت لم تقبضها حتى 
طلقها فلها نصف الغلة؛ لأن ضمانها على صاحب اليد. والطلاق قبل الدخول 
يوجب النصف المسمى» فيتبعه نصف الكسب؛ لأن الكسب تابع للأصل . 

فكما أن الولد لا يسلم إلى المرأة بعدما انفسخ ملكها عن الجارية فكذا 
الكسبمويعد الطلاق لم يبق سيب لتملك الزيادة 977: 
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وجه قول الإمام: المولى يملك العبد ويملك ما اكتسبه العبد توا؛ لأن العبد 
ليس أهلا للتملك. 

فإذا استقر ملكها بالدخول» سلم لها الجارية والكسب, وإذا طلقها قبل 
الدخول يتتصف عين الصداق وهو الجارية» وأما الكسب فهو ملك استقر 
بسبب» ولم يوجد ما ينقض هذا الملك» كما لولم يطلقهاء بخلاف ملك 
الأصل الذي انتقض بالطلاق ١7‏ . 

فالزيادة ليست بمهر قصداً ولا تبعاً. 
ترجيح: 

وإنني أرجح رأي الإمام لما يلي : 

أرأيت لو انتقض ملك المولى للعبد بموت العبد أو هبته إياه أو بيعه أو عتقه وكان قد 
اكتسب لمولاه» أيلزم المولى أن يعتق الكسب أو يهبه أو يبيعه ! فإنه لم يقل أحد بذلك . 

ولم التوقف في عقد نافذ صحيح كما يقول الصاحبان؟ . 

والقياس على الولد قياس مع الفارق» فالولد تابع للأصل في أحكامه من 
كتابة ونحوها. 
الملطلب التاسع عشر : 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله» أن اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة 
ومجاز متعارف» فالعبرة للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف, لأن الحقيقة 
مرجحة على المجاز لكونها حقيقة ولكونها مستعملة . 

وععد الساسية» للجاز اللمتعارف عر كنا قر النققة المتصملة 77 


(١)المبسوط‏ 6/ الاء الاء البدائع اال ا 
(1)تأآسيسن النظر 137 
اك 


تحرير الأصل : 

الأصل في الكلام الحقيقة» فإذا لعل جئله عليها حمل على اناد للك 
لأن للألفاظ دلالات معينة بالوضع اللغوي . 

إلا أن الحقيقة قد تنقل عن المعنى اللغوي بالشرع» كما في ألفاظ الصلاة 
والزكاة والصوم, أو بالعرف وهذا متغير حسب البيئات والأجناس . 

وقد مضى في الباب الأول ما للعرف من أهمية في بناء الأحكام الشرعية . 
حتى أن المالكية عدوا العرف والعوائد مخصصة للعام من النصوص . 

والنظر إلى العرف واعتباره؛ له مجال خصب في الفقه الحنفي حتى إن 
مجلة الأحكام الشرعية العثمانية جعلت من قواعدها : 

المعروف عرفا كالمشروط شرظ 97 .كما أنهم عدوا المهجور شرعاً أو عرفاً 
كالمعلو 2 

وعئد الشافعية وجهان في تقديم الحقيقة أو العرف». وقد اختار البغوي تقليم 
الدلالة العرفية فى التصرفات وخاصة فى الأيمان 9 . 

ومن المسائل التى ابتنيت على هذا الأصل : 

إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة» لاايحنث مالم يقضمها سلقاً أو مشوية 
)١(‏ مجلة الأحكام الشرعية قاعدة /ا» 717 . 
(1) مجلة الأحكام الشرعية قاعدة 7١‏ . 
() الأشباه والنظائر لابن نيم 56 . 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي 47 . 
اكات 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 
لو حلف ألا يأتدم الخبزء فأتدم بماء وملح يحنث عند أبي حنيفة. 
وعندهما: لاايحنث؛ لأن الملح والماء يسميان إداماً في العرف 2١7‏ . 
ولو حلف ليغدينه اليوم بألف» فاشترى رغيفاً بألف وغداه به بر عند الإمام . 
ستحج اله ظ 
لو حلف لا يشرب من الفرات» فاستقى في إناء فشربه» أو كرع في نهر 
يأخذ من الفرات . 
قال أبو حنيفة: لا يحنث . وهو قول الشافعي . 
وقال الصاحبان: يحنث في الصورتين . وهو قول مالك وأحمد. 
وحجة الإمام رحمه الله؛ أن الشرب من النهر له حقيقة مستعملة وهي 
الكرع» هذا في المسألة الأولى . 
وفي الثانية» أنه لم يشرب من الفرات» وإنما شرب من نهر يأخذ منه فتغير 
اسم الفرات» واليمين مبينة على اللفظ لا على النية» بل إن النية لا تعمل إلا في 
الملفوظ خلافاً لمالك وأحمد”"' اللذين يجريان الحكم على النية . 
وحجة الصاحبين: أن المجاز المتعارف يعتبر ويحتكم إليه» وخاصة في 
الأيمان» وقد تعارف الناس أن يشربوا من النهر بالإناء . 
وفي المسألة الثانية يفهم من العرف أن ماء الجدول من الفرات . 
ومظلق اللفظ يضرف غلى المتعارف عند اهل .اللغة 7 . 
)١(‏ البدائع 5/ ١196‏ . 


(؟) المغني 4/ 5554 ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم 187 1417؛ الميزان الكبرى 7/ ٠١١‏ . 
() الجامع الكبير ٠‏ !» مختصر الطحاوي "71١‏ البدائع 5/ 17١5‏ . 
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الترجيح: 

وإنني أرجح رأي الصاحبين لما يلي : 
أول: إذا كانت النية بمجردها لا ينبني عليها حكم» فذلك دفعاً للحرج عن 
المسلمين كما أخبر صلى الله عليه وسلم ١:‏ رفع عن أمتي ما تحدثهم به 
نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا». فإن النية المقرونة باللفظ تعمل عملها؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: « إنما الأعمال بالنيات». 
انياً: إن العبرة في اللفظ بمعناه؛ ولذلك وضع الفقهاء قاعدة شهيرة: "العبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني لا للآلفاظ والمباني . 

قال الشاعر : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإغنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

الثاً: إن الناس يقولون: تسقى أرض العراق من الفرات» فلا يفهم من عبارة 
الجداول والأقنية الآخذة من الفراتء إلا أنها ماء الفرات . والله أعلم . 
المطلب العشروت: 

الأصل عند الإمام أبي حنيفة» أن الإنسان يجوز أن يملك الشيء قصداً 
ويملك تفويضه إلى غيره» ويجوز ألا يملك الشيء قصداً ويملكه حكم] ١”‏ . 
تحرير الأصل : 

الأصل أن الإنسان يملك التتصرف في الأشياء التي يملك أصلهاء ولكن 
هناك بعض الأمور يملكها الإنسان تبعاً أو عرضاً أو حكماً بينما لم يملك هذه 
الأشماء قصذا: 


(1) تام نمس النظ فين 0 
7 1 2 


فالمريض مرض الموت ليس له أن يبيع بغبن ومحاباة» وله أن يوكل بالبيع» 
فلو باع وكيله بغبن أو محاباة صح إذا أطلقت الوكالة . 

والوكيل بشراء شيء بعينه؛ لايملك شراءه لنفسه. ويملك شراءه لموكله . وقل 
الإرث» وهو كما لو أسلم رجل ومات قبل أن يتخلص منهماء فإنهما يقعان في 


ملك الواركء عرها لاقضداء بيه الاأيحل المسلم قلك الخيافث قصداً. 

ومثل هذا الأصل ما جاء في أصول الكرخي: " قد يثشبت الشيء تبعاً 
كما ولف كان قيطا قنبين - 17 1 ْ 

ومثله أيضاً ما أورده ابن نحيم بعنوان: ' يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره' 
ضمن قاعدة التابع تابع 7" . 

وقد بني على هذا الأصل مسائل كثيرة منها : 

المحرم إذا وكل حلالاً بشراء صيد له جاز توكيله عند أبي حنيفة خلافاً لهما . 

إذا باع متاعاً ولم يقبض الثمن . ثم وكل وكيلاً بشرائه لنفسه فاشتراه بأقل 
من الشمن الأول» جاز عند أبي حنيفة . وعند محمد: الشراء فاسد. وعند أبي 
يوسف : الشراء جائز للوكيل . 

ومنها أن أحد أصحاب السرقات» إذا قطع يد السارق» يسقط الضمان في 
حق الآخرين حكماً» وإن كان صاحب السرقة لا يملك إسقاط الضمان قصداً. 

ومنها أن الذمي يغصب خمراً من ذمي ثم يسلم . يبرأمن الضمان عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف حكماً» وإن كان لا يقدر على إبراء نفسه قصداً . 
)١(‏ أصول الكرخي ص ١١5‏ . (بذيل تأسيس النظر) . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1١77:١17١‏ . 


وعتك محمد وزقرة ل يرا . 

ومنها اتفقوا على أن للمودع أو للغاصب أن يقيم كل منهما القطع على 
السارق» الذي يسرق الوديعة أو المغصوبء وبهذا يبرأ كل منهما من ضمان 
الوديعة أو الغصب حكماً . وإن كان لا يملك لفظاً أو قصداً أن يبرا . 


وعند زفر: لير اق 


هييياألة: 
إذا باع متاعاً ولم يقبض الثمن» ثم وكل وكيلاً بشرائه لنفسه فاشتراه بأقل 
من الثمن الأول . 


قال أبو حنيفة: البيع جائز. 

وقال محمك: البيع فاسد. وهو قول مالك. 

وقال أبو يوسفف: الشراء جائز للوكيل لا للموكل . 

ولأبي حنيفة : أن المشتري في الحقيقة هو الوكيل فهو يتبايع ويتعاقد بكلامه 
حقيقة» وحقوق العقد ترجع إليه إلا أن الموكل يقوم مقامه شرعاً في نفس 
الحكم» ولكن التتصرف يقتصر على مباشرة الوكيل ”'". والوكيل أهل 
للتصرف» فيتصرف بأهلية نفسه لنفسه . 

والصاحبان يقولان البيع لا يجوز لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت لأم 
ولد زيد بن أرقم وقد باعته جارية بثمان مئة واشترتها بست مئة قبل أن تقبض 
الشمن: ' بتسما شريت وبئسما اشتريت» أبلغي زيداً أن الله تعالى أبطل حجه 
)١(‏ تأسيس النظر ص 2٠”‏ فتح القدير 6917/7 5/ 550-475 . 
(1) بدائع الصنائع */ ٠01"‏ . 
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وجهاده مع رسول الله لله إن لم يتب ©(" , ولآن الثمن لم يدحل في ضمانه» فإذا 
قبض المبيع» ربما يكون الثمن الذي يدفعه أقل نما ثبت له في ذمة صاحبه 17 . 

هذا [ةاباق, العقد قآما إذا وكل بةء: محم مرضى على أضله .. وَفَرَق أبو 

وأبو حنيفة فى مسائل الزكاة» يرى أن العبرة بالتصرف المباشر دون مأل هذا 
التصرف . 

والشافعي رحمه الله يقول بجواز هذا البيع بالمباشرة أو الوكالة ؛ لأنه بيع 
مستقل غير مشروط في العقد الأول. فصار كما لو باع للبائع أو لغيره. 


التعرجيح : 

وأرجح رأي محمد رحمه الله . 

لأن هذه البيوع تستحكم فيها الشبهة» ويتسلل عن طريقها من لا يخشون 
الله إلى صلب الربا. 

ومن القواعد العامة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح ' . والله أعلم . 
المطلب الحادي والعشرون : 

الأصل عند أبى حنيفة رحمه الله؛ أن نفي موجب العقد لا يجوز. ونفى 
موجب الشرط يجوز . 


وعند الصاحبين : نفي موجب العقد جائز ” "' . 


(1 )ا تحب الوصووك 1 177 
(؟) فتح القدير ”/ 417 . 
سس النظر هن 1 ؟. 
قات 


تحرير الأصل : 

شرعت العقود أسباباً لغاياتهاء فالأصل أن يتحقق مقتضاها الذي شرعت 
لأجله» فإذا داخلها ما يغير مقتضاها فإنها تبطل أو تفسخ . 

ويصار إلى تصحيح عقود المسلمين ما أمكن؛ حملا لتصرفاتهم على 
الصحة» وصوناً لكلامهم من العبث 2١7‏ . 

وإذا خالط العقود شروط» فالأصل في ذلك نهيه تله عن بيع وشرط» فإذا 
كان الشرط يستوجب بيعة أخرى» أو يستتبع نقضاً للعقد» فإنه يلغو العقد, أما 
إذا دخل الشرط في علقة من علائق العقد لا في أصل العقد فإنه يلغو الشرط 
ويصح العقد . 

وما انبنى على هذا اللأصل من المسائل : 

إذا قال للخياط : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً 
فلك نصف درهم . 

فالشرط الأول جائز عند الإمام. والثاني باطل ؛ لأنه ينفى موجب العقد» 
ولايجوز نفيه. فيبطل الشرط الثاني . 

وعند الصاحبين : الشرطان جائزان . 

ومنها: إذا تزوج امرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة» وعلى ألفين إن 
كان له امرأة . 

أو تزوجها على ألف إن أسكنها بلد أهلهاء وعلى ألفين إن أخرجها من 
بلدها. فالشرط الثاني باطل عند الإمام . وعندهما: الشرطان جاتئزان . 


6 الاشياه والنظائر 0 5 . 


ومنها إذا دفع أرضه مزارعة وقال : إن زرعتها في الخريف فلك النصف» 
وان زرعتها فى الشتاء فلك الثلث . 
فعئذه : الشرط الثانى باطل» وعندهما : الشرطان جائزان ١7‏ . 


ا 
يجوز "2 . 
مال" 

تزوج رجل امرأة على ألف درهم إن بقيت في بلدهاء وعلى ألفين إن 
أخرجها من بلدها . 


قال الإمام: الشرط الثاني باطل ؟ لأنه يخالف مقتضى العقد . 

وقال الصاحبان: الشرطان جائزان. وهو قول أحمد والجمهور7. 

يصح الزواج ولو لم يسم مهراً. أو سمى ما لاايصح أن يكون مهراً. وفي 
هاتين ال حالتين يثبت مهر المثل . 

فالتكاح المؤبد الخالي عن التأقيت» لا تبطله الشروط الفاسدة. ففي المسألة 
المذكورة ومثيلاتها (كما لو تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان 
له زوجة. أوعلى ألف إن كانت أمة وألفين إن كانت حرة) الشرط الأول 
صحيح ؛ لأنه يوافق مقتضى العقدء ولأنه يصلح أن يكون مهراً. وهذا 
بالاتفاق . 

أما الشرط الثاني : فإنه يتضمن نقضاً لمقتضى العقد الذي صح وصحت 
التسمية به وفق الشرط الأول» ونقض مقتضى العقد لايجوز؛ لأنه إبطال لعقد 
(١)و(1)‏ المبسوط »١1757 6157/1١75‏ فتح القدير /ا/ 40 وما بعدها. البدائع "7/7 .١5157‏ 


(0) بداية المحتهد 7/7 . 
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ب الخلاق بين أبى حنيفة وأضحابه 
معتبر شرعاً ووقع صحيحاًء وصدر من أهله في محله. ولذا يلغو الشرط الثانى 
مع د تأثيره فى العقّد.. 

وهذا مارآه الإمام رحمه الله" . 


أما الصاحبان فيقولان: الشرطان جائزان؛ لأن كل منهما صحيح بانفراده 
وفالزق: الشرطان تاستاة» لأنهنا مخطفاة ناوسا سهالة الشبييي 19 


الترجيح: 
وإنني أرجح رأي الإمام لما يلي : 
أولة: إن تصحيح الشرطين معناه عدم معرفة الإنسان إلام يستقر أمره وماذا 
يدخل في ملكه» وماذا يخرج من ملكه . 
ثانيً: كما أجاب الإمام» الشرط الثاني يتضمن إبطال العقد ونفي موجبه. لا 
إبطال الشرط السابق فقط» بل لأن الشرط الأول صحيحء تم العقد قبل ورود 
الشرط الثاني . 
الناً: ورد النهي عن الشارع عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط وهوعام. 
والمقصود الشروط التي لا تلائم العقد» أو تنافي موجب العقد . 
المطلب الثاني والعشروك: 
الأصل عند أبي حنيفة» أن كل من لا يقدر بنفسه» فوسع غيره ليس وسعاً 
له. وعندهما: وسع غيره وسع له . ١ ١‏ 
وعلى هذا الأصل مسائل منها : 


. ١557/7 البدائع‎ )( 
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إذا عجز المريض أن يحول وجهه إلى القبلة بنفسه» وهناك من يحوله إليها. 
فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة . 


وكذلك إذا كان المريض على فراش نجس » وهناك من ينقله إلى فراش طاهر 
ولم يفعل» وصلى على مكانه فصلاته تجزيه عند الإمام خلافاً لهما . 

ومنها إذا صلى من غير وضوء لعجزه بنفسه مع وجود من يوضئه» جازت 
صلاته عند الإمام خلافاً للصاحبين . 

ومنها الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة» وهناك من 
يقودهء أكون الممحة فرضاً عليه عند أبى حنيفة. 

وعند الصاحبين» تتعين الجمعة فرضاً عليه ؛ لأن وسع غيره يكون وسعاً له "١7‏ . 

ومنها الأعمى لا حج عليه بنفسه» كالمفلوج والمقعد. عئد أبى حتيفة: 

الأضل فى هذه المسألة وأشباههاء قوله.سبخانه وتعالى :8لا يكلف الله نفسا 
إِلذّ وسعها 4 [البقرة: 105] . 

وحديك الرسول 82 ' دخل رسول الله عَإلَه على عمران بن حصين يعوده في 
مرضه. فقال عليه الصلاة والسلام: صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم 
تستطع فعلى الجنب» تومئ إِياء» فإن لم تستطع فالله أولى بالعذارى منك * 227: 


)١(‏ تأسيس النظر ص /ا"» المبسوط 1١7 2١١7/١‏ » البدائع »٠١80 /" »18/١‏ تبيين 
الحقائق 1١1/١‏ . 
(؟) سنن أبى داود 0 


ب 100 


ويعتبر عند الصاحبين إمكان الاستعانة بالأجرة أو بالقرابة ونحوهاء في 
ضمن الوسع . 
يساألة: 

لو كان مريضاً لا يضره استعمال الماء» لكنه عاجز بنفسه ولا خادم له ولا 
مال يستأجر به خادماًء يجزثه التيمم . خلافاً لمحمد إذا كان في المصر . 

ولو أجنب في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل» ولم يقدر 
على تسخين الماء» ولا على أجرة الحمام في المصرء أجزاه التيمم في قول أبي 

" قال الصاحبان: إن كان في المصر لا يجزيه " 237 , 

وحجة الصاحبين: أن الإنسان في المصر يغلب أن يجد الماء الممسخن 
والدفءء وغالباً ما يجد من يعينه أو يساعده» فصار العجز في المصر نادراًء 
فألحق النادر بالعدم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله ما يلي: 

روي عن رسول الله عَيْهُ أنه بعث سرية وأمر عليهم عمرو بن العاص رضي 
الله عنه»ء وكان ذلك في غزوة ذات السلاسل » فلما رجعوا شكوا منه أشياء من 
جملتها أنهم قالوا: صلى بنا وهو جنب . فذكر النبي عله ذلك له فقال: يا رسول 
الله» أجنبت في ليلة» فخفت على نفسي الهلاك لو اغتسلت» فذكرت ما قال 
الله تعالى : ا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كَانَ بكم رحيما # [النساء :6 ]0 فتيمعت 


.١8/ /١ البدائع‎ )١( 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


وصليت بهم. فقال رسول الله لله : ألا ترون صاحبكم» كيف نظر لنفسه 
ولكم؟ 2١7‏ ولم يأمره بالإعادة» ولم يستفسر إن كان في مفازة أو في مصر . 
والعلةا العاية غرف البلاك 9 , 

وأما قول الصاحبين: أن العجز فى المصر نادر» فإن العجز في حق الفقير 
والغريبة ليس تأدراً. / / 

لكن الصاحبين اعتبرا فى هذه المسائل أصلاً آخر كانا يخالفان فيه وفي 
مسائله الإمام» وهو الأصل الغالث السابق * ]6 قلي على الشىء 1ظظٍظ,م 
كالموجود وإن لم يوجد عند الإمام . وعند الصاحبين لا يجعل كالموجود مالم 
يوجد حقيقة " . فوقفا موقف المناقض لأصلهما ذلك» وكذلك فعل الإمام 
ولكنه أخرج هذه المسائل عن قياس ذلك الأصل دفعاً للحرج . 

وإنني أرجح رأي الإمام لما يلي : 
أولآ: الأحاديث التي استند إليها جاءت بروايات متعددة» وكلها يفهم منها أنه لا 
يجب على من خشي الهلاك أن يغتسل » وهي نص في الموضوع . 
ثانيا: أن الله تعالى قد رفع احرج عن المسلمين وقد سن لهم رخخصاً في أحوال 
مخصوصة:» وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» فليس 
تشريع الرخصة تضييقاً» وإنما توسعة على عباد الله» والتيمم رخصة من هذه 
الرخص . والله أعلم. 
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5 ١8/ /١ ومثله فى مسلم » والبخاري» حديث عمار» وفي سنن اين ماجه‎ )١( 
. 18/8 /1١ البدائع‎ )( 
ب 017 هس‎ 


الفصل الثاني 
الخلاف بين الشيخين (أبى حنيفة وأبى يوسف ) 


أجمل الدبوسي الخلاف بين الإمام وأبي يوسف من جهة» :وبين محمد من 
الأصول الأربعة وإن كانت هناك أصول فرعية أخرى مبثوثة فى الأبواب 
الفقهية . 

وقد مر في الفصل السابق خلاف أبي يوسف ومحمد مع الإمام . 

ويشتمل هذا الفصل على أربعة مطالب» كل مطلب يتكلم عن أصل خلافي . 
المطلب الأول : 

الأصل عند الشيخين» رحمهما الله» أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد 
حرو الصلدج 17 , 

وعند محمد فساد أفعال الصلاة يفسد حرمة الصلاة . 


تحرير الأصل : 

للصلاة حرمة بعد الشروع فيهاء فيحظر على المصلي الكلام أو التتحول عن 
القيلة؛ وكل ما ينافى هذه الحرمة . 

ولكن إذا نسي القراءة في ركعة فسدت تلك الركعة. مع بقاء حرمة الصلاة 
فيأتي بركعة جديدة يقرأ فيها ويمسجد للسهو . 
(1) تأسيس النظر عن 778 . 


ا 


وقد ذكر هذا الأصل في المبسوط كما يلي : 
"قد محمد رحمة الله تعالى للغلاة جهَة واحدة: فإذا فسدك ضار 
خارجاً من الصلاة» فإذا ترك القراءة في ركعة فقد أبطل التحرية . 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» بفساد الجهة لا يفسد 
أصل الصلاة» إذا لم ها اغترض فنافياً لأضل الضلدة * (231. 
وعلى هذا الأصل مسائل ذكرت في المبسوط بعنوان نوادر الصلاة. منها : 
لو أن رجلا نسي الظهر فصلى من العصر ركعة في أول وقتها ثم تذكرء ثم 
مضى في صلاته . 
فعئد أبي يوسف والأظهر عن أبي حنيفة : أنه يجزيه عن النقل . 
وعند محمد وزفر: لا يجزيه. 
إذا قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين. لزمه قضاء أربع ركعات عندهما . 
وعند محمد : يقضي ركعتين فقط . 
إذا كان الإمام في صلاة الجمعة» فخرج الوقت قبل الفراغ من الصلاة وبعد 
قعوده قدر التشهد ثم قهقه» لاوضوء عليه عند محمد . 
وعند الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف): يلزمه الوضوء لصلاة أخرى . 
ووجه قول محمدء أن الجمعة تفسد بدخول وقت العصرء فكانت القهقهة 
خارج الصلاة 7" . 
فسآلة: 
' المتنفل إذا قرأفي إحدى الأوليين» وفي إحدى الأخريين» وجب عليه 
فضاه الركعات الأربع:صد الفياكين. 2 


)١(‏ المبسوط ؟//810. 
(5) فتح القدير »405/8/١٠١‏ المبسوط ١7١/١‏ ؟/لا4. 77/75. 


ع 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ب 

وعند محمد وزفر: يجب قضاء الركعتين الأوليين فقط " . 

الأصل عند الحنفية أن النوافل تصير بالشروع فيها واجبة في حق المتنفل» لقوله 
تعالى : ف ولا تُبطلوا أَعْمَالَكُم 4 [محمد : :]» وبالتالي يلزمه القضاء لو أفسدها. 

وعند الشافعي والجمهور: لاتصير واجبة لقوله تعالى : «إما على المحسنين 
من سبيل 4 [التوبة: .]1١‏ 

وعليه فإذا أفسد نافلة قد صح شروعه فيهاء لزمه قضاؤها . 

ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف من جهة ومحمد من جهة أخرى» فيما 
يعتبر فساداً للصلاة . 

فعندهما لو شرع في الصلاة الرباعية فقرأ في إحدى الأوليين»؛ فسدت 
الأخرى التى لم يقرأ بها. وأما الصلاة فمازالت على تحريمتها ولم تفسد» وعليه 
فلو قام ليأتي بركعتين أخريين فبناؤه صحيح» وبالتالي شروعه في الأخريين 
صبجيح: 

فإن قرأ بواحدة من الأخريين ولم يقرأ في الثانية أصبح مفسداً للشفع الأول 
ومفسداً للشفع الثاني» وبالتالي فسدت جملة الصلاة . 

ومادام قد شرع في كل شفع شروعاً معتبراً» فإنه مفسد لنافلة صارت واجبة 
عليه فيلزمه إعادة أربع ركعات . 

وأماعند محمدء فإنه ينظر إلى أن للصلاة جهة واحدة» وكأن كل شفع 
فنك :مدق لاخر . فلما فسدت ركعة من الشفع الأول» فسد الشفع كله وإذا 
فسد كل الشفع يعتبر المصلي خارجاً من الصلاة» وتعثبر التخرية قد انتقضت 
وارتفعت» وبالتالي لم يجز بناء الأخريين عليها . 

فلما لم يجز البناء كان الشروع في الشفع الثاني غير صحيح وغير معتبر . 
وإذا بدأ بصلاة غير معتد بهاء فكأنه لم يلزم نفسه بشيء» فلا يلزمه إعادة الشفع 
الثانى . 


ع 


1 ا 


م الشفع الأول فالشروع فيه صحيح» وإفساذه يقتضى إعادته قولاً واهد] ١7‏ . 

وبناء عليه لو قرأ في الأخريين صحتا عند أبي يوسف والإمام . 
مشايخ الحنفية رواية محمد '"'. 

وأرجح رأي محمد لما يلي : 
أولا: لعموم قوله عله : " كل صلاة لم يقرأ فيها ببسم الله أو بفاتحة الكتاب فهي 
خداج " . فإذا لم يقرأ في إحدى الأوليين فسدت صلاته . 
انيً: لقوله تعالى : فإما على المحسنين من سبيل واللّه عَفُور رُحيم 4[ التوبة:41] . 
ومسألة وجوب إعادة النافلة إذا أفسدت مختلف فيه» فكيف إذا أفسدت ثم بنى 
على هذه الصلاة الفاسدة؟ ! فقد أصبح فساد الصلاة في هذه الصلاة مركباً» فهو 
فساد قوي يتعدى إلى إبطال الشروع في الشفع الثاني » والله أعلم . 
ا لمطلب الثانى : 

الأصل عند | لشيخين» كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة» فلا تحالف فيه 
ولا تراد» إلا إذا اختلفا فى البدن كالعتق » 9" , 

وعند محمد لا يمنع من التحالف» وبمثل هذا قال الشافعي . 


تحرير الأصل : 
صحت فيه الإقالة جاز فيه التحالف . 
)١(‏ المبسوط »١1١ /١‏ فتح القدير /١‏ /ا55» /640 هٍ 


(0) فتح القدير 409/١‏ . 
(6) تاضسن التظرض 03 السرط ار 


أما الفسوخ التي تكون من جهة واحدة ولا تصح فيها الإقالة» كهلاك البيع 
أو هلاك البائع» فلا تحالف فيها ولا تراد للأعواض . 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا اختلف المتبايعان فالقول 
قول الباتع أىبيترادان إلبيء 917 

وفى رواية من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اختلف المتبايعان 
والجائعة كانه بميتياك قالقرلرسالييرله الباتم كروتن 60:5 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَيْلَّهُ قال: " إذا اختلف المتبايعان 
تحالفا وترادا انا ْ ش 

قال في المبسوط : والحديث صحيح مشهور يترك كل قياس بمقابلته. وموانع 
فسخ العقود كثيرة» وبعضها مختلف فيه . 

فمن هذه الموانع هلاك المعقود عليه» وموت أحد المتبايعين» وزيادة المبيع 
زيادة متصلة» وهلاك جزء من الصفقة إذا كان يضرها التفرق. ومنها بيع 
المشترى لما اشتراه بيعاً صحيحاً . ومنها عتقه للعبد الذي اشتراه» وكذلك هبته 
فهذا استهلاك حكماً. 

ومن المسائل التي بنيت على هذا الأصل : 

هلاك المعقود عليه يمنع التحالف والتراد؛ لأنه لا يمكن فسخه بالإقالة عندهما . 

وم متحود؟ يعحالقاق وت اماق لقي 20 

ومنها: موت البائع واختلاف ورثة البائع والمشتري. أو موت المشتري» 
واختلاف ورثته مع البائع . 
(") سنن ابن ماجه 7/ 7””"ل/ا دون قوله: " ويترادان " . 
() الآثار لأبى يوسف ص 187 . 


(4) تأسيس النظرض 8": الميزان الكبرئ 58/7 . 
لات 


فالقول قول من في يده المبيع » عندهما . 

وعند محمد : يتحالفان ويترادان القيمة . 

ومنها: إذا كانت السلعة في يد المشتري وازدادت خيراً» ثم اختلفا في 
الثمن» فالقول قول المشتري عندهما . 

وعد محيد : توحالتان:ويقرادان؟ لآن الزيادة المقضلة لا تعتبر فى 
المعحاوشبات غندو» شغلافاً لهما . ْ 

ومنها: لواشترى رجل عبدين أو فرسين صفقة واحدة» فمات أحدهما 
فعند أبي حنيفة : القول للمشتري إذا اختلفا في الثمن . 

وعند أبي يوسف: يتتحالفان في الباقي على ملك المشتري . 

وعند محمد : يتحالفان على الكل . 

ومنها : لو اشترئ جارية فولدت عند المشتري أو زادت قيمتها. 

حسما لاسحالقان» وعد مسمد عبعالنان 27 


سسالا 
اشترى سلعة فهلكت في يده ( أي في يد المشتري ) ثم اختلفا في الثمن . 
فعند الشيخين رحمهما الله: القول قول المشتري مع يمينه . 
وقال محمد والشافعي رحمهما الله تعالى : يتحالفان ويترادان العقد لظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا " . 
وهذاهو قوالهالق واحين 9" رسههما اللة. 
وأما الحديث الآخر: " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة. . . . ' فلا يمنع 


(١)المبسوط /١7‏ ٠"ء‏ الفتاوى الهندية 5/ “ا الأصل (محمد بن الحسن) /ا .١١8 61١١‏ 
(؟) الميزان الكبرق ؟”/رلاة .. 
14ت 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة سس 
الأخذ بظاهر هذا الحديث. وكان ذكر " السلعة قائمة" على سبيل البينة 
والإثبات» فيسهل معرفة الصادق من غيره . 

وإذا طلب التحالف مع قيام السلعة؛ فمع فواتها يطلب التحالف بطريق 
الأولى» لصعوبة تمييز الصادق من الكاذب» ولأن كل واحد صار مدعياً من 
وححة ) منكراً من وجه» فيتحالفان . 

فمحمد والشافعي» اعتبرا عموم لفظ المتبايعين» سواء أكان ذلك أثناء العقد 
أم بعده مع قيام السلعة» أم بعد التعاقد مع هلاك السلعة . 
على المدعي واليمين غلى المدعى عليه " 17 . 

فالبائع يدعي زيادة ينكرها المشتري» فالقول قول المنكر مع اليمين بنص 

الحديث الشريفه. 

والقياس يقتضي أن يكون القول للمشتري حال قيام السلعة أيضاء ولكته 
ترك للحديث : " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها فالقول قول 
البائع " . 

كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: ' والسلعة قائمة " مذكور على سبيل 
العرظة الاحلى سيل اللينة.: 


ترجيح: 
وأرجح رأي الشيخين؛ لاعتمادهما على النص» والنص أقوى من الظاهر 
الذي ذهب إليه محمد والشافعي . 
كما أنه أدعى إلى استقرار المعاملات» وترتب آثار العقود التي شرعت لأجلها . 
)١(‏ ابن ماجه 8/7/الاء الترمذي 117/7 . 
(؟)الممسوط «٠ /١‏ اثاء الفتاوى الهندية 4/ 77. 
800 عت 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة 


المطلب الثالث : 

الأصل عند الشيخين رحمهما الله» أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء 
بغير مخبره ولا يتوصل إلى القضاء إلا بهء فالعدالة من شرطه» وليس العدد من 
شرطه . وعند محمد : العدد من شرطه . 

وذلك مثل أخبار الآحاد في الأحكام» فإن القاضي إذا قضى بها على رجل 
بعينه في حادثة معينة» كان قضاؤه عليه بالبينة من شهود أو إقرار أو نكول» ولم 
يكن قضاؤه عليه بذلك الخبر. . . وإن كان القاضي لا يستطيع أن يحكم بتلك 
الحجة إلا سغندا لذلك إلى 230 


تحرير الأصل : 

دليل الحكم هو المستند الشرعي للحكم» فنقول: دليل قطع يد السارق قوله 
تعالى : ل والسّارق والسَارقة فَاقْطُعوا أَيديْهُمَا 4 [امائدة: :]» ولكن ثبوت حد 
السرقة على فلان من الناس لا يكون بالآية» وإغا يكون بالشهادة أو الإقرار» 
وتكون الآية دليلاً على الحكم الواجب في حق السارق الذي ثبعت عليه الجريمة 
بطرق الإثبات المذكورة . 

فدليل الحكم غير دليل الإثبات وفرق بين الإظهار والإثبات» فالشهادات 
مثبتة » ودليل الحكم مظهر لما يستحقه المشهود عليه . 

وما انبنى على هذا الأصل من المسائل : 

رسول القاضي يكفي أن يكون واحدا. 

المترجم على الشهادة يكفي أن يكون واحداً عدلا لقبول الشهادة . 

مزكي الشاهد يكفي أن يكون واحداً لقبول الشهادة . 

يكتفى بالشهادة على إعسار المسجون من واحد فيخرج من السجن . 


(١)اتاسيس‏ النظر عن 84 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحايه سه 


يشتهر موت إنسان بخبر الواحد العدل . 

يكتفى بشهادة القابلة في موضوع الولادة لأنها مخبرة . 

يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء» كالبكارة والثيوبة 
وعيوب الحرائر والإماء " 2١7‏ . 

ففى هذه المسائل ونظائرهاء يكتفى بشهادة العدل امرأة كان أو رجلا ؛ 
وذلك لأن الأحكام التي تصدر عن القاضي لا تثشبت بأخبار هؤّلاء وإنما تشبت 
ببيئة أخرى . 

فيقضي القاضي بقطع يد السارق» بشهادة الشهود على السرقة» وإن 
توقف قبول شهادتهم على التزكية . 

ويقضي بثشبوت النسب» أو وجوب المهرء أو انقضاء العدة. أو توزيع 
التركة بالبينات المختلفة لا بإخبار القابلة عن الولادة» ولا بإخبار المرأة عن الثيوبة 
أو انتهاء الحيض أو حدوث الحيض» وهكذا فلا يطلب في هؤلاء المخبرين 
العدد» وإنما يكتفى بعدالتهم . 


هب ]ل 

وإذا كان رسول القاضى الذي بسأل عن الشهوة واخدآ جاز»ء والاثنان 

وقال محمد رحمه الله : لا يجوز إلا اثنان . 

ومثل ذلك رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشهادة. واحتج محمد: 
بأن التزكية أو الترجمة في معنى الشهادة؛ وذلك لأن ولاية القاضي في إصدار 
الحكم» تنبني على عدالة الشهود» وعدالتهم تظهر بالتزكية» فكأن الحكم توقف 
على التزكيةء كما توقف على الشهادة . 
)01( معين الحكام 2460-5 البدائع ) العناية /ا/ 71/5 . 

رن 1 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


ولذا يطلب في التزكية وما في معناها ما يطلب في الشهادة نفسها من 
العدد. 1 ْ 
وحجة الشيخين : أن ثبوت الحق لم يستند إلى التزكية» وإنا استند إلى 
الشهادة فضارت التزكية شرط أ بقبول الشهادة: والشرط غير المسروط: وأما إن 
توقف الحكم على التزكية كتوقفه على الشهادة كما يقول محمد» فقياس مع 
الفارق؛ لأن ما كان في معنى الشهادة كان مثلهاء والتوقف لا يستلزم اشتراك 
كل ما توقف عليه في كل حكم . 
كما أن اشتراط العدد في الشهادة أمر غير معقول» بل أمر تعبدي 


ا 


الترجيح : 

وأرجح رأي الشيخين لما يلي : من ينظر في الحقوق والشهادات يجد أن 
بعض الحقوق يطلب فيها شاهدان» وبعضها أربعة» وبعضها لا تقبل فيه شهادة 
التساوع وبعضها لا تقبل إلا شهادة النساء ويكتفى بشهادة امرأة واحدة» فاك 
مجال للقياس في هذا الباب . 

والقياس يقتضي أن يكتفى بشهادة الفرد» لرجحان جانب الصدق في 

خبره نظرا لدينه وعقله» فالعدد في الشهادات لا يلحق به غيره» والله أعلم . 
المطلب الرابع : 

الأصل عند الشيخين رحمهما الله؛ في الأخير» أن كل عصير استخرج 
بالماء فطبخ أدنى طبخة» فالقليل منه غير المسكر حلال» كالدبس والرب7'". 

وعلى هذا الأصل مسائل منها : 
)١(‏ فتح القدير 23/0١/17‏ 5 معين الحكام ص 15 . 
(؟) تأسيس النظرضن 65١‏ أصول الفخر البردوى وكشف الأسرار *7617/54. 


عت 1/6 لاع 


ب الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه سس 

نيع الزبيب ونبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخ؛ جاز شربهما للتداوي 
ولاستمراء الطعام عندهما. وعند محمد والشافعي لا يحل . وهو قول 
مفو : 

ومنها عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه» أو ذهب ثلثه ثم صب 
عليه الماء» ثم أغلي بالنار أو لم يغل واكتفى بالنار الأولى ؛ ثم اشتد» جاز شربه 
للتداوي واستمراء الطعام؛ لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في 
حكم الزبيب والتمر. 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأخير. 

وعند محمد والشافعي : لا يحل شربه. 

ومنها: قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رش عليها الماء وطبخ بالنار ثم 
ترك حتى غلى واشتد»ء فإن القليل غير المسكر حلال عندهما . 

وقال محمد: هو حرام كله قليله وكثيره . 

ومنها: ما اتخذ من الحبوب والفواكه والعسل إذا غلى واشتد؛ إن كان 
مطبوخا أدنى طبخة يحل في قول الشيخين رحمهما الله» بمنزلة نقيع الزبيب إذا 
طبخ أدنى طبخة . 

وأما إذا لم يطبخ حتى غلى واشتد فعنهما روايتان» في رواية: يحل مالم 
يتكثر منه؛ لأنه لم يتخذ من أصل النمر. وفي رواية: يحرم كنقيع الزبيب غير 
الطبيع 63 
تحرير الأصل : 

اتفق العلماء على تحريم الخمر قليله وكثيره . 

واتفقو على تحريم المسكر من سائر الأنبذة . 
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واختلفوا في تحريم القليل من الأنبذة غير عصير العنب . 

فجمهور الفقهاء والمحدثين قالوا بحرمة القليل إذا أسكر الكثير منه . 

وفقهاء العراق إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن 
شبرمة وأبو حنيفة وجمهور فقهاء الكوفة والبصرة: إن المحرم من سائر الأنبذة 
هو الحد المسكر فقط . 

وعمدة الحجازيين والجمهور حديث عائشة قالت : " سئل رسول الله عله 
عن البتع ونبيذ العنب» فقال: كل شراب مسكر فهو حرام رواهمالك؛ 
وخرجه البخاري . 

وما أخرجه مسلم عن عمرء قال عَللّهُ: ' كل مسكر خمر» وكل خمر حرام" ''". 

وخرج الترمذي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله تله قال: " ما أسكر 
كثيره فقليله حرام " 27 . 

كما أن الخمر تطلق على ما يتخذ من العنب ومن غيره . 

وعمدة فقهاء العراق: ظاهر قوله تعالى : © ومن ثمرات الثخيل والأعناب 
تَتَخْذُونَ منه سكرا وَررْقًا حَسَنًا 4 [النحل: 77]. ولو كان السكر وهو المسكر حراما 
نا سماة الله رزؤقا سكسا . 

واستدلوا بآثار كثيرة» منها: خبر عون الثقفي عن عبدالله بن شداد عن ابن 
عياض قال + قالطلل" رمق الخير لعينهاء والسكرون بيه “0أكىروآثار 
أخرى رواها كينا 


.١1997/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 7/ ٠٠١‏ : 

(5) صحيح مسلم 7/ »35٠١‏ الترمذي 4 / 5 ,. 
(4) شرح معاني الآثار للطحاوي 5/ 7١5‏ . 

(5) شرح معاني الآثار للطحاوي 1١7/5‏ وما بعدها. 
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الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة سس 


كما أن علة التتحريم في الخمر منصوص عليها بقوله تعالى : ' 9إِنّمَا يريد 
الشَّيطان أن يوفع كم الْعدَاوَة والبغضاء في الْحَمرٍ والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصسّلاة فَهَلَ أنتم منتهون (ه 4 [المائدة: ]١‏ . وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا 
افيمادون ذلك . وان انسعب الانجماء على يري الققال مرو عير الغبي 210 

وأرجح رأي الجمهور ؛ لأن الأحاديث التي استندوا إليها أقوى ثبوتا وأصح 
إسنادا وأقوى أدلة» كما أن الآية التى استدل بها الحنفية فيها أدلة مقابلة وتضاد. 
وهي أن العلة في التحريم هي الإسكار . 


5265 


.5١٠5 2٠15560 /١ بداية المجتهد‎ )١( 


ت1 ات 


الفصل الثالث 
وبين أبي يوسف رحمهم الله 


لقد تتلمذ أبو يوسف رحمه الله على يد ابن أبي ليلى أولاء وتأثر به وبآرائه 
الفقهية» وخاصة في القضاءء ثم تتلمذ على يد الإمام أبي حنيفة» وغبر قوله في 
كثير من المسائل» وقد ألف كتابا في الخلاف بين أستاذيه أبي حنيفة وابن أبي 
لبلى»وكان يأخد بقول واحد متيما مرة ويقول الأخرعرة أخرى. 

كما أن لأبي يوسف أقوالاً كثيرة خالف بها الإمام» ذكر بعضها في الفصل 
الأول " بين أبي حنيفة وبين الصاحبين " » ويذكر بعضها في الخلاف بين أبي 
حنيفة وبين أبي ليلى » ويذكر بعضها هنا في هذا الأصل . 

وتندرج هذه المسائل تحت أصول وقواعد محددة» ذكرت في المبسوط وغيره 
من كتب الفقه» واستخلصها الدبوسي وحددها بثلاثة أصول مجملة علما بأن 
كل أصل يتعلق بأصول أخرى» وينطوي تحته قواعد فرعية مشابهة . 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مطالب» يبحث كل مطلب منها في أصل ما ذكره 
الدبوسي . 
المطلب الأول : 

الأصل عند أبي يوسف : إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه . 

وغند الطرفين : يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يضح 217 . 
اميس النظر من 2٠‏ , 

7ت 


تحرير الأصل : 

من المقرر أن العقد إذا صح» ترتبت عليه آثاره جميعهاء وإذا فسد العقد لم 
تلحقه آثاره ومقتضاه» إلا أن هناك من الآثار ما تترتب على العقد حتى وإن فسد 
فهي تثبت تبعاً لا قصداًء أو أنها تثبت ضرورة . 

ومن المسائل على هذا الأصل: 

لو تزوج امرأة على ألف درهم في السرء وعلى ألفين في العلانية . 

فعند الطرفين: المهر مهر الغلانية+ إلا إذا أشهد على فهر السر . 

وعند أبي يوسف: المهر مهر السرء لأن التسمية الثانية لا تصح» لبطلان 
العقد الثاني . 

وعئد أبي ليلى : المهر مهر العلانية على أي حال 2١7‏ . 

لو باع درهما بدرهمين في دار الحرب» لم يبح عند أبي يوسف ؛ لأن العقد 

وعندهما: يقع للإباحة 7" . 

إذا ادعى نسب من لا يولد لمثله» وهو عبده. عتق عليه عند أبي حنيفة . 

ولا يعتق عند أبي يوسف» وتابعه محمد؛ لأن العتق يثبت ضمن النسب» 

وللم يقبت السيه قل يكبت ها يتضهعه السب "١!‏ . وهو قول العاف . 


ع 


هيوييحتالة: 
إذا أودع الرجل ضبياً كيجو رأ هليه مالا فاستهلكه الصبى . 


. 7178-1175 اختلاف أبئ حنيفة وابن أبى ليلئ ضن‎ )١( 
./9 الهداية وشرح ضح القدير‎ )( 
. 519/5 فتح القدير‎ )”( 

- 


اتقلاق ابن أن ذنيقة وامضاية تت 


فعندهما: لا ضمان عليه . 


وعند أبى يوسف : عليه الضمان» وبهذا قال الشافعى . 


ووجه قول أبي يوسف: أن ضمان الاستهلاك ضمان فعل» وهذا ما يتعلق به 
خطاب الوضع » ويستوي فيه الصبي والبالغ . 

وبالقياس على فعل القتل من الصبي» فلو أودعه جارية فقتلها ضمن بالاتفاق . 

ولأن عقد الإيداع من الصبي غير صحيح» فكان كأن لم يكن» ثم وقع منه 
الاعتداء واللاستهلاك» نه يهن قوللا واسين| 17: 

وحجة الطرفين: شرع الحجر رعاية للضعيف عن ضياع ماله» أو إنفاقه في 
غير امتفعة. 

وإغها جعل المحجور عليه كغير البالغ فيما فيه فساد» فأما فيما لا فساد فيه 
فهو كالرشيد» فلا يصدق في إقراره بمال أنه استهلكه وهو مودع عنده . 

كمان أن عقد الإيداع وإن لم يصح ؛ إلا أنه لما مكنه من ماله مع علمه بحاله 
كان كأنه سلطه عليه وأذن له بإتلافه . 

وإتلاف المال من عادة الصبيان» وليس من عادتهم القتل» فقياس إتلاف 
المال على القتل في وجوب الضمان قياس مع الفارق وتسليم المال وديعة كقوله : 
أذنت لك فيه؛ أما تسليم الجارية وديعة فليس كذلك فلا يكون تسليطا 7" . 

والمفتى به هو رأي الإمام”'" . 
(1) المبسوط 118/1١‏ 2103/94 


(0)المبسوظ ١١94/1١١+حاشية‏ قرة عيون الأخبار تكملة رد المختار على الدر المختار // ”777 . 
(9) حاشية قرة عيون الأخيار // 777 . 
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وأرجح رأي الطرفين (أبي حنيفة ومحمد ) لما يلي : 

. أن تسليط صاحب المال للصبى على ماله وتمكينه منه؛ بمثابة الإتلاف حكما‎ - ١ 
وإذا نهى الله عن إيتاء الال المعيسيرك تؤتوا السفهاء أَموَالَكُم الى جعل الله‎ 
لكم قيّاما 6 [النساء: 5]. ذكيف من يؤثي ماله للصبى الحجور عليد؟ فهر متهي‎ 
. عن ذلك . فلا أقل من أن يتحمل عاقبة فعله وهو فوات حقه في الضمان‎ 

-١‏ أن هذه الحالة تختلف تماما عما لو لم يسلطه فأتلف مالاء إذ إن الاحتياط 
للصبي ومنع وليه إياه من الإتلاف أمر مكن» بخلاف ما لو دفع إليه شيء؛ 
فمنعه من الإتلاف متعذر . 

المطلب الثاني : 
الأصل عند الطرفين: اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه» فإذا لم تنعقد 

فلا كفارة فيها. 
وعند أبي يوسف: ينعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتا 21 . 

تحرير الأصل : 
للآيهان شروط حتى تنعقد» فيشترط لها العقل والبلوغ والإسلام؛ كما 

يشترط لها أن تكون متضورة البرعند أبي حئيفة وممحمد 77). 
والأصل في ذلك قوله تعالى : ف« ولا تَجِعلُوا الله عرضة لأَيمَانكُم 4 [البقرة: ؛:] 

وقوله تعالى : «( لا يؤاخذكم الله باللّغو في أَيمَانكُم 4 [البقرة: 5:5] . 
واللغو الكلام الفاحشء أو الكفرء أو ما لا يفيد شيئا . 
وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه 9" . 

(1)تاسيس الظار هن 15 . () البحر الرائق لابن نجيم ٠١/5‏ 7. 


(7) أحكام القرآن للجصاص ”7/ 470147 . 
ات 


- الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سب 

واليمين تقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أولا: يمن غموس : وهي ما تعمد صاحبها فيها الكذب على أمر ماض أو حاضر . 

وعذه لاكقارة شماخند اللسهون إلا الغوية والاستعفار : 

قال عليه الصلاة والسلام: " من حلف على يمين هو فيها فاجرء يقتطع بها 
مال امرئ مسلم» حرم الله عليه الجنة وأدخله النار " 7١؟.‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : افع حلف صن من عصبورةكاذيا قليبوا مشعدهمن التان * 10 , 
والمصبورة هي الملزمة للقضاء . 

ويرى الشافعي أن فيها كفارة . 
انيًا: يمين منعقدة: وهي الحلف على الشيء مع العلم والقصد7". 

والأصل فيها تصور البر. 
المًا: اليمين اللغو: وهي التي لا يتصور فيها البرء أو لا يقصد بها اليمين . 

وقد قسم القخر البردوي والبخاري في كشف الأسرار اليعين [لى توعين: 
منعقّدة : وفيها مؤاخذة» ولغو : لا موّاخذة فيه. 

قال: ' والآية سيقت لبيان المؤاخذة في المعقودة» ونفيها عن اللغو. 
والغموس ليست بمعقودة فكانت لغوا في حق المؤاخذة» إذ اللغو اسم لكلام لا 
فائلة فيه . وليست في الغموس فائدة اليمين المشروعة» إذ إن اليمين المشروعة إثما 
شرعت لتحقيق البر والصنق :)40٠١‏ 


. 15 /7 صحيح ابن حبان» سنن الدرامي‎ )١( 
. 191//7 (؟) ساتن أبى داود‎ 
.55 فتح القدير ه/‎ )©( 
. 84٠/8 كشف الاسرار‎ )4( 
"0 


ومن المسائل المبنية على هذا الأصل: 

من قال :إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق» وليس 
في الكوز ماء» لم يحنث ولم يقع عليها الطلاق . 

وكذلك لو حلف أن يشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم» فأهرق الماء قبل 

ولو حلف ليقتلن فلانا اليوم فمات قبل مضي اليوم» لم يحنث» ولو حلف 
ليقتلن فلانا وهو ميت» والحالف لا يعلم بموته» لا يحنث وهذا عند الطرفين . 

وأما عند أبي يوسف فيحنث . 

ولو حلف ليقتلن فلاناً وهو ميت والحالف يعلم بموته» حنث بالاتفاق ١7‏ . 

والفرق بين الحلف على قتل فلان حال العلم» والحلف على شرب الماء الذي 
في الكوز مع العلم بخلوه منه» أن اليمين في القتل ينعقد على إزالة حياة يحدثها الله 
تعالى» وأما مسألة الكوز فلو خلق الله ماء لكان غير الماء المحلوف عليه . 
فيساألة: 

من حلف أن يشرب الاء الذي فى هذا الإناء» والإناء خال من الماءء 
والذالف اليطلي يسنت عد هماء وعد الى برسقة يسنك رسي قار 

أصل الخخنلاف : أن تصور البر من شروط انعقاد اليمين عند الإمام وعند 
محمد إذا كانت اليمين مطلقة عن الوقت» وشرط لبقاء اليمين المقيدة بالوقت 
عندهما إلى وقت وجوب البر. 

وهذا هو قول مالك» ووجه عند الشافعية (25: 
(1) فتح القدير 17"9/6 + ١15١ء‏ تأسيس النظر 47 4غ المبسوط 114/26 0/4 7. 


(9)السعر الرائق 551/15 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة ب 

وعند أبي يوسف: لا يشترط تصور البر» فإذا وقع اليمين من أهله» أمكن 
اعتباره منعقدا للبر على وجه يظهر في الخلف بدل الوفاء» والخلف هو الكفارة . 

وهذا يشبه الحلف على مس السماء أو تحويل الحجر ذهباء أي الخلف على 
أمور مستحيلة عادة وإن لم تستحل عقلاء فيحنث في هذه ال حال بالاتفاق . 

ومدار انعقاد اليمين عند أبي يوسف رحمه الله على القدر الصحيح 
للحلف . أما إمكان الوفاء أو عدم إمكانه فليس بشرط؛ لأن فواته يوجب 
الكفارة وهي معتبرة في باب الأيمان . 

واستدل الطرفان بأن اليمين تنعقد للبر» حملا على فعل أو منعا من فعل ؛ 
وذلك لإظهار معنى الصدق» فكان محل اليمين خبرا يمكن فيه البر . 

فإذا لم يتأت إمكان البر فات محل اليمين» وبالتالي لم تنعقد. 

وأما الالتفات إلى الخلف وهو الكفارة» فيجب أن يكون الأصل متصوراً 
وهو الوفاء» فإن فات بعد يصار إلى الخلف . أما أن يصار إلى الخلف قبل 
تعيور الأآض | ف لآ د 07 

أما مس السماء وتحويل الحجر ذهباً» فيتصور فيها الصدق والبر عقلاً» وإن 
كان مستحياة عادة (1). 
الترجيح: 

وأرجح رأي الطرفين لما يلي : 

شرعت اليمين حثاً على فعل أو منعاً من فعل » وهذا المعنى يفوت أصلا عند 
الحلف على أمر مستحيل . 
(1) فت القدير/ 184 140+ المبسوظ 0171//8 كشف الأسرار 40/8 . 


(6) المنسوط 18/86؟17. 
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واليمين عقد وعزم فلا بد لها من محل» فإذا عقد على أمر ولم يوجد. فإن 
فوات المحل يلغي هذا العقد والله أعلم . 

ؤيؤية ذلك عاورة هن آقار فى كب التفسير أن اللهو ما لآ يفيف شه 270 
فتكون الآيمان فى مثل هذه الحالة لغواً. 
المطلب الثالث: 

الأصل عند أبى يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقّد» كالموجودة 
لدى العقد. 

وعند الطرفين : لا يجعل الشرط اللاحق كالشرط المقارن (3). 
تحرير الأصل : 

حينما يتعاقد الناس يكون في أذهانهم أشياء ورغبات ومصالح. يبغون 
تحقيقها أو الاحتفاظ بهاء فإذا كان العقد بيعا أو إجارة أو وكالة فإن مايبغونه منها 
يذكرونه صراحة» فيشترطون مايشاؤون في حدود مشروعية الشرط . 

أما أن تنشا رغبات» وتجد مصالح وآراءء ويطمع أحد المتبايعين أو كلاهما 
أن يضيفها إلى العقد السابق؛ ويحملها العقد الذي لم يكن يدور بخلد أصحابه 
شروط جدت بعد حين ؛ فهذا أمر الأصل فيه عدم الجواز. 

وكيف يحمل عقد لزم من قبل» شروطا ربما لا يقوى على احتمالها. 
والأصل النهي عن بيع وشرط . فإذا جاز الشرط استثناء من القاعدة فى بعض 
المواضع» فإنما يتوقف على ما ورد» ولا يتعداه إلى اشتراط شروط جديدة. 


. 47 /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
27 اتأسيسئ اننظ‎ )5( 


أرأيت لو فتح الباب على مصراعيه؟ أيبقى من العقد الأصلى سوى أنه باب 
ينفذ منه إلى غايات متجددة ومتغيرة؟ فإذا كان موجب العقد الأصلي أن يثبت 
للمشتري أو لرب السلم كر حنطة جيدة» وبشروط جديدة عنت للبائع أو 
للمسلم إليه؛ ثبت نصف كر رديء وهكذاء فأين هذه النتائج من نظر المتعاقدين 
أثناء التعاقد؟ . 

ومن المسائل التي بنيت على هذا الأصل: 

رجل أسلم لرجل في طعامه. وأخذ منه كفيلاً بالمسلم فيه» ثم صالح الكفيل 
على رأس ماله» وذلك دين» فعند الطرفين الصلح موقوف على إجازة المسلم إليه . 

وكذا لو أسلم الرجلان إلى رجل في طعام» فصالح أحدهما على رأس 
ماله» فالصلح موقوف عندهماء عاونا لآ يوسي 00 

ولو أسلم في كر حنطة وسطأء فجاء بأجود منه فى الصفة» وقال: خل هذه 
وأعطنى درهما. 

فعندهما: لا يجوزء وعند أبي يوسف : 0 


وهو في هذا خالف أستاذيه ابن أبي ليلى وأبا حنيفة . 

لو تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراًء ثم فرض لها بعد العقد» ثم طلقها قبل 
قنصف ما فرضتم 4 [ البقرة: 50] . 
3 الوط 1# ة توعاسنعا 
(0) المبسوط 44/7١‏ . 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة 


وعندهما لها المنعة ؛ لآن الشروط الطارئة ليس لها حكم الشروط المقارنة 
للد 10 
مسألة: 

إذا كفل عن رجل بمال والطالب غائب» فبلغه الخبر فأجاز الكفالة» جاز 
عند أبي يوسف» ويجعل الإجازة في الانتتهاء كالخطاب في الابتداء. وعند 
الطرقين لع يج 99 

فأبويوسف رحمه الله» يجعل كلام الواحد كالعقد التام» فتوقف كلامه 
على ما وراء المجلس» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 9©. 

وذلك لأن الكفالة التزام من الكفيل» دون أن يقابل بإلزام على غيره. 
والالتزام يتم بالملتزم وحده كما في الإقرار يتم بالمقر» إذ إن الالتزام تصرف في 
ذمة نفسه وله ولاية عليهاء وضرر هذا الالتزام لا يتعدى إلى الطالب الغائب (4) . 

وأما الطرفان رحمهما الله» فيقولان: كلام الكفيل هنا شطر العقد فلا 
يتوقف على ما وراء المجلسن. 

كما أن الكفالة تبرع» فهي تبرع للمكفول له الطالب بالالتزام له وفي 
عقود التبرعات لا يتم التبرع ما لم يقبله المتبرع له. كما الهبة والصدقة . 

فالعقد لا يتم بالإيجاب ذون القبول» ولا يمكن جعل إيجاب الكفيل قائما 
مقام قبول المكفول له» إذ لا ولاية له عليه » ولذا فإن إيجابه شطر العقدء وهو 
يبطل بالقيام من المجلس . 
)١(‏ فتح القدير 79/7 . ظ 
(؟) البدائع /ا/ 7411. 


(9) الميزان 7/7" 
(5)المبسوط ١7١١/١9‏ »تبيين الحقائق 5/ ١59‏ » البدائع 1/ ١4‏ 74 . 


5 


وأما الإقرار» فهو ليس إنشاء سبب الالتزام» بل هو إخبار عن التزام سابق 
أو واجب سابق» والإخبار يتم بالمخبر . 

كما أن على قول بعض الأئمة رحمهم الله الكفالة الصحيحة تبرئ ذمة 
الأصيل إذ لا يشبت الحق الواحد فى محلين, وقى هذه المالة وقى الآصر إل 
الطالب الغاقب :وقد يلسقه يدي 2109: 


العر جيح: 
وأرجح رأي الطرفين . 


لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " فهو 
يقتضي اتحاد المجلس في العقود . 

وفي هذه المسألة لا يوجد مجلس عقد أصلاء وقد خالفت مسألة الفضولي 
الذي 55 عقده على إجازة صاحب الحق الذي له الإجازة إذ إن الفضولي 
أحد طرفي العقد» أما في هذه المسألة» فالكفيل تولى طرفي العقد» فلم ينعقد 
أصلا حتى نقول إنه توقف على إجازة أحد . 


. 4١5 البدائع /ا/‎ » ١519/4 تبيين الحقائق‎ »17١/١94 المبسوط‎ )١( 


-787 


هه 


الفصل الرابع 
الخلااف بين الأصحاب الثلاثة وبين زفر 
دزحمهم الله جميعا ‏ 


لقد خالف زفر رحمه الله جمهور الحنفية فى كثير من المسائل» فهو المجتهد 
امسعقل كما مقى فى الباب الأول وه الى قال الفبية إنه من أتبع القوم 
للحدية. 

وقد كان يخالف أبا حئيفة» بل والأصحاب فى كثير من المسائل». وقد 
حصرها الدبوسي بثمانية فصول . ش 

ولذا فإن هذا الفصل » يشتمل على ثمانية مطالب» كل مطلب منها في أصل 
من تلك الأصول . 
المطلب الأول : 

الأضل عند الأضحناب: إذا أقيم الشيء مقام غيره في حكم : فلا يقوم 

مقامه في جميع الأحكام . 

وعط زفر: يقوم مقامه في جميع الأحكام ١7‏ . 
تخاير الأضل : 

ومن الآصول المقررة: أنه يتوقف في الاستثناء على حدود المستثنى» وأن ما 
ثبث بخلاف القياس فغيره عليه لا يقان . 


. 87 تأسسن التظرض‎ )١( 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 

وإنه إذا نام الشيء بدلاً عن غيره لحالة» فإن ذلك لا يتعدى إلى جميغ 
الحالاات. 

وهناك من الأبدال ما يقوم مقام المبدل منه مطلقاً» كالتيمم في جواز الصلاة 
ومس المصحف» وهذا يسمى بدلا صحيحاء وليس بدل ضرورة. 

وقد ذكر ابن رجب القاعدة الثالثة والأربعين بعد المئة» بعنوان: "يقوم البدل 
مقام المبدل ويسد مسده» ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة " 417: 
ومن المسائل التي بنيت على هذا الأصل: 

إذا أدرك الرجل الإمام في الركوع وكبر» لم يصر مدركاً لتلك الركعة مالم 
يشاركه في الفعل ؛ لأن الركوع له حكم القيام في حكم مخصوصء فلا يقوم 
مقامه في جميع الأحكام . 

وعند زفر: يكون مدركاً ولو لم يشاركه في الفعل . 

إذا اقتدى القادر على الركوع والسسجود بالمومىء برأسه لا يجوز عند 
الأصحاب؛ لآن الإيماء يقوم مقام الركوع والسجود في حق جوز المومئ 
للعجز» فلا يقوم مقامه في حكم آخر . 

وعند زفر: يجوزه» مادام جاز في حقه فيجوز في حق صلاة غيره . 

إذا قعد في آخر الصلاة قدر التشهد فقهقه» فعليه الوضوء لصلاة أخرى ؛ 
لأن القهقهة إخراج له من الصلاة بفعله» فلا يتعدى حكمها إلى غيرها . 

وعند زفر: لا يجب الوضوء لصلاة أخرى؛ لأنها اعتبرت كأنها خارج 
الصلاة في حق عدم فساد الصلاة» فيعم حكمها وتعتبر كأنها خارج الصلاة في 
عدم وجوب الوضوء . 


ا 


إذا أمْت المستحاضة بالطاهرات» فلا يجوز عند الأصحاب؛ لأن طهارتها 
قامت مقام الطهارة الحقيقية في حق جواز صلاتها . 

وعند زفر: تجوز إمامتها لهن؛ لأن طهارتها لما قامت مقام طهارتهن في 
حقهاء قامت مقام طهارتهن في حقهن أيضا . 

إذا توضأت المستحاضة مع سيلان الدم» ليس لها أن تمسح بعد خروج 
الوقت عند اللأصحاب . 

وعند زفر: لها ذلك ؛ لأن طهارتها لما قامت مقام طهارة الطاهرات في حق 
جواز الصلاة ؛ قامت مقامها كذلك في حق جواز المسم ١7‏ . 

ومنها إذا نوى المسافر الإقامة بعد خروج الوقت» أتم صلاته مثل صلاة المقيم 
عند زفر؛ لأن إدراك الوقت في مقدار التحريمة كإدراك جميع الوقت في حق 
عمل نية الإقامة . 

وعند الأصحاب: نية الإقامة إذا عملت داخل الوقت» فلا تتنعدى لتعمل 
بعد خروج الوقت . 

ومنهاء إذا أكره الرجل على الإفطار» لزمه القضاء عند الأصحاب؛ لأآن 
الإكراه إذا عمل في نفي وجوب الكفارة والوثم» فلا يعم هذا لينفي وجوب 
القضاء . 

وعند زفر: لا يلزمه القضاء؛ لأن الإكراه» بالإجماع» في حكم النسيان في 
حق نفي الكفارة» فقام مقامه في حق نفي القضاء كذلك. وبهذا قال الشافعي 227 


"٠ /١ وما بعدهاء الهداية‎ 514/5١ ؛ البدائع‎ 441/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وما بعدها.‎ 718/٠١ فتح القدير‎ 
. 578/7 فتح القدير‎ )١( 
ب الات‎ 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ْ 
ومنهاء إذا اشترى عبدين في صفقة واحدة. وسمى لكل واحد منها ثمنا ثم 
تبين أن أحدهما مدبر . 
جاز العقد عند الأصحاب فى العبد . 
وعند زفر: لم يجز؛ لأن المدبر قام مقام ال حر في فساد العقد عليه» كذلك 
ومنهاء أن الجد يقوم مقام الأب في تزويج الصمغير والصغيرة؛ وفي 


التصرف في المال. 
ولا يقوم مقامه في حق استتباع الصغير والصغيرة في الإسلام والردة عند 
الأصحاب . 


وعند زفر: يقوم مقام الأب في جميع ذلك 2)1(7: 
مسألة: 

صلاة القادر على الركوع والسجودء لا تبني على صلاة المومىء برأسه . 
وعند زفر: يجوز للصحيح الاقتداء بالمومئ. 

قال في المبسوط: ' ولو أن مريضاً يصلي بالإياء» فأم قوماً يومئون 
ويسجدونء فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو فى مثل حاله؛ ولا تجوز صلاة من 
يسجدء إلا على قول زفر "7" . ٠‏ 

والأصل عند الحنفية» فى باب الصلاة جماعة. لايبنى الأقوى على 
الأقبيف قلا يتقدي القارئة بالأمى: ولا الصحيح بالمريض المضطجعء ولا القادر 
على السجود بالمومئ» ولا الطاهرات بالمستحاضة» ولا البالغ بالصبي 7" . 
(5)اللبوط؟/120 ., 


(1) و(”) البدائع 471/١‏ » فتح القدير .171/1١‏ 
-184- 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 


فالقادر على الركوع والسجود؛ أقوى حالاً من المومئ. وإذاصحت صلاة 
المومىء في حقه» لقوله تعالى :إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » [البقرة: ], 
وللحديث الشريف: ' فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء ' » فإن هذا 
للضرورة» وهي مقدرة بقدرها لا تتجاوزه . 

فاقتداء الصحيح بالمومىء معناها الاكتفاء بالإيماء» مع القدرة على أداء 
الأركان» أو أنه اقتداء ببعض الصلاة دون بعض . فالإيماء بعض السجود أو 
الركوع » وليس بدلا عنه ''" . 

أما التيمم والمسح» فهما بدل عن الغسل» فيصح اقتداء المتوضى بالمتيمم 
بالإجماع ؛ لآن المتيمم صاحب بدل صحيح . 

وحجة زفر رحمه الله: أن كل واحد من المصلين» يؤدى ماهو مستحق عليه ؛ 
فالقادر على الركوع والسجود يأتي بهماء والقادر على الإيماء فقط يأتي به» فيصح 
اقنداؤه به. وبالقياس على المتوضئ يأتم بلمتيمم» والغاسل بالماسح '"" . 
الترجيح : 

وأرجح رأي الأصحاب : 

لأن الإمام يتحمل عن المأمومين» فينبعي أن يكون أحسن حالاً منهم أو 
مثلهم . وهذا أصل آخر عند الحنفية . 

فالإمام يتتحمل القراءة. قال عليه الصلاة والسلام: 'الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن ' ؛ وبيّن عليه الصلاة والسلام أن من صلى خلف إمام» فقراءة الإمام له قراءة . 

ولأن المعذورين» إِما قبلت الصلاة فى حقهم ضرورة أداء العبادة» وهذا 
المعنى لا يتعدى إلى حق الأصحاء» والله أعلم . 


(9)السوط 1 (؟) فتح القدير .7171١/١‏ 
-17844- 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
المطلب الثاني : 

عند الأصحاب الثلاثة : يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى 
يطرأ عليها ويحدث فيها . 

وعند زفر: متى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً لا ينقلب عن حاله لمعنى 
طارىء؛ إلا بالتتجديد والاستعناف 2١(‏ , 

يمتاز الحنفية بتقسيمهم العقود إلى صحيح وهو: ما شرع بأصله ووصفهء 
وباطل: وهو ما لم يشرع بأصله كبيع الميتة» وفاسد: وهو ما شرع بأصله ولم 
يشرع بوصفهء كالبيع إلى أجل غير معلوم . 

والتوقف في الأحكام معناه الانتظار لزوال مانع أو تقرر أمر وثبوت شيء» 
ففي هذه الفترة لا يمضي الحكم ولا يلغى . 

والقاعدة العامة : إذا زال المانع عاد الممنوع » فإذا كان الحجر على العاقد» أو 
التسمية الفاسدة للثمن في البيع مانعا من إمضاء العقود» فهل إذا تعاقد المحجور 
عليه ثم زال الحجر عنه بعد حين» هل ينقلب بيعه جائزا؟ . 

والحجر منع من إنشاء العقد أصلاً» فإذا زال الحجر وصححنا عقده كان 
تصحيحا لعقد لم يكن » ففساده يعني عدمه» بخلاف العقد الموقوف على إجازة 
من له الإجازة . 

وإزالة المانع المفسد للعقد معتبرة إذا كانت في مجلس العقد» أما إذا جاءت 
بعد ذلك فكيف تعتبر؟ . 

فكم من المعاني تتغير من رواج سلعة, أو ارتفاع سعر» أو صحة جدت في 
المبيع فغيرت قيمته. أو عرض نقص القيمة أو غير ذلك: فإذا آنس أحد 


. 66 تأسيس النظر‎ )١( 
1 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 
المتعاقدين منفعة له بعد» ورفع الشرط الفاسد» فحدد الأجل أو صحح التسمية 
فكيف يضار إلى تجويز عقد سبق أن كان فاسدا؟ . 

وما انبنى على هذا الأصل: 

باع غلاما بشرط الخيار» فمر يوم الفطر في مدة الخيار» فعند الأصحاب : 
تنوقف صدقة الفطر حتى يتبين امالك النهائي . 

وعند زفر: لا تتوقف ويدفعها من له الخيار؛ لآن المبيع في ملكه» سواء تم 

فإن كان الخبار للبائع أو لهما فعلى البائع» وإن كان للمشتري فعلى المشتري !21 

من باع شيا إلى الحصاد أو الدياس» فالبيع موقوف إلى إخراج هذه 
الشروطءع فإن أخرجت جاز البيع وإلا فلا . وهذا عند الأصحاب . 

وعند زفر: البيع فاسد لا يجوزء وإن أخرج الشرط الفاسد . 

وقاس زفر على النكاح إلى أجل » وعلى عدم الإشهاد في النكاح» ثم 
الأشهاد بعد المقن 479 

المكره على البيع , يتوقف عقد بيعه إلى الرضاء فإن وجد جاز وإلا فلا . 

وعند زفر: ل يكو قضية. 

إذا اشترى مرابحة ولم يسم ثمنهاء يتوقف حتى يسمى الثمن فإن سم جاز» 
وإلا فلا . 

وعند زفر: البيع فاسد» والتسمية اللاحقة لا نحيله جائزا . 
)١(‏ البدائع ؟/ 956.» المبسوط 197561١877‏ . 
(1) فتح القدير 5/ 400 . 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


إذا باع بشرط الخيار إلى الأبد» ثم أبطل الشرط جاز . 

وعند زفر: لا يجوز أصلاء فلا ينقلب جائزا . 

إذا ركع المقتتدي قبل الإمام. توقف جواز الركوع على مشاركة الإمام: فإن 
شاركه في الركوع جاز» وعند زفر: لا يجوز ولو شاركه الإمام فيما بعد؛ لأن 

فد أ 

الركوع لا يتوقف . 
١ 7“‏ 

من باع شيمًا إلى الحصاد أو الدياس» فالبيع موقوف إلى إخراج هذه 
الشروط» فإن أخرجت جاز البيع وإلا فلا . 

وعند زفرء البيع فاسد» فلا يجوز وإن أخرج الشرط فيما بعد. 


حجة زفر: البيع وقع فاسدا بهذه الشروط» فلا يصير جائزا بزوال الشروط 
المفسدة؛ لأنه لم يعتبر واقعا أو منشأ أصلا. 


وبالقياس على النكاح إلى أجل » فإن النكاح فاسدء ولا ينقلب جائزا عند 


إسقاط الاجز.. 
وكذلك لو لم يشهد على النكاح فسد النكاحء فلو أشهد بعد ذلك لم يعتبر 


وحجة الأصحاب: أن جهالة الأجل في هذا البيع تمنع لزوم العقدء فهي لم تدخل 
في صلب العقدء بل دخلت في أمر خارج العقد. قالوا: فإذا زال المانع قبل وقوع 
)١(‏ الفتاوي الخانية :٠٠١ /١‏ البحر الرائق /١‏ 40 . 

(1) فتح القدير 5/ 406) البدائع /7/ .7١14/‏ 
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بخلاف الإشهاد المتأخر في النكاح » لوقوع المشروط فاسدا. 

فإذا وقع المشروط فاسدا لعدم وجود شرطه» ثم وجد هذا الشرط لا يعود 
المشروط بعينه صحيحا . 

كما لو صلى بلا وضوء ثم توضأ» لا تنقلب الصلاة صحيحة . 

ومثل ذلك» لو أبطل صاحب الخيار في السلم خياره قبل الافتراق بأبدانهماء 
ورأس المال قائم في يد المسلم إليه» ينقلب العقد جائزاء خلافا لزفر "١7‏ . 
العرجيح : 

وفي هذه المسألة أرجح رأي زفر رحمه الله لما يلي : 
أولا: إن من شرط العقود اتحاد المجلس » وهذا أصل عند الحنفية» واتحاد المجلس 
بين الإيجاب والقبول» بل وبعد القبول مالم يتفرقا بأبدانهما كما يفهم من 
حديث رسول الله مله : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . 

فاذا تفرقا زال الخيار» إلا خيار الشرط وما في معناه. 

أما إذا تبع الإيجاب القبول» وكان في العقد ما يقتضي الفساد» ولم يرفع 
هذا الفساد حتى تفرق المتعاقدان» فذلك يعني تأكد فساد العقدء فإذا أزيلت 
موانع صحة العقدء أو رفعت أسباب الفساد بعد ذلك» فإن تصحيح عقود 
فاسدة من زمن مضى تحكم . 
انياً: إن عقود المسلمين وتصرفاتهم يجب أن تبعد عن الفساد وأسباب الفساد» 
ويجب أن يفرق بين الصحيح القويم فينفذ ويمضي» وبين الفاسد المشبوه فيلغى . 
الثاً: إن تصحيح العقود الفاسدة بمعان قد تطرأء لا ينسجم مع الأصل الداعي 
إلى استقرار العقود» إذ هي مقصودة لآثارها وموجباتها . 
(1) فتح القدير 3/ 408 » البدائع 814/./1. 
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المطلت القالث : 

عند الأصحاب الثلاثة: العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف 
اموجوه ابعداء:. 

وعند زفر: حكم العارض» حكم الموجود ابتداء (23 . 

من القواعد المقررة أنه يتساهل في البقاء بما لا يتساهل به فى الابتداء. 
فالرهن والإجارة لايصحان في المشاع نات وأما إذا طرأ الشيوع فيقى العقد 
على الحواز. 

ومن المسائل المبتئاة على هذا الأصل : 

إذا باع الرجل عبداً فأبق قبل القبض» لا يبطل البيع عند الأصحاب . 

وعند زفر: يبطل البيع» ويجعل العارض كا موجود لدى العقد ابتداء . 

إذا طرأ شيوع في عقد الرهن أو الإجارة» لا يفسد العقد عند الأصحاب 
الثلاثة . 

وعند زفر يفسده ويجعل الشيوع العارض كا مقارن للعقد. 

إذا ماتت الشاة المبيعة في يد البائع» فدبغ جلدهاء جاز للمشتري أن يأخذه 
بحصته من الثمن» وكذا لو كانت رهنا فأخذه المرتهن بحصته من الدين . 

وبالقياس على قول زفر يبطل الرهن والبيع؛ لأنه لم يحصل بهما قبض» 
وكأنهما هلكتا قبل العقد. فلا يؤخذ جلدهما إلا بعقد جديد. 

إذا تفرقوا في صلاة الجمعة عن الإمام» بعدما قيد الركعة بالسجدة» فإنه 
يمضي عند الأصحاب » أي على جمعته . 


(1] تأسوين النظر مين بقة : 
- 554 


الخلاف بين أبى حئيفة وأصحابة سب 


وعند زفر يمنع من ذلك »؛ لأن فرارهم أثناء الصلةة بمنزلة فرارهم عند 


الدع 17): 

وهذا راجع لأصل آخر وهو اشترط بقاء الجماعة إلى آخر الصلاة» وهم لم 
يشترطوا . 

ورمكفنا: إذا انقطع المسلم فيه بعد انقضاء أجل المسلم » لايتتقض عقد السلم 
عند الأصحاب خلافا لزفر . 
فسألة: 


إذا انقطع المسلم فيه بعد انقضاء أجل السلم» لا يبطل عقد السلم . 

وعند زفر ينتقفض عفد السلم؛ ويجعل كأنه لم يسلم بشيء معلوم أصلا”"" . 

والأصل في الباب حديث رسول الله عله : ' من أسلف منكم فليسلف في 
كيل معلوم: ووزن معلوم» إلى أجل معلوم "7" . 

من شروط السلم»ء والذي رخص فيه الشارع تيسيرا على الناس » أن يكون 
المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت الأجل . 

وعند الشافعي شرط المسلم فيه وجوده عند محل الأجل ليس إلا . 

فإذا حل الأجل والمسلم فيه موجود فلم يقبضه صاحبه حتى انقطع من أيدي 
الناس» فهل يبطل السلم أم يبقى صحيحا؟ . 

قال الأصحاب ( أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ): لا ينفسخ السلم بل 


(0) البدائع 1 تسين الحقائق /١‏ ١؟؟غ»‏ حاشية الطحاوي 45/١‏ ؟. 
() البدائع /1/ "7171. 
فرق الجامع الصحيح 5ش ., 
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يبقى صحيحاً على حاله؛ لأنه وقع صحيحا لثبوت القدرة على التسليم للحال» 
فهو موجود من العقد حتى حلول الأجل دون انقطاع . 

والعقد إذا انعقد صحيحا يبقى» إذ له فائدة محتملة» كبيع الآبق إذا أبق قبل 
القبض »2 فيبقى البيع صحيحا لفائدة عود القدرة على التسليم» وهي محتملة . 
قالوا: ولكن يغبت الخبار لرب السلم » فإن شاء فسخ العقد» وإن شاء انتظر7١'‏ . 
وفرق بين أن يوجب انقطاع المسلم فيه بعد الأجل الخيار» وبين أن يبطل العقد 
أصلا . 

وقال زفر: إذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الأجل» يبطل العقد ويسترد 
رأس المال. 
هلاك العين المعقود عليها في العجز عن تسليمهاء فالمسلم فيه دين» وقاسه زفر 
على العين» فلو هلك المبيع في بيع العين قبل التسليم بطل ذلك البيع» فكذا إذا 
انقطع المسلم فيه عن أيدي الناس . 

قاس أيضاعالو اشعرى بقلوس كسدت قبل القبضن يبظل العقد 137 . 
واحتج الأصحاب بما يلي: 
أولاً: تعذر تسليم المعقود عليه لعارض على شرف الزوال فيتخير فيه» كما في 
أباق العبد قبل القبض . 
ثانياً: المسلم فيه دين » والدين يبقى ببقاء محله ومحل الدين هو الذمة» فيبقى 
(1) البدائع 9/ 80119/9. 
(؟) البدائع /ا/ 71717. 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سب 
الدين ببقائهاء إلا أن من شروط السلم الأجل المعلوم» وبفوات هذا الشرط 
صار لصاحب السلم الخبار بين استرذاذ رأسن ماله أو الانتظار. 

ثالثاً: أن قياس الدين على العين قياس مع الفارق» ففي بيع العين» يفوت المعقود 
عليه ومقصود العقد بهلاكهاء وكذلك الفلوس ؛ لآن العقد تناولها وهي الثمن» 
فبعد الكساد صار بيعا بلا ثمن» الاايدرى سى قروج القلوس يسن ذلاكه أما في 
المسلم فيه فالأوان معلوم 7 . 


وأرجح رأي الأصحاب لا يلي: 
أولاً: قد يننظر رب السلم عودة المسلم فيه بنفس راضية ؛ فلم إبطال العقد عليه 
دون طلبه. 


انيً: بنى عقد السلم على أصل التيسير على الناس» فإذا حل الأجل ثم انقطع 
المسلم فيه قبل الاستيفاء» فالإمهال به ثواب عظيم لقوله تعالى : ظ وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 [البقرة: ]٠.‏ . فجعل الخيار لصاحب السلم بين الفسخ 
والإمهال فيه نظر له وللمسلم إليه . 
المطلب الرابع: 

الأصل عند الأصحاب : أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله . 

وعند زفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كله”" . 

هذا الأصل ذكره ابن نجيم بعنوان القاعدة الثامنة عشر : " ذكر بعض مالا 
بحرأ كذكر كله" . 

ثم ذكر أمثلة على ذلك قال : 

فإذا طلقها نصف تطليقة» أو طلق نصفهاء وقعت تطليقة . 
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ومنها العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل» أو عفا بعض الأولياء 
كان عفوا كاملا 1 

والأولى ما ذكره ابن نجيم» فإن ذكر بعض الشيء ليس كوجود بعضه؛ لأن 
الأحكام تتعلق بالألفاظ أكثر من تعلقها بالوجود. 

ومرد هذا الأصل إلى أن العبرة بما يصح شرعاً إلا أن ذكر الجزء يحمل 
على ذكر الكل ضرورة حمل كلام العقلاء على الصحة . 

وزفر رحمه الله؛ يعتبر حقيقة اللفظ دون النظر إلى القرائن» أو الافتراض 
في المتكلم لمعان مجاورة . فإن ترتب على لفظه المجرد حكم أخذ به لا يعدوه: 
وإن لم يترتب اعتبره لغوا من القول. والأصحاب رحمهم الله بصححون 
أقول العقلاء ما أمكن . 

على عنذا الأل كثير من المسائل: 

ميذها: إذا تزوج امرأة على خمسة دراهم, فإنه يكمل لها عشرة دراهم, 
وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها . ( لأن العشرة في المهر لا تتتجزأ ) . 

وعند زفر: لها مهر المثل» فصار كأنه تزوجها ولم يسم لها مهرا. 

المهر عند الحنفية لا يقل عن عشرة دراهه 7" . ولكن زفر يقول: مادون 
العشرة لا يسمى مهراء فكأنا لم يسم أصلا فثبت مهر المثل . 

والأصحاب يقولون: العشرة في المهر لا تتجزأًء وهي حق الشرع» ناكس 
بعقنيهًا كذكر كلهيا""؟. وفساة القسمية إقايكون عنان تسمية هالنس نهاك 


. ١77 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 87/7 . 

() البدائع “7/ 51717 ١ء‏ فتح القدير .7١ /٠"‏ 
١‏ اك 


ومنها: لو أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين؛ لأن ذلك لا 
يتبعض» فذكر إحداهما كذكر كلتيهما . 

وعند زفر: لآ يلزمه شيء؛ لآن الركعة الواحدة ليست بصلاة» فلا يجعل 
ذكر الركعة كذكر الركعتين.. 

ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا حضت نصف حيضة:. لا يقع 
الطلاق عند الأصحات إلا إذا حاضت حيضة كاملة . 

وعند زفر يقع بمضي خمسة أيام من الحيض » ليق عورد الاسن 17 

ومنها: قال أبو يوسف: لو أن رجلا أوجب على نفسه ركعتين بلا قراءة أو 
بغير وضوء لزمه ركعتان صحيحتان . لأن الركعتين على طهارة وبقراءة أمر واحد 
متكامل . 
لم يوجب شيئاً. 

ومنها: لو نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين» وقال زفر: كينا 

ومنها: لو اشترى داراً فنظر إلى حيطانهاء يبطل خيار الرؤية؛ لأنه لا 
يتجزأ. خلافاً لزفر. 
قسياأالة: 

إذا أذن لعبده في نوع من التجارة» صار مأذونا في جميع أنواع التجارة عند 
الأصحاب . 
)١(‏ فتح القدير ١5/8/54‏ » تبيين الحقائق 77/2/57 . 
(0) البدائع 4/ 1807 . 
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عت الشالاف بين أن حرينة و اماية 7ذ#__ببب/-//// / ي ‏ _  _‏ ل 


وعند زفر: لا يكون مأذونا في غير ذلك النوع المخصوص . 

وبهذا قال الشافعي رحمه الله . 

وحجة زفر والشافعي: أن الإذن عبارة عن توكيل وإنابة» فهو لا يتصرف 
للمولى إلا بإذنه» والمانع من التصرف هو الرق . 

وعازال اليد الملقون يقيقا؛ ولك فهى عفد فييا آذيه له الرك ا 17 

كما أنه لو أذن له أن يتزوج من امرأة ليس له أن يتزوج من امرأتين. وأيضا 
فإن الإطلاق يقبل التخصيص » كتقليد القضاء والإعارة والإجارة» والتخصيص 
له فائدة» فربما يحسن العبد المأذون التجارة في نوع خاص لدرايته» ولا يحسن 
في تجارة أخرى 27 . 

ومدار الاستدلال على أنه ما زال رقيقاء وينحجر في أي وقت يشاء المولى . 

وحجة الأصحاب : أن التجارات متصل بعضها ببعض » فهو يشتري نوعا 
ويبيع نوعاء ويحتاج للرهن والكفالة» ويحتاج لبيع نوع بنوع إذا لم يجد نقداًء 
وهذا يستدعي أن يكون الإذن بنوع خاص إذنا ببقية أنواع التجارة . 

وأيضا فإن الإذن في التجارة هو رفع للحجرء فأشبه المكاتب الذي لا يتقيد 
بنوع خاص في التتجارة . 

كما أن العبد يملك التصرف بمطلق الإذن» بينما الوكالة لا تحصل بمطلق 
اللفظ» لابد فيها من التنصيص . وأيضا فإن المأذون لا يرجع بما لحقه من عهدة 
على مولاه؛ والوكيل يرجع على موكله» فافترق المأذون عن الوكيل . 
)١(‏ تبيين الحقائق 5/ 5 .7١‏ 
(؟)تسين الحقائق ه/ 5 ١؟.‏ 
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كما أن الرق لا ينتقص أهلية التصرف» ولكنه يمنع لحق المولى مع قيام الأهلية ١‏ . 

وأيضاً: فإنه بعد الإذن أول تصرفاته الشراء» فما لم يشتر لا يمكنه أن يبيع » 
وهو في هذا يلتزم الثمن في ذمته» والتي هي ملوكة له» لكن الدين يجب شاغلا 
مالية ورقبته» فيحتاج إلى إذن سيده» أي بصرفها في الدين» وهذا لا يفرق فيه 
بين نوع من التجارة ونوع . 

وخالف التكاح؛ لأن التكاح تصرف ملوك للمولى 7" . 

ومثل الإذن سكوت المولى عن النهي» إذا رأى المملوك يتصرف ؛ وذلك 
دفعا للضرر عن الناس وإبعادا عن الغرر» قال عليه الصلاة والسلام: " لااضرر 
والاغرار * + ؟ لاهن تنا اس ا * 7 
الترجيح : 

وأرجح رأي الأصحاب لا يلي : 
أولآ: لا بد من دفع الضرر عن الناس» والذين يتعاملون مع الأذون ليسوا عالمين 
بالغيب حتى يعرفوا أنواع التعامل الجائز من غير الجائز» والوقوف على هذا أمر عسير. 
ثانيًا: أن الأصل فى المعاملات أن تكون مستقرة لا أن تكون على شرف البطلان» 
والعابتكتازالة مص صل روس بعضها على بعضي: وتحديد أنواع من 
التجارة يجعل كثيرا من المعامللات عرضة للفساد والبطلان . 

إلا أن عبارة الأصحاب لو قيدت» بأن يصير مأذونا فى جميع التجارات 
المتصلة بما أذن له به السيد» لكان أولى والله أعلم . 
)١(‏ المبسوط 4/76 . 


(0)المبسوط 94/56 ١‏ . 
() الترمذي 7/ /091 . 


الأصل عند الأصحاب الثلاثة رحمهم الله: أن الخنلاف في الصفة غير 


5706 )01 
وعلد رهر: معتبر : 


تحرير الأصل : 

أغلب مسائل هذا الفصل في الوكالة والشهادات . 

والأصل عند الحنفية : أن المعتبر في العقود والتصرفات جوهرها ومبناهاء 
وأما الأآوصاف والعلائق فيتساهل في شأنهاء كما أن من قواعدهم أن يصار إلى 
تصحيح التصرفات ما أمكن» فإذا أمكن إدخال شهادة في ضمن الأخرى» ثبت 
ما اتفقت عليه الشهادتان . 

والمفتى به في المذهب هو رأي الأصحاب» ولذا قال في رد المحتار : 'الأصل أن 
الخالقة فى الوضف الا تبظل الخواب بخللاف الاصل: 013 

ومن المسائل التي بنيت على هذا الأصل: 

لو وكل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا فطلقها واحدة» وقعت واحدة. 

لو وكله أن يطلقها طلقة رجعية فطلقها بائنة» تقع رجعية؛ لأنه خالف في 
الصفة. فلم يعتبر خلافه . 

وعند زفر: لا يقع شيء» ولأنه بمخالفته ما أمر به صار كأنه طلقها بغير إذنه . 

إذا شهد أحد الشاهدين أنه وكله بطلاقهاء وشهد آخر أنه وكله بطلاقها 


3 تأسيس التظو‎ )١( 
.457/0 1٠١7 ٠١5/5 فتح القدير‎ ء٠155-1756‎ /1١9 (؟) المبسوط‎ 


را ره 


35 الخلاف يين أبي حنيفة وأصحابه سس 
وطلاق ضرتهاء فهو وكيل في طلاق المرأة التي اتفق الشاهدان على التوكيل 
بالطلاق . 

وعند زفر: لا تقبل شهادتهما . 

رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم قبل آخرء وشهد أحدهما أنه قد 
قضاه الألف . 

فعند الأصحاب: تقبل شهادتهما في إثبات القرض ؛ لأنهما اتفقا عليه . 

ولا تقبل في قضاء الدين؛ لآن الشاهد واحد. 

وعند زفر ووافقه الطحاوي: لا تقبل؛ لأن المدعي أكذب شاهده ١7‏ . 
وقد ساق ابن نجيم اثنتين وأربعين مسألة » تقبل فيها الشهادة إذا اختلفت شهادة 
الشهود» فالانفراد بالقدر وزيادة وصف من قبل أحد الشاهدين» لا يعد خلافا 
ترد به الشهادة . 

ويشترط مطابقة لفظ الشهادتين على إفادة المعنى فقط 17 , 

وأرجح رأي الأصحاب لا يلي : 
أولا: من الأصول العامة: "إعمال الكلام أولى من إهماله " » وأنه يصار إلى 
تصحيح كلام العقلاء ما أمكن» وقد أمكن تصحيحه في بعض المواضع . 
ثانياً: أن فعل الواحد المستقل ينظر إليه بغض النظر عن الأفعال الأخرى» 
فالشهادة الأولى تثبت ا حق فتعتبر» وإن لم يترتب على الشهادة الأخرى حكم . 


(1) المبسوط 9١/1756١-155ء‏ فتح القدير 5/ 7١٠غ .547/1/61١1"‏ 
9)البحر الرائق /ا/ل 111 


المطلب السادس : 


تحرير الأصل : 

من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية اليسر في الأحكام. قال تعالى : ١‏ يريد 
لله م لسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: .]16١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: ' 
يسرواولا تعسروا "+ بوقال: © إن هذا الدين يمير فأوعلرا قف »103 , 

ومن هذه القواعد أيضا نفي الحسرج : ف( وما جعل عَلَيكُم في الدآين من حرج 4 
[الحج: 04]. وإذا عمت البلوى» فإنه يصار إلى اتساع الأمر والتخفيف» فعمر 
رضي الله عنه أوقف حد السرقة عام الرمادة . 

وعندما سألت امرأة أم سلمة قالت لها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القزر”"؟ افقالت آموسلمة: قال سوق الله #له: © يطهيره ما بعده *: 

والملاحظ أن زفر رحمه الله يعمم اللفظ ليشمل حكمه كل ما دخل تحت هذا العموم . 

ومن المسائل التي بنيت على هذا الأصل: 

إذا قل الخارج من غير السبيلين ولم يسل عن رأس الجرح., لا ينقض 
الوضوء عند الأصحاب . 

وعند زفر: ينقض الوضوء ظهور النجس من الآدمي» قليلا كان أو كثيرا7؟" . 


(0١)تأسسن‏ النظر فى ٠.‏ . 

(5) هميد لحمل ق/ 9 

() ابن ماجه ١7/1//١‏ » أصحاب السنن الأخرى . تيسير الوصول .01/١‏ 
(5) البدائع ١74 /١‏ . 


إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع نجسء ثم أعاد تلك السجدة 

وغند زفر: لا تجزيه وفسادت صلاته. 

لو تذكر في الصلاة وهو قائم على موضع نجس» ثم سار فوقف على موضع 

ولو صلى على أرض قد كان فيها خمر أو قيء أو بول» وقد جفت وذهبف 
آثر التجاسة» قالصلاةعنذ الأصحال صحيحة:وعند زقر فاسلة 209 

من أعتق عن كفارة يمين» رقة عوراء. أجزأته عند الأصحاب . 

وعند زفر: لا تجزيه . 

وكذالووجدت المرأةعيبا بالجارية التى هى الصداق» فإن كان قليلا فليس 
لها الها 

ولو ذكر الشهود الدار بحدودها الثلاثة» فإنه يقضى بشهادتهم ؛ لأن الجهالة 
في الحد الرابع يسيرة» وعنده لا يقضى 7" . 

ومنها: الصائم إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه» قال الأصحاب: لا كفارة 
عو 0ك 
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وقال زفر: عليه كفارة. 


(1) تأسيين النظر 17 , 

.71١ /4 فتح القدير‎ )١( 

(') معين الحكام» المبسوط 097/١7‏ . 

(5) فتح القدير 2177/7 الفتاوى الهندية .7١7/١‏ 
28 


ومنها: الجهالة اليسيرة في المعقود عليه أو في الثشمن في المجلس معفو 
عنهاء فإن اتضح في المجلس ». وبين المقدارء صح العقد. كما لو وجد بعض 
رأس مال المسلم زيوفا فرده واستبدل به في المجلس . 

وعند زفر: يرفض السلم أصلاء ولا فرق بين قليل أو كثير . 


هييسبياأالة: 
إذا خرج شيء نجس من غير السبيلين» فإن كان قليلا بحيث لم يسل الجرح 
لاينقض الوضوء عند الأصحاب . 


وعند زفر: ينقض الطهارة قليلاآً كان أم كثيرا . 
ومرجع الخنلاف إلى ما يعتبر حدثا؛ هل هو ظهور النجس أم خروجه 
2 الف 8 2 3 0 5 ا 2 0 ١‏ 
وقال الشافعي : خروج شيء من السبيلين حدث . وهو أحد قولي مالك "1" . 
فيعتبر به ما خرج من غير السبيلين . 
وهذا هو رأي مجاهد رضي الله عته7؟. 
)١(‏ البدائع ١١5 /١‏ : 


(؟) بداية المجتهد ١/9؟.‏ 


م 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابهة سس 

وأرجح رأي الأصحاب لا يلي : 
أولا: إن خروج النجس من غير السبيلين أمر مختلف في أنه ينقض الوضوء أو لا 
ينقضه ومراعاة محل الخلاف معتبرة . 
ثاننا: القاعدة العامة في الل سلام رفع الخرج والعسير» وإيجاب الوضوء بمجرد 
ظهور الدم لا يخلو من الحرج . 
ثالفاً: الحديث الشريف والآثار عن على وغيره: " أن الدسعة التي تملا الفم 
تنقض الوضوء "» فبقي القليل معفو عنه . والله أعلم . 
المطلب السابع : 

الأصل عند الأصحاب: أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم . 

وعند زفر: ما يظهر به الحكم يعتبر كالذي يتعلق به الحكه "١7‏ . 
تحرير الأصل : 

تشبت الأحكام الشرعية بالشهادة أو بالإقرار أو بالاستشهارء وأهم طرق 
الإثباتات وأوسعها: الشهادات . 

وللحكم سبب وشرط» فسبب العقوبة مثلا ما يضاف إلى العقوية . فالرجم 
سببه الزئاء والضمان سببه الإتلاف) والقطع سببه السرقة. وشرط الرجم 
الإحصان». وشرط الضمان أن يكون المتلف مالا مقوماء وشرط القطع أن يكون 
المسروق مقدرا معيناء وأن يكون أخذ من حرز. وفرق بين الشرط والسبب . 

ومن المسائل التى بنيت على هذا الأصل : 

لو شهد شاهدان أنه قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر»ء ثم شهد 
(1)تأسيون النظر صن 5 وقك.وود نخطأ : " الأصل عند محمد بن الحسن والحسن بن زياد 

وزفر رحمهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم ,3 والصواب ماذكر أعلاه. 


د لاواى 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
آخران أن العبد دخل الدارء فقضى القاضي بعتقه» ثم رجع الشهود جميعاء 
فالضمان على شاهد التعليق» ولا ضمان على شاهد الدخول عند الأصحاب . 

وعند زفر: الضمان عليهم جميعاً. 

لو شهدوا على رجل بالزناء وشهد رجلان بالإحصان فرجم» ثم رجع 
شهود الإحصان لا ضمان عليهم . 

لا يشترط للإحصان عدد الأربعة» وعند زفر: يشترط . 

لو شهد عدلان أنه خير امرأته بالطلاق؛ وشهد آخران أنها اختارت 
الطلاق» ثم رجعوا جميعاء فالضمان على شهود الاختيار خاصة؛ لأن التخيير 
سبب . وما عارضه؛ وهو الاختيار» علة تامة للحكه 2١7‏ . 

لو شهد رجل وامرأة بالإحصان تقبل شهادتهم. خلافا لزفر والشافعي 
وهالاكى الحيحاك. 
مسألة: 

شهدوا على رجل بالزناء وشهد غيرهم بأنه محصن فقضي عليه بالرجم 
فرجم» ثم رجع شهود الإحصان أو رجعوا جميعاء فعند الأصحاب: لا ضمان 
على شهود الاحصان. 
)١(‏ أصول السرخسي ”7/ 3714» المبسوط »178/١7‏ فتح القدير 0798/6 594 . تبيين 


الحقائق /1/ ١717‏ . 
(0) المغني والشرح الكبير /٠١‏ 7178 777 . 


-748- 


الرجوع عن الشهادة الكاذبة واجب شرعاء كما أن أداء الشهادة واجب 
شرعنا. 

وحجة زفر رحمه الله : أن الإحصان يغلظ الجريمة» والرجم عقوبة جريمة 
مغلظة ؛ فبشهود الإحصان تغلظت الجريمة من الجلد إلى الرجم » فكانوا بمثابة من 
أثبثوا الخرعة. 

كما أن قتله حصل بمجموع الشهادتين فتجب الغرامة على الجميع ١7‏ . 

ويرجع الخلاف إلى أصل آخر: وهو أن الإحصان شرط للرجم» وأن شهود 
الشرط يضمنون عند الرجوع» لو رجع شهود السبب» وهذا عند زفر. 

وعند الأصحاب : لا ضمان على شهود الشروط . 
الزنا» ولم يشهدوا بشرطهاء إذ إن الشرط حقيقة ما توقف تمام السبب عليه . 

فالإحصان ليس شرطاً على الحقيقة» وإنها هو حال في الزاني» فلا يكون 
الإتلاف مضافا إليه بوجه . 

كما أن سبب العقوبة ثابت ببقاء شهود الزنا على شهادتهم . 

وأجابوا أن النكاح والإسلام يثبت بشهادة عدلين . ؤلآ يجوز أن :تضاف 
الجريمة إلى الإسلام أو النكاح . 

فالإحصان كما يقول الفقهاء هو تناهي النعمة في الإسلام» فكيف يكون 
مغلظا للجريمة؟ والإحصان مانع من الزنا وليس علة للعقوبة 7" . 
الترجيح: 

وأرجح رأي الأصحاب لا يلي : 


(1(:)1) المبسوط 57/4 » فتح القدير 6/ 799. 
4ت 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


أرأيت لو رجع شهود الإحصان قبل إقامة الحد أيسقط الحد عنه؟ . 


أرأيت لو شهدوا عليه بالاحصانء» ولم يشهد عليه أحد بالزنا أكان يغبت 
عليه شىء ؟ 


فالإحصان السابق على الزناء معرف لخنصوص الحكم الثابت بالزنا وهو 
العقوبة. فالمعرف أو العلامة المحضة لا تعتبر علة ولا في معنى العلة» فكيف 
يضاف الحكم إليها؟ 
المطلب الثامن : 

عند الأصحاب : نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل . 

وغنك وفرة نميا '(0, 
تحرير الأصل : 

يعرف اقناه اللنصى ناتحاد سمه وري قل اتجلةاقه اندلا ضيه 

فلو أفطر أياما في رمضان لزمه قضاؤهاء ولايتعين عليه في القضاء أن ينوي 
هذا اليوم عن اليوم الأول من رمضان وغدا عن اليوم الثاني بل يصوم أياما بعدد 
ما أفطر . فالجنس وهو صوم القضاء متحد . 

وأما لو فاتته ظهر أمس وأراد أن يصلي ظهر اليوم وظهر أمس» فلا بد من 
نية التمييزء لاختلاف الجنس» فظهر أمس ليس ظهر اليوم» بل كل منهما عبادة 

قال في الأشباه والنظائر : 

5 نية التعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة» والتصرف إذا لم يصادف 
معلل كان لف © 7 


(١)اتأسسن‏ النظر صن 25 . (؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم .١‏ 
د الات 


وما ابتنى على هذا الأصل من المسائل : 

لو ظاهر من أربع نسوة له ثم أعتق بعددهن رقاباء ولم ينو عن كل كفارة بعينها . 

فعئد الأصحاب : يجزئه ذلك ؛ لآن جنس الكفارة واحد»ء فلم يحتج إلى 

وعند زفر: لا يجزئه ؛ لأن نية التمييز في الجنس الواحد شرط . 
ظ ولو ظاهر من أربع نسوة» ثم أعتق رقبة عنهن» جاز أن يصرفها لأي واحدة 

وغلك زفر لا يجوز لأن نية الاعتاق عنهن عملت عملهاء فصارت الرقبة 
مصروفة عن جميع الكفارات» ولا يجزئ جزء الرقبة عن واحدة . 

ولو قال لزوجته أنت علي حرام ونوى اثنتين لايقع إلا واحدة؛ لأن حرمة 
الواحد جنس واحد» فلم تعمل نية التمييز في الجنس الواحدة جنسين . 

وعند زفر يقع كما نوى» والنية تعمل في تمييز الجنس الواحد» وهو قول 

لو ظاهر من أربع نسوة له فأعتق رقبة لا يمهلك غيرهاء ثم صام أربعة أشهر 
متتابعة ثم مرض فأطعم ستين مسكينا . ولم ينو في هذه الكفارات عن واحدة 
بعننهاء أجزأ غنهن استتحسانا . 

طقن تقر الآ رودو 11. 

وهذه المسائل تتفق مع أصل أبي حنيفة : " إن كل فعل استحق فعله على 
وجهة بعينها» فعلى أي جهة حصل أجزأ :. 


سوط 21/9 18 ومين الخقائق 111/1 
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فسمسالة: 

لو أعتق عبدا عن ظهارين» فله أن يجعله عن أيهما شاء؛ ويحل له وطء تلك المرأة . 

وعند زفر: لا يجزثه . 

إذا كفر المظاهر بأي خحصلة من خصال الكفارة» ولم ينو عن أي من 
التمييز» ولأن المظاهر يصير معتقا جزءاء أو صائما جزءا من الواجبء أو مطعما 
جزءا من الواجب عن كل ظهار . 

والجزء في الكفارات لا يجزئ؛ فكأنه لم يكفر» ثم مع عدم التعيين لا 
يوجد ما يجعل إحداهما أولى من الأخرى بأن تصرف الكفارة لحقها . 

ووجه قول الأصحاب؛. وهو الاستحسان. أن نية التعيين فى الجنس الواحد 
لغو ولا يعتد بهاء بخلاف الجنسين . 
واحد جاز» وإن لم يعين صوم يوم الخميس أو الجمعة. ولو كان عليه صيام 
قضاء وصيام نذرء فإنه يلزمه نية ال: لتعيين لاختلاف |- لجنس 00 
]ل 

لو قال لامرأته أنت علي حرام ونوى اثنتين لآ تقع إلا واحدة عند 
الأصحاب. وقال زفر: يقع ما نوى . وهو قول الشافعي وأحمد ومالك 7" . 


(#اتلواة القرى 8 ة: 


17ت 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 


ووجه قولهء أن الحرمة والبينونة أنواع ثلاثة : غليظة ووسط وخفيفة» 
فيصح أن ينوي أيا من الأنواع الثلاثة . 

ووجه قولهم أن قوله: أنت حرام» الحرمة اسم للذات» والذات جنس 
واحد لا يتعدد» ويحتمل الثلاث لأن الغلاث جنس واحد كذلكء ولا يوجد 
اتحاد الجنس في الاثنتين فيقع واحدة» وإن نوى ثلاثاً يقع ثلاثا . 

وفي الأمة» لو نوى اثنتين يقع ما نوى؛ لأنه جنس واحد هو كل ما يملكه من 
إيقاع الطلاق عليها ”'" . 

فالطلاق مصدر وصيغته واحدة: وأما الاثنان فعدد مخض . 

وعلى أي » فما يقع من الطلاق في الكنايات يكون طلاقاً بائناً. 

وعند الشافعي طلاق رجعي ؛ لأنها كنايات عن الطلاق . 

وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته : " قوله حرام» من حرم الشيء بالضم صار 
حراما امتنع . . . . المتعارف إنما هو إيقاع البائن لا الرجعي ' . 

ثم قال : ' ومقتضى الجواب وقوع الرجعي به في زماننا؛ لأنه لم يتعارف 
إيقاع البائن به» فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله : علي الحرام لا أفعل 
كذاء لا يميز بين البائن والرجعى» وإنا المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين 
يقع به الطلاق مثل قوله : على الطلاق ألا أفعل كذا يونت 

وهذا أخذ بقول الشافعي رحمه الله . 
الترجيح : 

وأرجح رأي الأصحاب لا يلي : 


. 5١5/1١ البدائع 5/ ٠٠8١1-١181غ؛ فتح القدير "7/ 1/7 تبيين الحقائق‎ )١( 
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ب الخلاف بين ابي حنيفة وأصحابه 
١‏ - الأصل أن النية مجردة لايتعلق بها حكم . 
وهذا اللفظ حرام لا يتعلق به العدد» والنية وحدها لا تكفي في إضافة العدد . 
-١‏ الأصل في الطلاق والغرامات أن بها شبها من الحدود فتدفع بالشبهة, 
وهي هنا متوفرة» والله أعلم . 
هذه هي الأصول الشهيرة التي خالف بها زفر جمهور الحنفية» وهناك 
أصول فرعية أخرى مثل : 
الأصل عند زفر: الغايتان لا تدخلان في الحكم » خلافاً للأصحاب . 
الأصل عند زفر: التقادم لا يمنع من قبول الشهادة في الحدودء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد. وعند الأصحاب : يمنع من قبول الشهادة 2١7‏ . 


'(1)الميزان ؟/175. 


1ن 


الباب الثالث 


الخلاف بين أبى حنيفة والأئمة الآخرين 


ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الخلاف بين أبي حنيفة وبين ابن أبي ليلى 
الفصل العاتى+ الخلاف بين أب سديفة وبين مالك .بق تسن 


الفصل الثالث: وهو فصل إضافي في الدفاع عن أبي حنيفة وأصحابه 


اه 


الفصل الأول 
الخللاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى 


تمهيد اين أبي ليلى : 

هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الفقيه» قاضي 
الكوفة» المتوفى سنة /5 ١‏ ه» ووالده كان فقيه الكوفة. 

روق عبن أنميه عنيسى» وابن أخيه عبدالله بن عيسى»؛ وعن نافع مولى ابن 
عمرء وعن الزبيرء والمكي»؛ وعطاء بن أبي رباح . وعطية» وعمر بن مرة» 
ومسلمة بن كهيل »ع والمنهال» وداود بن علي . والشعى» راطف 17 

ومن روواعنه: ابنه عمران»؛ وزائدة» وأبن جريج»؛ والشوري» ووكيع»؛ 
وأبو نعيم. وأبو يوسف القاضي» وعبدالله بن داود الخريبي. وعيرهم. 

روى له الأربعة في سئنهم . وكان ثقة وصدوقا. 

وفي تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم : عن أحمد بن يونس وذكره زائدة 
فقال: كان أفقه أهل الدنيا. 

وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث . 

وقال ابن معين : ليس بذاك. قال أبو حاتم : محله الصدق سيء الحفظ . 

وقدمت هذا الفصل؛ لأن ابن أبي ليلى أقدم زمانا من مالك؛» ولأنه من 
فقهاء الكوفة الذين يشكلون بمجموعهم اتجاها واحدا بصفة عامة. ولأنه صاحب 
الفقه الحنفي وناشره . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ١/١/١‏ . 


ات 


وقد عت القفاضي أدو يوسف كتانا سمأهة . الخللاف بين أبي حنيفة وبين ابن 
أبى ليلل 00 وكاتت أبواب الكتاب ا وثلاثين نابا من أبواب الفقه المختلفة . 


وذكر فيها نحو ثلاثمئة مسألة . 
ولكن الدبوسي جمع مسائل الخلاف بين الحنفية وبين ابن أبي ليلى تحت 


ولذا فالكلام في هذا الفصل يقع في خمسة مطالب» يتناول كل مطلب منها 
أصلا من تلك الأصول الخمسة . 
المطلب الأول : 

الأصل عند ابن أبي ليلى » أن من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره . 

وعند أبي حنيفة» يجوز أن يهلك في بعض المواضع ولا يملك في بعضها "" . 
تحرير الأصل : 

فرق بين ملك الرقبة ومنفعتها وبين ملك المنفعة وحدهاء فمالك الفرس أو 
الأرض له أن يبيعها ويؤجرهاء ويودعها ويرهنهاء» ويتصرف فيها كل تصرف 
أباحه الشارع الحكيم . 

وهذا بخلاف من استأجر أرضاً» فإن له أن يستغلها في الحدود المعروفة 
أو المشروطة» وليس له أن يؤجرها ويرهنها؛ لأن يده عليها مقيدة وقاصرة. 
وهناك من التصرفات» كالشهادة والوديعة والوكالة» لا تقبل فيها الإنابة» 
فالشهادة مبنية غلى المشاهدة فمن شاهد الحادثة ليس له أن ينيب غيره في أداتها 
بمجرد رغبته» بل بألفاظ معينة وإقامة شاهدين مكانه . 


(1)تأآسيس النظى )4 . 
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والوديعة والإعارة تقتضيان أن ليس للوديع ترك حفظ الوديعة» وليس 
للمستعير أن يعير غيره فى الأصل ؛ لأن مالك الوديعة والعارية اتتمنهما ورضي 
بحفظهماء وطلايت شمسبلك ولى طلي زقيرة: ش 

وللعرف وهو مصدر كبير من مصادر التشريع الاسلامي دور كبير في 
هذه المسائل »2١(‏ فربما كان الناس في عصر ابن أبي ليلى يتسامحون في أمور 
صاروا يتشاجرون فيها في عصر الحنفية . 

حتى قال في القنيه: " ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر 
الذعيووع ”© العرقة . . 10# ْ 1 
ومن المسائل على هذا الأصل: 

المودع له أن يودع غيره عند ابن أبي ليلى» وعند أبي حنيفة ليس له ذلك . 

ومن وكل وكيلا بشراء شيء» ليس لهذا الوكيل أن يوكل غيره إلا أن يقول له 
الموكل : ما صنئعت من شيء فهو جائز . وغند ابن أبى ليلى : للوكيل أن يوكل غيره . 

لا تجوز الشهادة على الشهادة برجل واحد عند أبي حنيفة . 

وعند ابن أبي ليلى : تجوز . 
تسسالة: 

قال أبو حنيفة : المستودع لا يملك إيداع الوديعة إلى غيره. 

وقال ابن أبي ليلى : يجوز للمستودع أن يودع غيره . 

وعلى هذا الخلاف في الوكالة والإعارة. 


. 4/17 // فتح القدير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5 /7 (؟) رسائل ابن عابدين‎ 
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الأصل أن الوديعة والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي؛ لأن من يقبل الأمانة 
وقد أجمع الفقهاء على هذاء لقوله مله : ' من أودع وديعة فلا ضمان عليه" ١7‏ . 
ه] ؛6١|ة ١:‏ 5 1 

وروى مثل ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله هبي ١‏ 

ولكن ما الذي يعتبر تعديا موجباً للفمان؟ اختلف في هذاء وهل إيداع 
الوديعة عند آخر يعتبر تعديا؟ قال أبوحنيفة : هو تعد موجب للضمان إذا هلكت . 

وحجة ابن أبي ليلى : أن الوديعة في يد المودع أمانة» يحفظها كما يحفظ 
أمواله» وله أن يودع أمواله عند من يثق بهم فله أن يودع ما في يده عندهم 
كذلتكة فكل مايطلب منه فى الوديعة حفظها كحفظ مال نفسه. وعليه فلو 
هلكت الوديعة وقد تناسختها أيدي المودعين» فلا ضمان على المودع الأول إذ 
إنه لا يضمن إلا بالتعدي ولم يحصل 7". 

وحجة أبي حنيفة : أن الناس يتفاوتون في الحفظ » وصاحب المال رضي 
بحفظ المودع وأمانته» ولم يرض بأي حفظ . فإذا استودعه متاعاء فذهب هذا 
وأودعه غيره كان متعديا؛ لأنه ترك الحفظ الموصوف والمقصود لصاحب المتاع , 
فهو قد التزم في العقد بالحفظ للمالك» أما حفظه عند غيره فهو حفظ لنفسهء 
فتقع عليه عهدة الضمان 47 . 

وهذا بخلاف حفظه للوديعة فى عياله؛ لأنه يحفظ ماله عادة على هذا الوجه . 
)١(‏ سئن ابن ماجه ”/ ” ون غن غمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . 
(5) تكملة المجموع » 5١4/1غذ‏ فتح العلي المالك 7/ ” كل 


0 1 0 ع 1841/8 27847 
8 لط اا اوقا ؛ البدائع 6// 1خ 847 


دك +1أه 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ا 


ويبمثل قول أبي حنيفة قال الشافعي 2١١‏ ققد نقل غنه المزني قوله: * وإذا 
أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلفت؛ لأن المستودع رضي 
بأمانته لا أمانة غيره» ولم يسلطه على أن يودع غيره فكان متعديا ضمنا " . 

وقد أخذ الإمام أبو يوسف برأي أبي حنيفة ورجحه» وذكر أن جميع مسائل 
الوديعة والعارنة على هن 177 

إلا أن بعض مشايخ الحنفية اختاروا جواز إعارة المستعير لغيره فيما لا 
يختلف باختلاف الأيدي ولا يتفاوت الناس بحفظه» وعللوا ذلك بأن الإعارة 
أقوى من الإيداع» بل المأذون والمكاتب والمستعير يملكون التصرف والمنفعة» 
بخلاف المستودع فهو لا يملك إلا الحفظ 7 . 

وأرجح رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لايل : 
أو لقنبوله 8+ أو الآلياتة إلى من التسمداكه ولا تش مين عانك 3 590 
والحديث يدل على وجوب رد الأمانة حينما يطلبها صاحبهاء وهذا يقتضي 
بقاءها في يد المودع . 
ثانياً: أن نفس صاحب الوديعة طابت واطمأنت لحفظ مخصوص بيد مخصوصة 
لمعنى في نفسه» فلو هلكت في هذه اليد يحتسب عند الله . في حين أنها 
لو هلكت في يد أخرى فقد لا تطيب نفسه»؛ ويكون الحفظ عند الأجنبي غير 
مرضي له . 
)١(‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 5١‏ . 
(1) العناية وفتح القدير وحاشية سعدي جلبى // 1/17 . 


(4 سان الدارمى 54/8 ءاسن الدار قطي 0/7 . 
0 0 


المطلب الثانى : 

الأصل عند أبي ليلى في المعاملات» إذا ورد الفسخ على بعض العقد 
انفسخ العقد كله. 

وعند الحنفية : يجوز أن ينه ينفسخ | بعضه وينفذ بعضه 217 , 
تحرير الأصل : 

الأصل عدم تفرق الصفقة إذا وقع العقد عليها؛ لآن تمامها منظور إليه عند 
التعاقدء إذ المصلحة تكون بذلك» ومن هنا شرع خيار العيب» وشرع شرط 
الخيار للتخلص من الغبن؛ وذلك حفظا على العاقد رغبته ومصلحته . 

إلا أن أمورا لم يكن يحسب حسابهاء تعرض فى لحة الحياة الاجتماعية»؛ 
فهل يلتفت إلى هذه الطوارئ؟ . 

من العقود ما يحتمل التجزيء كالسلم والوديعة, وبيع العدديات المتقارية 
أو المتماثلة» فإذا كان التجزيء أو الإقالة لا يخالف مقتضى العقدء ولا يفوت 
أصل المصلحة المرجوة ولا توجد فيه شبهة رباء فلم لا يجوز ذلك؟ وقد يكون 
فى هذه الإقالة الجزئية مصلحة لبعض العاقدين لا تضر بالآخر» وقد يكون منها 

ومن المسائل على هذا الأصل: 
أبي حنيفة . 
(١)تأسس‏ التظن من 74 


ت1اآهت 


إذا اعتدى المودع على بعض الوديعة فأنفقهء ثم أعاد مثله وخلطه. ثم 


هلكت الوديعة . 

فعند أبي حنيفة : يضمن ما أنفق وخالف فيه . 

وعند ابن أبي ليلى : يضمن الجميع ؛ لأن عققد الوديعة انفسخ بالتعدي ١7‏ . 
وتسأالة؛ 

إذا حل أجل السلم» فوضع المسلم إليه جزءا من السلم مقابل أن يرد جزءا 
مرخ رأسن المال.. 


قال ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك » وينفسخ العقد في الباقي . 

وقال أبو حنيفة : تجوز الإقالة في البعض» ولا ينفسخ جميع العقد . 

وبهذا قال الشافعي . 

واختلاف الأقوال بين الأئمة في هذه المسألة كما يأتي : 

قال مالك: ينفسخ جميع العقد إذا كان رأس مال السلم ذهبا أو فضة أو من 
الربويات ؛ لأن التهمة تتمكن عندما يأخذ فضة وزيادة مقابل الفضة في رأس المال 7" . 

وذكر الطبري عن مالك روايتين. في إحداهما: لا يصلح الإقالة في البعض» 
وفي الثانية: لا بأس . 

أما الشافعي فيرى جواز الإقالة بالبعض . 

وقال الأوزاعي والثوري : لا بأس بالإقالة بالبعض إذا حل الأجل """ . 
)١(‏ اختلاف الفقهاء للطبري 1/9/١‏ تبيين الحقائق 5/ لالا وما بعدها. 


()المدونة الكبرى 5//,. 
(؟) اختلاف الفقهاء للطبري . ط 17١/94/اء »8١‏ الأم 18/1 . 


1 ات 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
فاللك؟ ه: ' من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيرة ' . قال إبراهيم بن سعيد: 
" فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله " "١7‏ . 

فإذا أخذ بعض رأس ماله وبعض سلمه كان مخالفا للحديث» فيفسد العقد. 
انياً: كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا يجوز ذلك» حتى قال لمن سأله في 
مكل هل): “ إق هذا يريد أن أطعمهيي 20:5 
ثالثاً: كما أنه يلحظ من قبضه رأس ماله» أنه اختار فسخ العقد فينفسخ كله 7" . 


وحجة أبي حنيفة : أولاً: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال 
في مثل هذه المسألة: " ذلك المعروف الحسن الجميل " ”4؟. فهو لم يكتف بأن 
يقول: جائز» بل أثنى وحبب فيه . 
ثانياً: فسخ البعض إقالة» ولو أقاله في الكل جاز» فإقالة بعض السلم جائزة 
اعتبارا بالكل . 
ثالثاً: أما الحديث ' لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك " فيتأول بأن النهي 
الوارد فيه إنما هو عن أخذ شيء آخر سوى رأس امال أو السلم» وهو لم 
ل يي 5 
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وقد اختار أبو يوسف رأي أبي حنيفة ورجحه ؛ وهوالذي روى حديث 


. 4 5 /7 سنن أبي داود 741/7 » سنن الدار قطني‎ )١( 

(9)الآثان لآ بوسف :185 . 

() المبسوط 177/17 

() الآثار لأبى يوسف ١85‏ . 

(6) المبسوط 0/١7‏ 17» البحر الرائق 5/ 11/0 . 

(1) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 7 . 
ل 


الترجيح : 

وأرجح رأي الإمام أبي حنيفة لما يلي : 
أولا: بنى على مراعاة مصالح الناس والتيسير عليهم وفيه فائدة للفقير» وفائدة 
للغني. ولو فسخ كل السلم لضاع على صاحب رأس المال ما كان يرجوه من 
نفع» ولو ألزم المسلم إليه بجميع العقد» لضاع عليه نفع أيضاء إذ ربما ترتفع 
أسعار المسلم فيه . 

ففي الإقالة في البعض » وإنفاذ الباقي نظر للجانبين . 
انيً: قال عَقِلَه : " من أقال مسلما أقال الله عثرته " » وقال: " من أقال نادما أقاله 
الله تعالى يوم القيامة " .2١7‏ 

وقد ساق البيهقى هذين الحديثين وما فى معناهما يعنوان: ' باب من أقال 
السك إلئه اعفن السلع وقيشن عشبا 0 أف]ةالسيص برضيعةا الثعبه: 
والله تعالى أعلم . 
المطلب الثالث : 


الأصل عند ابن أبى ليلى : أن حقوق الله تعتبر بحقوق العباد. 


وفقف للق قوق الله الات يطوق العباو 127 


تخرير الأضصل: 
وواجبات وحد حدوداء وشرع مقادير وأعداداً فى العبادات والعقوبات»؛ 


. 77 /” السنن الكبرى للحافظ البيهقي‎ )١( 
0ت‎ 


أمرا معقو لا ؛ إذ لادخل للاجتهاد والرأي فيها . 

فماوجب حقالله كيف يقاس على حقوق البشر؟ أرأيت أن الله تعالى 
بعير حق » وهو القادر القاهر العليم الخبير» يرى خلقه يموج بعضهم في بعض 

فهل تقاس أفعال العباد بأفعال الله؟ وهل يجوز للمسلم أن يسكت عن المنكر؟ 

وديول الله تعالى غير ذيون العباد» والشهادة لحق الشرع ليست كالشهادة 
لحق العباد. 

أرأيت أن حق الآدمي في النسب» تكفي لإثباته شهادة امرأة واحدة؟ وحق 
الله فى حفظ حرماته يطلب فيه شهادة أربعة رجال عدول فى الزناء وشهادة 
عدلين فى السكر؟. 

أرأيت أن الإنسان إذا أسلم جب الإسلام ما قبله؟ فلم يطالب بقضاء ما فاته 
من العبادة أيام كفره» ولو أسلم وفي ذمته دينار لأحد من خخلق الله طولب به . 
ومن المسائل على هذا الأصل : 

الشهادات على الحدود تقبل عند ابن أبي ليلى ولو تقادم العهد. خلافا لأبي 

1 
وبقول ابن أبي ليلى قال مالك والشافعي وأحمد . 


. 7717 النتف فى الفتاوى‎ )١( 
كقات‎ 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


ع 


فقتتبالة: 

استيفاء الحدود هل يجوز التوكيل به؟ . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز التوكيل بإيفاء الحدود ولا باستيفائها . 

وقال ابن أبي ليلى : التوكيل باستيفاء الحدود جائز . 

وبهذا قال مالك. وللشافعي مع حضور الخصم قولان7١'.‏ 

تجوز الوكالة في الخصومة في سائر الحدود؛ لأن الوكالة شرعت للحاجة 
إليها. فليس كل الناس يهتدون إلى وجوه الخصومات» وليسوا كلهم يتمكنون 
من متابعة جميع قضاياهم . 

أما في استيفاء الحقوق فإن الحقوق تنقسم إلى نوعين : 

نوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والأعيان» ونوع لا يجوز استيفاؤه 
مع الشبهة كالقصاص . فيجوز التوكيل باستيفاء النوع الأول مطلقاء وباستيفاء 
القتصاص بحضور الموكل» وأما حقوق الله فنوعان كذلك . 

نوع يشترط له الدعوى كحد القذف وحد السرقة» وهذا يجوز التوكيل 
باستيفائه بحضور الخصم (الموكل) . 

ونوع لا يشترط له دعوى كحد الزنا وحد الشرب» وهذا لا يجوز التوكيل 
باستيفائه» لا بغياب المخصم ولا بحضوره""" . 


وهذا عند أبي حنيفة . وححته: أن الحدود والقتصاض غا يدرأ بالشبهة» 


(1)يدانة الحميد ما 
() الفتاوى الهندية نذا رد 001 


2 


ل القلاف بين آبنى حنيفة وأصحابه 


وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل» إذ الظاهر هو العفو لقوله تعالى: «9 وأن 
َعفُوا أَقْربِ للتّقوَئ 4 [البقرة : ,م6 2١7‏ . 

بخلاف غيبة الشاهد بالحد والقصاصء إذ الغالب عدم رجوع الشاهد. 
وقال ابن الهمام: " بل من نحو ثمان مئة عام لم يعرف إلا ما وقع عند علي 
رضي الله عنه 5 فالرجوع المحتمل بمنزلة عدمه . 

والذي يفهم من عبارات المبسوط وفتح القدير ”' وغيرهما من كتب الحنفية 
القديمة جواز التوكيل بالاستيفاء بحضور الموكل دون تفصيل» أما ما جاء في 
الفتاوى فعلى التفضيل المذكور . 

وحجة ابن أبي ليلى : الحقوق معتبرة ببعضهاء فتعتبر حقوق الله بحقوق 
العباد» فالقصاص حق خالص للعبد» والتوكيل من صاحب الحق جائز في سائر 
الحقوق فيجوز في القصاص . 

وأما الحدود فهي حق الله تعالى» والإمام يتولى إقامتها عند ثبوتها وظهور 
سببهاء والسبب يظهر بخصومة الوكيل 7" . 

وقد رجح أبو يوسف قول أبي حنيفة وأخذ به» بل قال: لا أقبل البينة إلا 
من المدعي . ولا أقبل في ذلك وكيلة”*؟* بينما قبل الحنفية إقامة البيئة من 
الوقيا.. 


. ١9/9 فتح القدير /1/ 5 00» المبسوط‎ )١( 

(1) المبسوط »١49/7:‏ فتح القدير !/ 4 0٠0‏ . 
(9) المبسوط »١559/56‏ فتح القدير /ا/ 5 ,0٠‏ 
(5) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 0 . 


ات 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 


وإننى أرجح ما ذهب إليه أبو حنيفة لما يلي: 
أول: أن ببن حقوق الله وحقوق العباد فارقا كبيراء فحق الله مظنة العفو 
والتسامح» وحق العباد مظنة المطالبة والمشاحة . 
ثانيً: غالبا ما يحصل العفو من قبل أولياء القصاص والحدود» بعد أن تنحني 
هامة الجاني صاغرة ذليلة للحق» فتأخذهم الشفقة من جانب» والقشاء ما عقد 
الله من جانب آخر فيعفون» وليس للوكيل ذلك . 
المطلب الرابع: 

الأصل عند الحنفية أن ما لا تفضي المنازعة فيه إلى القضاء فلا أثر لقلة 
الجهالة أو كثرتها فى فساده . ْ 

وعند ابن أبي ليلى : إذا قلت الجهالة لا تؤثر في فساد العقدء وإذا كثرت 
1 
تحرير الأصل : 

الأصل أن تكون العقود واضحة المقتضى بينة الأعواض» وأن تكون 
الالتزامات والواجبات محددة» ولكن الناس كثيرا ما يغفلون العوض لدلالة 
العرف؛» أو يذكرون شيئا غير محدد» فهل تجوز هذه العقود؟ . 

والأصل تجويز عقود المسلمين ما لم تخالف حكما شرعياء فإذا كانت بعض 
علائق العقد مجهولة» يتجاوز عنها ويصح العقد معها. 

والضابط عند الحنفية» أن الجهالة إذا لم تؤد إلى المنازعة ورفع الأمر إلى 
القاضي »؛ فالعقد صحيح ولو كثرت الجهالة . 


(1) تأسيسن النظن ضن 15 . 


والضابط عند ابن أبي ليلى» كثرة الجهالة وقلتهاء فإذا كثرت فسد العقدء 
ومن المسائل على هذا الأصل : 

لو باع بشرط البراءة من كل عيب» صح البيع عند الحنفية خلافا لآبن أبى 
ليلى . 
ل ابلى. 

لو قال: مالك من مال على فلان فعلي»؛ صحت الكفالة عند أبي حنيفة ولا 


لو باع شيئا إلى الحصاد أو الدياس» جاز عند ابن أبي ليلى لقلة الجهالة» ولم 


يجز عند أبى حنيفة لأن هذا يؤدي إلى المناعة ١ )١(‏ 


مسألة: 

لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق . 

فعند أبي حنيفة : يقع الطلاق على كل امرأة يتزوجهاء عم أو خص . 

وعند الشافعي وأحمد وداود وجماعة : لايقع» عم أو خص . 

وعند ابن أبي ليلى : إن عم لا يقع وإن خص يقع. وبهذا قال مالك 
وأصحابه. وهذه هي مسألة تعليق الطلاق على شرط الملك (3 . 


. 6 /” الميزان الكبرى‎ 2325/٠١ البدائع /ا/‎ )١( 
, 8/7 (؟) بداية المحعيد "/ الاه رعحمة الآمة‎ 


1717 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سل 


ومرد الخلاف إلى تقدم الملك على الطلاق» هل هو شرط لوقوع الطلاق أم ليس 
بشرط . فمن اشترطه قال: لا يقع قبل الملك؛ ومن لم يشترطه قال بوقوعه . 

وأما التفريق بين العموم والخصوصء فهو استحسان مبني على تحقيق 
المصالح ودفع الحرج عن المسلمين ١7‏ . 

احتج الشافعي رحمه الله بما روي عن ابن عباس قال : ' شرع الله تعالى 
الطلاق بعد النكاح ' . فلا يقع على الأجنبية شيء ولو ملكها فيما بعد. 

واحتج ابن أبي ليلى ومن وافقه» بأنه إذا عم في تعليقه بأن قال: كل امرأة» 
فإن الجهالة في العقد أو اليمين كثيرة فتفسد ويعتبر لغوا. فأما إذا خص فالجهالة 
قليلة» كما لو قال كل امرأة من قبيلة فلان» فإن العقد يصح معها . 

كما أن في حالة التعميم سدا لباب نعمة النكاح وتغييرا لمقصود الشارع . 
ولبس ذلك له 7؟2. وهذا هو قول ابن مسعود رضي الله عنه . 

فد جاء في الموطأ : " وحدثني مالك أن عبدالله بن مسعود كان يقول فيمن قال : 
كل امرأة اها قهى.طالق؟ أله إذا لم يسم قبيلة أو أمراةيعيتها فلاشيه علية. 

قال واللف 2 وهل سوه مااسسف ٠‏ 49 

وترجع المسألة عند الحنفية إلى أصل آخر» وهو أن ما يحتمل التعليق بالشرط» 
كالطلاق والعتاق والظهار» يجوز عندهم إضافته إلى الملك» عم أو خص . 

ومن أصولهم أيضا: أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل» وتعليق زوالها 
بالأخطار جد 557 


. 40 /7 بداية المجتهد 7/ الاء الميزان الكبرى‎ )١( 
9317/7/1 (90)المسوظ‎ 

. 4 الموطأ بشرح الزرقاني‎ 4١ 

(4) أصول الكرخي ص ١١5‏ . 


71 


وحجة أبى حنيفة وأصحابه: 
أولاً: ما روي عن عمر في الظهار أنه يجوز تعليقه على الملك . 

وفى الموطأ: ١‏ حدثنى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب» 
وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعودء وسالم بن عبدالله. والقاسم بن محمد 
وابن شهاب» وسليمان بن يسارء كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته 
قبل أن ينكحهاء ثم أثم» أن ذلك لازم له إذا نكحها " 17): 
ثانياً: التعليق بالشرط يمين» وهو كالحلف بالله تعالى» والحلف تصرف فى ذمة 
الحالف والمحلوف عليه هنا ليس إيقاع الطلاق وإنما بصدد أن يصير كذلك». عند 
وجود الشرط . وشبهة الحنفية بالرمي . فإنه ليس قتلاء ولكن يصير قتلا عند 
وصوله إلى ليسي 217؟ ولذلك قالوا: ' إن التحليق ينين .ميجازا * 29 

ويتبين بما ذكره الزرقاني أن ابن عبد البر يرجح رأي أبي حنيفة؛ قال: 
' وروى أحاديث كثيرة عن عدم الوقوعء إلا أنها معلولة عند أهل الحديث . 
وأصح ما في الباب حديثان : لا طلاق إلا بعد النكاح 47 . وحديث: لا طلاق 

والحنفية يقولون: نحن نأخذ بموجبهما. فلا يقع الطلاق قبل النكاح» وإنما 
يلتزم به قبل النكاح . 

وقد رجح أبو يوسف رأي أبي حنيفة في هذه المسألة وقال: وبه نأخل 17" . 
)١(‏ الموطأ بشرح الزرقاني 5/ ١16‏ . 
(9)المسبوظ 919//1: 
(7) -حاشية ابن عابدين 7847/7 . 
(4) سنن الترمذي » سنن الدارقطني 5/ ١1٠١6‏ . 
(0) سنن أبي داودء الدار قطني 5/ ١6‏ . 
(1) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 7١7‏ 


2 


العرجيح: 

وأرجح رأي ابن أبي ليلى في هذه المسألة لما يلي : 
أولة: الأحاديث الواردة في الباب "' لا طلاق إلا فيما يملك " و " لاطلاق قبل 
تأويل» فعدم التأويل أولى . 
ثانيً: أن الإنسان لا يستطيع أن يلغي حكم الله» ولا أن يحظر ما أباحه الشرع . 

وإذا كان الشرع أباح له الزواج» فلا يستطيع أن يجعل هذا المباح محظورا . 
وإلغاء كلامه أولى من حظر ما أباحه الشارع الحكيم . 

وهو فى هذا بمثابة من يحرم الطعام على نفسه. فإنه لا يصير حراما بقوله : 
حرام علي الطعام . والله أعلم . 

الأصل عند ابن أبى ليلى» أن الحق الواحد لا يجوز أن يشبت في محلين 
مختلفين » وإذا وجد فى أحدهما خلا عنه الآخر. 

وعند أبى حنيفة: يجوز أن يتعلق اللحق الواحد يأكثر من محل "١7‏ . 
تحرير الأصل : 

فرق بين ثبوت الحق فى الذمة. وبين تعلقه فى الذمة لحق المطالبة به. فإذا 
غصب شاأة» شك يد ضاحبها فى ذهة القاضب بعينها أولاء فإذا تلفت تعلق 
حقه بقيمتهاء ويثبت ذلك فى ذمة الغاصبء أو في ذمة كفيله أو وكيله . فالعين 
غير الدين» إذ العين لا تتعدد مكاناء والدين يتعدد ويثبت حق المطالبة به فى أكثر 
من ذمة . 


اس 


ل الخلاف بين أبي حنيقة وأصحابه 
ومن المسائل على هذا الأصل: 
الكفالة تبرىء ذمة المكفول عنه عند ابن أبي ليلى خلافا لأبي حنيفة . 
لو كفل بالنفس الف 1 ثم كفل عنه آخر» برئ الكفيل الأول عند ابن 


2 

أبي ليلى خلافا لأبي 
قسالة: 

الكفالة تبرىء ذمة المكفول عنه كاحوالة عند ابن أبي ليلى ؛ لأن الحق الواحد 
كالعين الواحدة لاتتعدد . 
تحرير المسألة : 

فرق بين الحق وبين محله؛ كحق الانتفاع بجدار الجارء وملكية هذا الحدار لصاحمه . 

وفرق بين العين والدين» فالعين لا تثبت في الذمة» بل تثبت قيعنتها إلا إذا 
كانت من المثليات أو العدديات المتقارية . 
فكذا يجوز أن ينفصل الالتزام الثابت بالكفالة عن الالتزام بأصل الدين» وإن 
تعلقا بمحل واحد. 

والكفالة من العقود التى شرعت تيسيرا على المسلمين » يحتاجون إلى 
الإمهال في الأثمان» وتوثيقا لحقوق أصحاب المالة. 

اتفق الفقهاء في الكفالة بالمال أن المكفول له يطالب الكفيل عند غيبة المدين 
أو موته أو إعساره . 

واختلفوا في مطالبته بحضور الأصيل ويساره. 
)١(‏ رحمة الأمة ١/رة/١.‏ 
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فقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد 

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك في قول وأبو ثور: الكفالة تبرئ ذمة 
الأصيل فلا يطالب ]لا الكفيل 217 

وحجة ابن أبى ليلى : أن الكفالة تعنى ثبوت الحق بذمة الكفيل ضرورة 
استحقاق مطالبته» وهذا يقتضى براءة ذمة اللأصيل . 

فإن الطالب عندما قبل الكفيل يعتبر كأنه أبرأ الأصيل من المال 7"» فالكفالة 
تقاس على الحوالة التي يبرا بها الأصيل من المطالبة بالاتفاق . 

وأيضاً فإن الكفالة بالدين كالكفالة بالعين» فالمقصود من العين ماليتها. وإذا 
ثبت الحق في محل » فرغ عنه سائر المحال ضرورة ؛ وَذْلَكَ لاسعحالة أن يكون 
الشيء الواحد شاغلا لمحلين في آن واحد”'" . 
وحجة أبي حنيفة والجمهور: 
أولا: حديث قبيصة بن أبى المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي عله فسألته 
عنها» فقال: نخرجهاعتك من إبل الضدقة. يا قبييصة» إن المسألة لا محل إلا في 
انق وروق ربلا ما سياه رجل تن بوي 

فالرسول عله لم يسأله عن المتحمل عنه» بل أباح له السؤال لأدائها . 


ثانياً: الكفالة في اللغة تنبىء عن الضم »ء فهى ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة 
)١(‏ بداية المجتهد 777/7 » رحمة الأمة ١76 /١‏ . 
(؟) الأم للشافعي ٠١1/1‏ (ط. الشعب) . 
(0) السباط 1١1/1‏ . المدان الكيرف رةه . 
(4) نداية المحتفد .7157/١‏ 
نل 


بالدين الذي ثبت على الأصيل» وهي من العقود التوثيقية كالرهن؛ بل هي 
تيسير أكثر من الرهن» فقد لا يجد المرء ما يرهنه في الدين» وبالرهن لا يسقط 
حق الدائن في مطالبة المدين» فكذا في الكفالة . 

وأيضا إذا برئ الأصيل في عقد الكفالة يرتد العقد على أثره بالنقض . 

ولو أبرأت الكفالة ذمة الأصيل لكانت حوالة» وفي الشرع ليست الكفالة 


ا 

فالدين واحد» ولكن حاصل الأمر أن الكفيل والمكفول عنه صارا مطلوبين 
عع 502 
للناق 7 , 

بولا 


وذكر بعض علماء الحنفية أن الدين يثبت في ذمة كل من الكفيل والأصيل 
ويطلب بدين عليه هوي واعتبروا الدين متعددا ليوافق تعدد المطالبة ؛ والصحيح 
أن الذين وانحد والمطالبة هى المتعددة 7 , 


وقد أخذ أبو يوسف برأي أبي حنيفة في المسألة ورجحه 47 . 


وأرجح ما ذهب إليه أبو حنيفة والجمهور لما يلي : 
إن الكفالة عقد استيفاء؛ إذ يحتاج صاحب الحق إلى مزيد اطمئنان على 


فلو برئت ذمة الأصيل» لعاد عقد الكفالة على موضوعه بالنقض. إذ إن 
موضوعه زيادة التوثيق لحق المكفول له. وببراءة الأصيل لم يتتحقق هذا 
الموضوع . والله أعلم . 


(١)الممسوط‏ 4 البدائع 471/٠‏ 7. 
(0) تبيين الحقائق 5/ »١657‏ البحر الرائق 5/ 77١‏ . 
( البدائع با “1 

77" 


الفصل الثانئ 
الخلاف بين أبى حنيفة وبين مالك رحمهما الله 


ويشتمل على : تمهيد ومبحثين وتذييل : 
المبحث الآول: في تقديم خبر الواحد على القياس عند الحنفية 
خلافاً لمالك 
مسائل تنسب قيهاالنبوسي القول إلن 
مالك. خلافاً للصواب 
بيلك 
يعتبر أبو حنيفة إمام أهل الرأي» ولكن لا كمايتوهم بعضهم من هذه 
العبارة أن مستند الحنفية الرأي غير الراجع إلى دليل» فأبو حنيفة وعلماء مذهبه 
من أهل الحديث. وآراؤهم راجعة إلى الدليل من الكتاب والسنة» أوعن 
الهاي 


ويعتبر مالك إمام أهل السنة» وإمام دار الهجرة؛ وهو إمام في الرأي 


ل الخلاف بين أبي حتيفة وأصحابه - 


كذلك . وقد التقى محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة وراوي فقهه ‏ بالإمام 
مالك» ولازمه ثلاث سنين» وروى عنه الموطأ. ثم إن محمدا رحمه الله قابل 
مسائل الحنفية بالموطأ» وقد غير أقواله فى بعض المسائل » وأخذ بقول مالك. 
كما أنه ألف كتاب " الحجج ' رد فيه على مالك وأهل المدينة في كثير من 
المسائل» ' قرابة أربع مئة مسألة " . 

وقد ذكر أبو جعفر الشيزاماري» رحمه الله» الخلاف بين أبي حنيفة ومالك 
فنقال: " وقد تتبعت المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الإمام أبي حنيفة» والإمام 
مالك رضي الله عنهماء فوجدتها يسيرة جدا. لحو غشتويرة مسألة.' "١‏ 

وذكر الكوثري هذه المسائل الخلافية بين الحنفية ومالك اثنتين وثلاثين 
10 
هما: 

العزم على الشيء ليس بمنزلة ذلك الشيء عند الحنفية» خلافا لمالك 7" . 

قال الشعراني: ' ونقل الشيخ محيبي الدين عن بعض المالكية» أنه كان 
يقول: القياس عندي مقدم على خبر الآحاد ؛ لأناما أخذنا بذلك الحديث إلا 
نحسية كنا بقلل القباس على الأصرل لمحيو 190 
)ميان 5 
(؟) بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص 7٠١‏ . 
5 تأسسن المظر :5 11 


() لزان ا "هاه 
7ت 


وهذه الأقوال إنما هى بحسب الأصول الفرعية» أو المسائل العامة التي ينبني 
على الخلاف فيها مسائل فرعية كثيرة مترتبة عليها . 

أما حصر المسائل الخلافية جميعهاء فهذا أمر عسير لا يتيسر لكل, أحد . 

وذلك لأنه ما من مسألة في الفقه إلا اعتورها الخلاف» ولو في بعض 
وجوهها أو شروطها أو أقسامها أو نتائجها؛ بسبب تعارض الأخبار وتعارض 
وجوه الأدلة. وكذلك ما من مسألة إلا لها أشباه ونظائر» وبعضها قوي الشبه بها 
فيحمل عليهاء وبعضها يحمل على مسألة أخرى لوجه أقوى في نظر بعض 
الفقهاء» وهذا كله يدعو إلى الخلاف . 

ومامن باب من أبواب الفقه إلا وورد فيه آثار وأحاديث متعارضة. فمن 
الفقهاء من جمع بينهماء ومنهم من رجح بعضهاء ومنهم من جمع باعتبار 
اللخاص مخصصا للعام. ومنهم من جمع باعتبار الناسخ والمنسوخ. ومنهم من 
رجح القول على الفعل؛ ومنهم من حمل خبرا على حالة» وخبرا آخر على حالة 
أخرى . 

وأيضا فإن كثيراً من المسائل لم يكن فيها أقوال لأئمة المذهب» وما ذكر فيها 
كان تخريجا وقياسا على أقوالهم في مسائل مشابهة . ومن يدري لعلهم لو 
عرضت عليهم هذه المسائل في أيامهم لقالوا قولا آخر لعلة أقوى» أو لشبه آخرء 
أو لوجه من وجوه الدلالة معتبر عندهم . 

وعند المالكية أصول كثيرة تفردوا بها عن الحنفية» أو عن غيرهم من الفقهاء 
وذلك مثل : 


استصحاب أمر عقلي أو حسي . 
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المبالغة في موضوع الذرائع سدا وفتيح| 2١7‏ . 

فتح باب المصالح المرسلة على مصراعيه» حتى إنها تخصص العام 
وتعارض الآحاد. 

واتخاذ الترتيبات الإدارية في باب السياسة الشرعية تبعا للمصالح, حتى 

: ' :. 1 
جوزوا حبس المتهم وضرب ” أ 

واعتبار عمل أهل المدينة إجماعاء فإذا خالفته الآحاد ردت الآحاد. واعتبار 
المالكية القياس قطعياء وغير ذلك. 


إلا أننئي سأقتصر على شرح وبيان أصول ومسائل الدبوسي» لكونها جامعة 
لمسائل الأبواب المختلفة . 


كك 


.7 91/١ تبصرة الحكام 1/7/1 وما بعدهاء فتاوى عليش‎ )١( 
1088 تبصرة الحكام ؟/ لاا‎ )١( 
مققاب‎ 


المبحث الأول 
فى تقديم خبر الواحد على القياس عند الحنفية خلافاً لمالك 


الأصل عند الحنفية : أن الخبر المروي عن النبي عله مقدم على القياس . 

وعند مالك : القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد ١7‏ . 

وفيه خمسة فروع في الطهارة والنجاسات والصوم والنكاح والرقيق. 
مفيسلل: 

من المعروف أن الإمام مالكا رحمه الله يأخذ بظاهر الكتاب» ويرد الخبر إذا 
خالف القياس؛ لأن القياس الصحيح عنده ما حقق المصلحة والحكمة» وخبر 
الآحاد مظئون. 

فإذا كان القياس قطعياء قدم القطعي على الظني . 

ولكن ما ذكره الدبوسي لا يؤخذ على إطلاقه؛ فمالك رحمه الله لا يرد 
الأخبار مطلقا إذا خالفت القياس» أو عارضت ظاهر القرآن» فهو إمام دار 
الهجرة» وفقيه الآثر أولاء ثم فقيه الرأي» وقد اجتمع له من الآثار ما غاب أكثره 
عن غيره فى عصره» وأحاط بعلم أهل المدينة الذي هو امتداد عملي للسنة 
الشريفة» ولازم محجتهم » واعتبر عملهم دليلا شرعيا واتفاقهم إجماعاً. 

كما أن من أصوله العامة أن الحديث» متواتراً أو آحاداً» بيان للقرآن فيحمل 
ظاهر القرآن على ما جاء في الحديث . بل إنه يأخذ بالمرسل» ويأخذ بالبلاغات 
والآثار عن الصحابة والتابعين . 


(0)تاسسن النظر ان :8 


5 


إلا أن الأصول العامة والأقيسة الصحيحة المحققة لمصلحة منضبطةء تتفق 
مع مقاصد الشريعة وتلائم أصولهاء أمر معتبر في النظر المالكي» الذي يرى أن 
مدار الشريعة على تحقيق المصالح في المعاش والمعاد . 

فخبر الآحاد يؤخذ بحسن الظن براويه» ولا نزكي على الله أحداء فإذا 
عارض قياسا صحيحا محققا لمقاصد الشريعة؛ قدم القياس عليه 21: 

لأن القياس على أصل ثابت أو قطعي له حكم القطعي» ولكن الملاحظ في 
الأحاديث التي ترك مالك العمل بها وأخذ بالقياس» إنما كان يضعفها أو يحملها 
على وجه آخر» لمعارضتها لآثار أخرىء إذ لا يتصور تعمد ترك الحديث من فقيه 
من فقهاء الإسلام 27" . 
ومن المسائل التي بنبيت على هذا الأصل : 

المني نجس . ويطهر الثوب منه بالفرك إذا كان جافاء للخبر الوارد فيه. هذا 
1205 

عند مالك:: لا يظهر إلا بالغسل © قياسا على سائر التحاساث. 

إذا أكل الصائم ناسياء لا يفسد صومه للخبر الوارد فيه عند الحنفية 
والحمهور . وعند مالك : يفسد صومهء وعليه القضاء . 

لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين عند الحنفية والجمهورء أخذا بالخبر. 

وعند مالك: يجوز أن ينكح أربعا قياسا على الحر . 

تعتبر الكفاءة في النسب عند الحنفية للخبر. وعند مالك : الكفاءة في الدين . 
)١(‏ الميزان للشعراني /١‏ 07 . 
(0) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ١59‏ . 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


الزيادة على تطليقة واحدة سنة . وإن كانت متفرقة فى جهات مختلفة وأخذ 


الحنفية فى هذا بالخبر . 
وعند مالك : الزيادة على الواحدة ليس بسنة لظاهر الآية» فاعتبر ظاهر 
الكتاس وترك الخبر . 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء للخبر الوارد في ذلك عند الحنفية. وعند 
الك : أقله ساعة قباساء على سائر الأحداث. 


من لم يقف بعرفة نهاراً ووقتف ليلا أجزأته عن حجته للخبر» وهذا عند 
الدفة. 

وقال مالك: لا يجزئه؛ لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها وأخذ في ذلك 
بالقباس (1). 
الفرع الأول في الطهارة : 
مسسالة: 

قال الحنفية : المنى نجس . ولكن إذا جف يطهر بالفرك ولا يجب غسله . 

وقال مالك: يجب غسله رطبا أو جافا . 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 8 وثيابك فَطهّر 14المدثر:؛] والتطهير 
بالغسل » وإزالة النجاسة والأوساخ . 

وقد اختلف في المنى هل هو نجس أم طاهر؟ . 

فال مالك وآبو حديفة: هو تسن. وقال الشافعي وأحمد وداود: هو 


.؟6ا//١ أحكام القرآن لابن العربي 210 فتح القدير ؟'/ » بداية المجتهد‎ )١( 
.69 7/57 رحمة الأمة‎ ,. ٠١9465 /* بدائع الصنائع‎ 
ا‎ 


طاهر. ولكن بم يطهر الثوب منه؟ فقد اختلفت الروايات عن عائشة» ففى 
بعضها: كنت أغسل ثوب رسول الله تنه . وفي بعضها: أفركه من ثوب رسول 
الله عله . وفي بعضها: فيخرج للصلاة وهو بثوبه . 
أبوحدقة حديت القرك 1 

وقد ووردفى الدولة: " وقال مالك فى الم ريصيب القوت فيك هه 
قال: لا يجزئه ذلك حتى يغسله "257. كما عده المالكية مع النجاسات التي 
توجب غسل الثياب منها”" . 

واستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ' فاغسليه إن كان 
رطباء وافركيه إن كان يابسا " 49): 

وقد ورد في رواية عن عائشة : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عله 
ثم يذهب :فيضلى فيه * 97" قال السوكاني: رواه المساعة إلا البنخارئ: 

وللدار قطني: ' كنت أفرك المني من ثوب رسول الله تكله إذا كان يابساء 
وأغسله إذا كان رطبا " . قال الشوكاني: قلت : فقد بان من مجموع النصوص 

' 0 كر عو ف د 
جواق الأمرين 9؟. أي الفرك والغسل. 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد /١‏ الاء 77 . 


(2)المدونة الكبرى 11/١‏ 
() بلغة السالك ”> . 
(4) صحيح مسلم 1١‏ باب حكم المني . 


(6) صحيح مسلم 2517/7/١‏ باب حكم المني . 
(1) نيل الأوطار »51//١‏ 5/8 . 
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الخلاف بين أبى خنيفة وأصحايه سب 


وفى عقود الجواهر المنيفة : 
' أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله عإله. أخرجه مسلم بهذا اللفظ . وعند 
البخاري : كنت أغسله . وعند البزار والدار قطني : كنت أفرك المني من ثوب رسول 
الله عله إذا كان يابساء وأغمله إذا كان رظا ؟ 7!؟. وروايات أخرف. 
وهذه الروايات يمكن الجمع بينها. والجمع أولى من إهمال بعضها . وهذا ما 
جاء في صحيح مسلم " وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن 
خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسودء أن رجلا نزل بعائشة 
فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إغما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه. 
: ا 
وقد ورد في صحيح مسلم وغيره أحاديث كثيرة» بعضها يصرح بالغسل » 
وبعضها بالحت والفرك» والواضح فيها الفرك بعد الجفاف . 
١‏ - الجمع بين الروايات أولى من إهمال بعضهاء وفي مذهب أبي حنيفة 
توفيق بين هذه الروايات . 
- أن الطهارة من الأمور التعبدية» فلا يجري فيها القياس الذي ذهب إليه 
مالك » والله أعلم . 


. 07/١ عقود الجواهر المنيفة‎ )١( 
١ 20 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


الفرع الغاني في النحاساث ٠:‏ 

عند الحنفية : لعاب الكلب نجس» ويجب تطهير الإناء منه إذا ولغ فيه . وهو 
قول الشافعي وأحمد. 

وعند مالك : ليس بنجس» قياسا على الهرة وسائر الأحياء» وبالقياس على 
حل صيده» ومراعاة للمصلحة . 

هذه المسألة تندرج تحت الأصل القائل : إن مالكا يترك الأثر للقياس 
الصحيح . 

كما أنها تندرج تحت الأصل القائل : إن مالكا يقدم عمل أهل المدينة 
ويعتبره إجماعا . 

وكذلك فإنها تندرج تحت الأصل القائل : إن مالكا يعتبر المصلحة مخصصة 
للنص؛ لآن الشريعة ما جاءت إلا للمصالح . 

فمالك رحمه الله روى الخبر الوارد في نجاسة سؤر الكلب» ولم يعمل به. 
واغغر الحياةغلة للطهارة» وهذا أصل [ض 207 
واحتج مالك بما يلى: 

أولا: قال تعالى : «ل فكلوا مما أَمْسكن عَلَيِكُم 4[امائدة:] فلو كان الكلب 
نجس العين» لتنجس الصيد بمماسته» فيحمل الحديث: " إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه» وليغسله سبع مرات ' ”"؟؛ على أن ذلك عبادة غير معللة؛ 
وهي إذا كان في الإناء ماء خاصة» وليس الماء الذي ولغ فيه بنجس» والدليل 
عليه : اشتراط العدد في الغسل» ولم يعهد في غسل النجاسات عدد 9" . 
)١(‏ حاشية الشيخ علي العدوي على شرح الغزية للشيخ عبدالباقي الزرقاني .0//١‏ 
(؟) صحيح مسلم 177/١‏ ؛ عون المعبود. 
(") بداية المجتهد »757/1١‏ المنتقى شرح الموطأ /١‏ 17 . 
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الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سل 


ثانيً: جاءت الشريعة لتحقيق المصالح وحفظهاء وإراقة السمن واللبن إذا 
ولغ فيه الكلب مضيعة للمال» ولذلك كان رحمه الله يقول: ' إن كان يغسل 
ففي الماء وحده. وكان يضعف الحديث ويقول : لايغسل من سمن ولا لبن» 
ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك» وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى؛ 
لكلب ولغ فيه " ١7‏ . 

ثالثً: الكلب يستثنى من السباع ؛ لأنه يشبه الهرة في المقام في البيوت. وقد 
صح أن الهرة ‏ وهي من السباع ‏ معفو عن نجاستها أو مصرح بطهارتها: " إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات ' 217. فالعلة رفع الحرج . 

رابعاً: تعارض الأخبار الواردة» ففي بعضها: وليغسله ثلاث مرات» وفي 
بعضها: وليغسله سبع مرات . وحديث رسول الله ييه لما سئل عن الحياض بين 
مكة والمديئة» تردها الكلاب والسباع» قال: " لها ما حملت في بطونها ولنا ما 
شراباظهورا 00 

فقدعلل رحمه الله بالقياس على ظاهر الكتاب» كما علل بالمصلحة» 
وعلل أيضا بعمل أهل المديئة فقال: "جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته" 147 
أي لم أر الناس يعملون به. 

أما أبو حنيفة رحمه الله» فإنه استدل بالأحاديث الصحيحة والآثار» وهي 


نص في الموضوع . 


. 708/١ 0غ الاستذكار‎ /١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
. ١5١/١ (؟) سنن أبو داود مع شرحها عون المعبود‎ 
. ٠١1 /١ سنن أبو داود مع شرحها عون المعبود‎ )6( 
+. الاستذكار الرؤة؟‎ )5( 
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ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


فمنها الحديث المذكور: ' إذا ولغ الكلب. . . ' ١7‏ وفيها يغسل الإناء من 
ولوغ الكلب ثلاثا”"' . 

انيً: عمل أبى هريرة وهو راوي الحديث» حديث السبع : 

' سكل رسول الله عَهِثّه عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل النبث : 0 

وعمل أبي هريرة بخلافه دليل على نسخه» وظنية خبر الواحد إنما تكون 
بالنسبة لغير الراوي» أما بالنسبة لراوي الحديث الذي سمعه عن رسول الله عله 
فدلالته قطعية» حتى ينسخ بها كتاب الله 49 . 


الترجيح: 

وأرجح رأي أبي حنيفة رحمه الله لما يلى : 
أولآ: الأحاديث التى استند إليها صحيحة ومتفق عليهاء وعمل الصحابة 
والتابعين على ذلك ؛ وإذا جاز لكل أحد أن يرد حديثا صحيحاء لمخالفته ما فهم 
ف اظاهر القرآن» لردت سان كثيرة. 

والقاعدة العامة عند الفقهاء : إذا صح الحديث فهو المذهب . وقد اتفق على 
صحة حديث أبي هريرة» فتحمل بقية الأخبار عليه عند التعارض» فهي إما 
متنسوياعة أو : ميخصصة . 
(١)الموطأ /١‏ 656 5ة. 
(1) الدارقطني . عن الأعرج عن أبي هريرة» الاستذكار لابن عبد البر /١‏ "7 . 


(") الموطأ »477/١‏ سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود ١٠١1 /١‏ | 


>١4 


ّ- الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه سس 


انيً: إن حديث الحياض لا يعارض حديث الولوغ؛ لأن الحياض ماء كثيرء 


بخلاف السوّر فهو ماء قليل . 
الثاً: لا عبرة بالقياس إلا عند عدم النص» فكيف إذا كان نص مخالف لمقتضى 
القبياس . 


رابعاً: لا يلتفغت للمصلحة متى أهدرها الشارع الحكيم . والله اعلم . 
الفرع الثالث في الصوم : 
#سأالة: 
من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم » لا يفسد صومه عند الحنفية وا جمهور . 
وحجة الإمام مالك رحمه الله: أن الصوم له ركن معين» وهو الامتناع عن 
شهوتي البطن والفرج» فكل ما خالف هذا الركن اعتبر جناية على الصوم 
واختلالا للركن . فيلزم القضاء في حالة النسيان» ولعدم كمال الحناية لا تلزم 
الكفارة» كما أن النسيان عذر» فيجري فيه ما يجري في بقية الأعذار من مرض 
وحيض ونحوهماء وإذا لزم القضاء في تلك الحالات لزم في حالة النسيان . 
أق لول وروايتهب الالأثر القلات رضي 17 
جاء في النرشي : 
' لأن الصوم هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج أو مايقوم مقامهماء 
)١(‏ المدونة الكبرى »5١//1١‏ الفواكه الدواني 17/١‏ 7. 
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ل الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه 


مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار» بنية قبل الفجر أو معه إن 
أو 531 

وحجة الحنفية : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله عله 
فقال: إني أكلت وشربت في رمضان ناسيا وأنا صائم» فقال: إن الله أطعمك 
وسقاك؛» فتم على صومك غ0 ومثل هذا روي عن علي كرم الله وجهه: " 
أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك ' . ويسند مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عله : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومة فإغا أطعمه الله وسقاة:؟ 07 , 

وقد اختار ابن رشد الحفيد المالكى رأي أبى حنيفة فقال: " لكن إيجاب 
القضاء بالقياس ضعيف " 47'. ش ش 

وزاد الدار قطني : ( فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . 


منافشة وترجيح : 

وأرجح رأي أبي حنيفة لما يلي : 

الأصل أن جناية الناسي تفارق جناية العامد برفع الإثم» كما يفرق بين 
جناية البالغ العاقل وبين جناية الصبي . فكلاهما ضامن:ء لكن البالغ آثم 
والصغير لا يأثم وإن ضمن في ماله . 

ومقتضى هذا القياس أن الصائم لو أكل ناسيا يعتبر مفطرا ويلزمه القضاء. 
إلا أن العبادات لا تعلل وهي توقيفية بحتة» وقد استثنى الشارع النسيان من 


. ١7١/١ الخرشى غلى خليل 7/ 775 فتاوق عليش‎ )١( 

(؟) نضب الراية 446/١‏ : ووواه السعة بألفاظ غائلة . وزاد الذارقطنى ( فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . 
(؟) صحيح مسلم 571/1١‏ تحت باب : أكل الناسي وشربه . ْ 

(5) بداية المجتهد .701//١‏ 


ب +0 1ه 


الخلا ميث ابن عنيقة واسحانة ب 


نواقض الصوم. حتى إن الحنفية عمموا المفهوم فقالوا: لو جامع ناسيا لا يفسد 
صومه. وقالوا: الفرض والنفل فيه سواء . 

وأصل الخلاف هو مخالفة ظاهر الحديث للقياس» ووجه القياس تشبيه 
الناسي في الصوم بالناسي في الصلاة يلزمه قضاؤها . 

ولكن من المقرر في أصول جميع الفقهاء. أن القياس لا يعارض الخبر 
الصحيح» بل لا يلجأ الى القياس ما دام هناك سنة» وقد صح الحديث بأن من 
أكل ناسيا لا يفسد صومه . 


الفرع الرابع في النكاح : 
لوحال 
عند الحنفية لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» للحديث الوارد في النهي عن ذلك . 
عمد مالاق © بحوة قاس لآم اسلى ا 
العم ببس سبو لإا خاف الوقوع في المضية ها 
المحصنات امات فمن م 50 أيمانكم س بتكم المؤنات واللّه أعلم 157 
لعشكم من بعضٍ قانكحوهن يإذن أهلون وآتوهن أجورهن بالمعروف محصناتٍ غير 


مسافحات ولا متخدّات أخدانٍ فإذَا أحصن فَإِنَ أَتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
لاد لتاب ال تش شدي امد سكم 11 الساد انا 

وقد كفرت الروايات عن عالك وتشعيت» ثم استقر رآيةة على جواز تكاح الآمة 
على الخرة:وعلى تشيير اللدرة؟"؟ فى البقاءمعه. 
)١(‏ وردت هذه المسألة خطأ في تأسيس النظر ص 560 . وجاءت الأقوال فيها معكوسة . 


(5)المدونة الكبرى ؟/ 5١5‏ . 


١01‏ ب 


ل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


وحجة الإمام مالك رحمه الله» عموم قوله تعالى :8 ومن لم يستطع منكم 

والعنت هو الزناء وقد يخشى الرجل العنت مع حرة» ولا يقدر على صداق 
حرة أخرى ونفقتهاء وهكذا حتى يصل إلى الأربع بظاهر القرآن الكريم . 

ويخالف ابن العربي ما روي عن مالك في تخيير الحرة بعد زواج الأمة 
عليها. قال: ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق» رضي بالمسبب 
المكرثب عليه ولا يكو ن لها الخبار: لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع؛ وغلسة 
أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة "١7‏ . 

ويرى مالك وعلماء مذهبه أن زواج الأمة جائز بشرطين» ذكرا فى الآية 
الكرفق الحدهما: عدم الطول. وثانيهما: خحوف العنت. والنكاح بهذين 
الشرطين لا يقتصر على النكاح الأول» بل يجوز له ذلك وإن كان متزوجا حرة 
أى أكثر من هرة 237" وفي "سراج السالك *.ؤاة شرظ: إنتبلافها. 

وحجة الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: " لاتنكح الأمة على الحرة ٠‏ 9) 
مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة 247 . 

وروى عن جابر بن عبدالله : ' لا تنكح الآمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الآمة”. 

وعن الحسن وابن المسيب نحوه» وكذلك روي عن مكحول . 
)١(‏ أحكام القرآن للقاضي ابن العربي /١‏ 95/. 
(؟) الموطأ ؟/ ١٠7؛‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 747 سراج السالك ؟/ "07 . 
(5) تست الراية1/ 6 . الدارقطنى ‏ الطبري» عبدالرزاق . 


(5) العناية» فتح القدير 775/7 . 


ب ؟50- 


وعن ابن مسعود وعلى بن أبي طالب: لا تنكح الأمة على الحرة . 

فهذه الآثار عن الصحابة والتابعين تضيف قوة إلى الحديث المرسل . 

وأيضاً: فإن مالكاً يأخذ بالمرسل . 

كما أن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لالمعنى النص» وقد علل 
مالك رحمه الله أن إدخال الآمة وهي ناقصة الحال عن الحرة فيه إغاظة لهاء 
فإذاارضيت زاللث العلة 17 

وأرجح رأي أبي حنيفة لما يلي : 
أولآ: الحديث صحيح وواضح» ومؤيد بأقوال الصحابة والتابعين في النهي عن 
نكاح الآمة على الحرة . 
ثانيً: جعل الله فضل الحرية على الرق» كفضل الحياة على الموت قال تعالى : 
جورب الل متلا وجرن أحَدَهُمَا بكم لا يدر عن شيب وَهوَ عَلّ َل مولام يتما 
يُوَجَههُ لا يَأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ...4 [النحل: 7]. 

وقد جعل الشرع كفارة القتل عتق رقبة» ولذا كان فرق بين الأحرار 
والرقيق» من حيث التكليف بشهود الجماعة والتصرف المالي وحيازة المال» 
فمنافع العبد وأوقاته ليست إلا ملكا لسيده. فلا يقاس العبد على الحر في هذا . 
الفرع الخامس في الرقيق : 
قبتاآلة: 


هل يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين . 


. 717 / ١ البدائع */ 407١-1408غ» أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


- 10ت 


قال أبو حنيفة: لا يجوز. وبهذا قال الشافعي وأحمد وابن عوف وهو 
مذهب عمر وعلي وعبدالرحمن . 

وقال مالك : يجوز أن يتزوج أربعا كالحر 217: 

وحجة مالك رحمه الله : أن ما لا يؤثر فيه الرق فا حر والعبد فيه سواء . 

فالرق لا أثر له في مالكية النكاح والطلاق والدم في الإقرار» ولذا يجوز عند 
مالك أن يتزوج العبد دون إذن مولاه. وهذا هو مقتضى القياس على ظاهر قوله 
عدم التفريق بين حر وعبد . 

كما استدل مالك رحمه الله» بأنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن يقول : 
' ينكح العبد أربع نسوة" . قال مالك : " وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" . 

قال الزرقاني في شرحه للموطأ: وبه ( أي بقول مالك ) قال سالم والقاسم 
وميجاهد والزهري وداود”"". 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله : ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 

قال: لا يعؤوب العبد أكث رمن اثنقين 10. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " ينكح العبد امرأتين ويطلق 
تطليقتين ' . ولأن الرق مؤثر في تنصيف ما كان متعددا في نفسه» كالجلدات في 
الحدود وعدد الطلقات» وأقراء العدة. 
)١(‏ الميزان 4٠/7‏ سراج السالك شرح أسهل المسالك 67/7 . 


(') الزرقاني على الموطأ 49/5 . 
() نيل الأوطار 7/5 ..١59‏ 
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كما أن ملك النكاح مبني على الحل» فكما أن رسول الله عله خص بإباحة 
تسع نسوة» ولا يحل لأحد غيره أ ثر من أربع » فالحل يتسع لفضيلة الحرية . 

فيجوز للحر زواج أربع نساء» ولا يجوز للعبد زواج أكثر من اثنتين. 

أما تملك العبد أصل النكاح» فلا يمنع التنصيف. فهو كالأمة تملك المطالبة 
اتبيه ومنضف بي 417 

ويلحق بهذه المسألة قول مالك : يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه. 

وقال أبو حنيفة : لايجوزء لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : " اها غنيك 
تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ' 7" . 

وأرجح رأي أبي حنيفة رحمه الله لما يلي: 
أولاً: الآثار المروية عن الصحابة» والتى احتج بها الإمام» صحيحة ولا يعقل فيها 
القياض... 
ثانياً: ماجاء في شرح الموطأ بعد ذكر القائلين بأن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين . 
' قال أبوعمر: لا أعلم لها مخالفا من الصحابة. وفي البخاري عن الحكم : 
أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا 0 

ومن غريب الأمر أن الزرقاني يسوق هذه الحجج ولم يرجح رأي أبي حنيفة . 
(1) المبسوط 6/ 174 170غ قتيح القدير والعناية 1/4/6 541 . 


(؟) نيل الأوطار 7/ »17١‏ وقال الشوكاني: رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 
() الزرقاني على الموطأ 5/ 45 . 


إأيا“ة 


ليذ 


0 
1 


5-5 
هه 


فى ترتيب الأحكام على مجرد النية عند مالك: خلافا لأبي حنيفة 


الأصل عند الإمام مالك رحمه الله أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة 
لذلك الشىء: 

وعند الحنفية لا يكون العزم على الشيء بمنزلة مباشرته ١”‏ 

ويشتمل هذا الملبحث على تمهيد وفرعين في اليمين والطلاق . 

من القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية: أنه لا ينسب إلى ساكت قول» 
والأصل براءة الذمة : وعماة للك قوله عليه الصلؤة والسلام: ' رفع عن أمتي ما 
تحدثهم به نفوسهم + *إة الله تجاوز لأمنى عما حدثت به أنتقسها مأ لم تعمل بة 
اولي 40 

كما أن المعتبر في الأيمان والطلاق وبعض العقود اللفظ الدال على المعنى ‏ 
فلو قال لزوجته: أنت طالق. وقال: لم أنو الطلاق» لم يصدق في هذا. ولو 
قال لها : أنت خخلية» اعتبرت نيتة . 

ولو حلف على فعل فهو على خطر الحنث حتى يفعل» مادام يرجى منه 
ذلك الفعل . 


(1)تأسسس التظرسن :77 . 
(7) سئن ابن ماجه ١‏ رقم و *5, 


7 10س 


ولكن الإمام مالكاً رحمه الله بالغ بالاعتداد بالنية والقصد» حتى جعل 
العبرة بها لا بالأفعال أو الألفناظ "6١7‏ ومن هنا ترئبت آثار على النية:فى الفقه 
المالكي لم تترتب في الفقه الحنفي والشافعي . ْ 
الفرع الأول في الأيمان : 
فسآألة: 

لو حلف ليفعلن كذا في المستقبل » لم يحنث ما دام يرجى منه ذلك الفعل 
عند الحنفية. قال مالك: إذا عزم بقلبه حنث» فعل أم لم يفعل. وقال ابن 
المسيب : إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في بمينه 7" 

هكذا وردت المسألة في ' تأسيس النظر " . ولكن ما جاء في المدونة يبين أن 
المسألة المذكورة ليست على إطلاقهاء بل مقيدة بأن يكون الحالف لم يوقت 
أجلاء وأن يكون الحلف على فعل إيجابي . 

قال: أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه» وإن وقت أجلا فلا 
يكفر حتى يخضي الأجل 7 . 

وجاء في الفروق: أما التعذر العادي أو الشرعي» الذي يكون الفعل معه 
كنا عادو حي ندري فى النسيته ضيلة يذاهو التقلع فرق سلاف اتش 
الفعل في جميع الأحوال 47 . 

أي أن الحنث يترتب على الحالف رأسا ؛ إذ إنه يتعلق بجميع الأحوال؛ 
ومن هذه الأحوال وقت اليمين. 
)١(‏ البهجة في شرح التحفة /١‏ 67 7. 
(9) تأسيسن التظي 17 
(9) المدونة ؟/ .١١5‏ 
(5) الفروق 87/7. 
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الخللاف بين أبي حنيفة وأصحابه سم 


والأصل في هذا كله عند مالك» أن من حلف على شيء ليفعلنه» فهو على 
جره بحسن يتعلة. 

ففي باب الفعل يأخذ مالك بجميع ما يدل عليه الاسم» وفي باب الترك 
يأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم في الأيمان» أخذا بالاحتياط» خلافا لأبي حنيفة 


العا 1 


والمعتبر في الأيمان عند مالك في المشهور من مذهبه هو النية '"" . والمالكية 
جمعوا بين الأحاديث : ' إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ' 7" 'فليكفر عن ينه وليفعل ' 
فوجب الترجيح فكان تقديم الحنث أولى '*".. وتفرع عليه جواز تقديم الكفارة» 
يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : لقف حمة أر نداوة 7 

وعند الحنفية» يشترط أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند 
الدلقفء وهداشرط لاتعقاد البمين» وكذلك شرط لقائها: 

وحكم اليمين المعلقة واحد» وهو وقوع الطلاق أو العتاق أو الحنث عند 
وجود الشروط . 

ومعنى تعليق الطلاق والعتاق بالشرط هو أن يقع الطلاق أو العتاق في زمان 
ما» بعد الشرط90©: أي يتوقف الث على وجو الشرط. 


. "515 /١ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد /١‏ 525؟. 

() سئن ابن ماجه /١‏ *158 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 144/7 . 
(0) سنن ابن ماجه 1/8٠, /١‏ 

(1) البدائع 5/ 171237 . 
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ب الخلاف بين أببي حثيقة وأضحاية 7ب ٍبح 
الفرع الغاني في الطلاق : 
فسالة: 

إذا عزم الرجل أن يطلق امرأته . 

قال أبو حنيفة : لا يقع عليها شيء . 

وقال مالك : يقع بنفس العزم . 

بناء على أصل مالك فى الأيمان وما جرى مجراها؛ من أن الحنث يتعلق 
بيحينه» قيقرتب عليه في جميع الألحوال» عند الإظلاق وعدم التوقيت» نفإثه إن 
عزم الطلاق بشرط ء يقع الطلاق لتوه. 

ففى المدونة : فالأصل عند مالك أن من حلف على شىء ليفعلنه» فهو على 
حدث حسى يفعله» لأأنا لا ندري يطل أليا؟ 1 

ألاترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل الدار» أو إن لم أضرب 
فلانا. فإنه يحال بينه وبين امرأته» ويقال له: افعل ما حلفت عليه» وإلا دخل 
غليك الأياد 237 فهذا يدل غلى أنه جنك حش ببر. 

وتوضيح المسألة : ليس المقصود مجرد العزم في القلب» كما توحي عبارة 
الدبوسي» وإنما اللقصود أن يقع الطلاق باللفظ. ويدعي المطلق أنه نوى عددا 
كاثنين أو ثلاثة» ولفظه لايدل على ذلك . 

فلو قال لها: أنت طالق . وادعى أنه نوى ثلاثا . 

قال مالك : يقع ما نوى . وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا يقع إلا واحدة. 


نا 0" 
2 


انفردت النية فالصحيح اللزوم ؛ لأن اللفظ عبارة عما في النفس . فإذا أجمع بقلبه 
على أنه قد طلق لزمه . وهو قول مالك في سماع أشهب» وروي عنه: لا يلزم . 
وإن انفرد اللفظ. فالصحيح أن الطلاق لا يلزمه إلا في الحكم الظاهر 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ' إنما الأعمال بالنيات ' . 
لكن ما ذكره من اللزوم بمجرد النية» حمله القرافي على الكلام النفسي وهو 
إنشاء الطلاق بقلبه فقطء من غير جوكة لسماثة يفبوقية تيوق 217. 
ومرجع الخلاف إلى أن الطلاق هل يقع بالنية دون اللفظ» أو بالنية مع اللفظ 
المحتمل . 
قال مالك : يقع بالنية فأوجب الثلاث . 
وقال الشافعي : يقع بالنية مع اللفظ المحتمل» فأوجب الثلاث أيضاً . 
وقال أبوحنيفة : يشترط اللفظ والنية» ولذا لا يجب العدد بلفظ الطلاق وإن 
0 
لو اه 3 
وحجة مالك رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : "إن الأعمال بالنيات* 
فهو فى عمومه يرتب الآثار على النية . 
كما أن العبرة عند مالك بالقصد والباعث, لا بصورة الفعل أو القول . 
فالفقه المالكى يعتد بالبواعث فيبطل عقودا ظاهرها الصحة . 


وحجة أبى حنيفة رحمه الله فى ظاهر الرواية ‏ وهى الأشهر عند الحنفية ‏ 


100 ومثل ذلك فى حاشية الزرقانى والعدوي‎ ,5 067 /١ البهجة شرح التحفة‎ )١( 
. 0 2514 /7 بداية المجتهد‎ )5( 


ته 


قوله تعالى: « وإذا طَلّقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف 4 [ البقرة: ]50١‏ . 
فالآية أثبتت الرجعة حال العدة مطلقاء من غير فصل ما إذا نوى ١(‏ ثلاثا أو لم 
ينو. فوجب القول بثبوت حق الرجعة عند الإطلاق في حق التطليق . 

كما أن المطلق إذا نوى ثلاثا بقوله: أنت طالق» يكون قد نوى ما لا يحتمله 

فقوله: طالقء لا يحتمل الثلاث لسببين : 

أولهما: لفظ طالق اسم للذات» وذاتها واحد فلا يحتمل العدد ؛ لأن 
مقتضى طالق وقوع الطلاق ص لتصحيح الكلام ‏ و لقتضى هنا غير متنوع . 

وهذا بخلاف مالو قال: أنت طالق طلاقا ؛ لأن كلمة طلاق تحتمل العدد 
تعفر النيةا. 

وبخلاف مالو قال: أنت بائن ؛ لآن لفظ بائن مشترك بين البينونة الكبرى 
المغلظة» أو الصغرى الآولى المخغفة . 

انيهما: الطلاق شرع لرفع قيد النكاح . وهذا القيد لا يتعدد في التكاح 
الواحف: فإذا وى ثلاثا يكون توق ما لاعدد له" , 

وقال الحنفية أيضا: لو أنه قال: أنت طالق . ونوى الإبانة» فقد لغث نيته ؛ 
لأنه ينوي تغيير الشرع» الذي أثبت البينونة بعد انقضاء العدة» وهو يريد إثباتها 
للحال وليس ال#ؤكاف 1320: 
)١(‏ لم يتعرض أصحاب التفسير لهذا الشأن ( كالجصاص 50/ ١0؛‏ القرطبي 18 / 151 ). 
(؟) البدائع 4/ ١1149‏ » الغرة المنيفة ص ١5‏ . 


١ه‏ البدائع 1/5 . 
د 


وأرجح رآي أبي حنيفة لما يلي: 
أولآ: لقوله 2 إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به في صدورهاء مالم تقل 
به أو تتكلم به» وما استكرهوا عليه" . رواه ابن ماجه . 
انياً: إن في إلزام الناس بالأحكام العملية على ما يدور في النفوس حرجا 
شديداء وما بهذا جاءت الشريعة السمحاء . 

ومن المسائل على هذا الأصل: 

نية مراجعة الزوجة تبيح الوطء عند المالكية» قال ابن العربي : الإباحة 
تحصل بنية الرجعة كما تحصل بقولها''" . 
في الإيلاء : 

قال المالكية: انقضاء المدة ليس دليلا على إيقاع فرقة. بدليل قوله 
تعالى : 9 ون عزموا الطّلاقَ 4 [البقرة: ؛15] . فلا بد من مراعاة قصده وعزمه . 


وعند الختلفية: قعرق:منهتعرعة الطلاق برك الفيعة هدة التريض. 17 . 
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. 191/١ أحكام القرآن‎ )١( 
. 1٠١ /١ أحكام القرآن‎ )١( 


ومن المسائل الخلافية بين أبي حنيفة ومالك: 
أولاً: في الحج : يرى مالك رحمه الله أن زمان الوقوف بعرفة بعد الزوال» ومن 
لم يقف فعليه دم » والوقوف بجزء من الليل ركن يفوت بفواته الحج . 

وعند أبي حنيفة والجمهور : من وقف بعد الزوال فقد تم حيجه ١7‏ . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : " من أدرك عرفة فقد أدرك الحج؛ ومن فاته 
عرفة بليل فقد فاته الحج " 2"7. 

ترك الإمام مالك الخبر وأخذ بلحن الخطاب ' ومن فاته عرفة بليل " فاعتبر 
الليل هو الركن . واعتبر الجمهور الليل هو غاية . 

وقد أخذ اللخمي وابن العربي وابن عبد البر من المالكية برأي الجمهور 7" . 
ثانياً: في الزكاة: يجوز عند الحنفية دفع القيمة في الزكاة للخبر المعروف " أنه عله 
رأى ناقة كوماء فغضب على الساعي وقال: ألم أنهكم عن كوائم أموال 
الناس؟ حتى قال الساعي : أخذتها ببعيرين يا رسول الله " . 


نالغاً: في الصلاة: عند الحنفية الإسفار بالفجر أفضل ؛ للخبر ' أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر ' حديث مستفيض . قال محمد بن الحسن : والاسقار أحب ان 


. التمر الدانى /ا7ا7‎ .5357/١ بداية المجتهد‎ )١( 

03 العرجه ادال الساق «النسير الو صيولا 7881/1 . 
(9) حاشبة الدسوقيى 71/7/99 . 

(5) البدائع 7/ 077/8 الثمر الداني 0777 الجامع الكبير 77 . 
(5) الحجج (50١‏ ط. الهند ). 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ‏ 


وعد المالكية التغليس أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " أول الوقت 
وان 600 
رابعا: في الأيمان: عند الحنفية: لو حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله الحرام 
وحنث» يهدي هدياء وتجزيه شاة. وعند المالكية : عليه بدنة أو بقرة . 

وحبنة لش ماروى عوعلي ]تدقال: “يركب ويد هاه _ 

ومن المسائل التي ذكرها الدبوسي في الخلاف بين أبي حنيفة ومالك : 

طلاق السكران وعتاقه واقع عند الحنفية» وأخذوا في ذلك بالخبر . 

وعند مالك : لا يقع» وأخذ بالقياس على طلاق الصبي والمجنون 7): 

في القصاص : يقتل الجماعة بالواحد عند الحنفية . وعند مالك : لا يقتلون 
به وهو القياس 47). 

لو عفا أحد أولياء القتصاص سقط القصاص عند الحنفية أخذا بالخبر. وعند 
ماللك: لأبقط وهو القياس على سائر اللقوق 197 

وهذه المسائل غير صحيحة . وَإِنْما هي اطراد قاعدة عند الدبوسي رحمه 
الله. فقد رأى أن الإمام مالكا يترك الأخبارء ويأخذ بالقياس على الأصول 
الثابتة في الشريعة في بعض المسائل» فظن أن هذا المأخذ عام . 

بل الصواب أن مالكاً رحمه الله» يقول في هذه المسائل كما قال أبو حنيفة . 
فقد جاء في المدونة : 


(١)الاستذكار 61١/١‏ . 
(؟) الحجج ص ١78‏ . 
( “سس النظر 1 
(5) و(0) تأسيس النظر /51 . 
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الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة سس 


الم أحد أولياء دم العمدء يسقط القصاص 0 

1 رجال يقتلون امرأة» يقتلون بها 1 ا 

وجاء فى الزرقاني على الموطأ " وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران 
امرأته جاز طلاقه . وإذا قتل قتل به . 

قال مالك::وعلى ذلك الأمرحدن (1): 

فلا صحةلا ذكره الدبوسي في هذه المسائل. بل إن الكرخي والطحاوي 
الحتقيين يخالغان أبا حنيفة فى المسألة الأخيرة. 


بدت 


(١)المدونة 545١/5‏ /ا”؛. 
)١(‏ الزرقانى على الموطأ ١5١/5‏ » ومثل ذلك في المدونة .7١ ٠79/7‏ 


الي نس 


الفصل النالث 

ف الدفاع عن أبى حنيفقة وأصحابه رحمهم الله 

رأيت أن أضيف فصلاً قبل الخاتمة» في الدفاع عن أبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله . ولقد مضت عناصر هذا الفصل منثورة في فصول بحثي» وعن لي 
أن ايديا هنا. فأبو حنيفة وأصحابه: طالما كانوا هدفا لمطاعن مريرة من أتباع 
المذاهب الأخرى ومن بعض علماء الحديث. 

وتتلخص هذه المطاعن فيما يلى: 
أولاً : إن الحنفية يقدمون القياس على الحديث . 
انيا: إنهم يأخحذون بأحاديث ضعيفة. 
الفا: إنهم يتكلفون ويفرضون المسائل» ويستخرجون لها الأحكام قبل وقوعها. 
رابعاً: إنهم ليسوا أهل بصر بالحديث . 

والكلام على هذا الفصل يقع في مطلبين: 
المطلب الأول: اتجاه أبي حنيفة في الفقه. 
المطلب الثانى: أبو حنيفة وأصحابه من رجال الحديث . 
المطلب الأول : 

اتحاه أبى حنيفة فى الفقه 


اعتمد عليها. ولكن الكلام هنا عن الصبغة المتميزة للفقه الحنفي . 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه - 

فهو فقه شوريء يظهر شخصية التلاميذ ويبث فيهم روح القوة 
والعطاء . فقد كان يحضر حلقة الإمام العلمية المحدثون والقراء والعباد والزهاد 
والمفسرون وأهل اللغة وأصحاب المغازي والسير . 

تعرض المسألة في المجلس وتطرح أقوال الأصحاب وتناقش على مشهد من 
الملذّ فماقوي دليله ورجحت حجته منها دونه أبو يوسف ومحمد. ولاشك أن 
هذا المنهج وهو الفقه الشوري ١7‏ نهج سليم وقوي» فممجموع الحضور يعلم أو 
يكاد يعلم الشريعة الغراء» وهذا ما يستبعد معه الخطأ والزلل . 

وكان أصحاب الإمام ينازعونه الرأي» ويخالفونه في حياته وبعد وفاته» فلم 
تنطمس شخصية تلاميذه في شخصيته» بل إلى اليوم يذكر قول أبي حنيفة» وقول 
أبي يوسف» وقول محمد» وقول زفر» بخلاف ما هو في المذاهب الأخرى . 

أما أنهم يقدمون القياس على الخبر» فهذا أمر غير مسلّم ؛ فالإمام وأصحابه قوم 
يسعون وراء الدليل» وما من مسألة لهم فيها قول إلا وهو مستند إلى كتاب أو سنة أو 
أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم أو قول من أقوال التابعين رحمهم الله . 

والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول : عليكم بآثار من سلف». 
وإياكم وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول. وقيل له مرة: ما تقول فيما أحدثه 
الناس من الكلام في العرض والجوهر والجسم؟ فقال: "هذه مقالات الفلاسفة 
فعليكم بالآثار وطريقة السلف» وإياكم وكل محذث فإنه بذحة" 217 . 

وكان الأمر المقدم عند أبي حنيفة هو الدليل من الكتاب والسنة؛ ولذلك كان 
يقول: "كذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم القياس على الحديث» وهل 
يحناس بعد الحديث إلى قباس ؟ 00 
(9) الميزان للشعراني 45/١‏ 
6) الميزان للشعراني .55/1١‏ 


يوت 


فهو لا يقيس إلا عند الضرورة» ولكنه قد يستند الحديث يغيب عن المخالفين 
فظو أنه أذ بالقياس كا فى ميئةاما لا دم سائل ه07 , 

بل المعروف عن مالك رحمه الله أنه يقدم القياس على الأصول الثابتة على 
الخبر» كما مضى في الخلاف بين أبي حنيفة ومالك . 

وأكثر من ذلك فإن الحنفية يقدمون قول الصحابي على القياس» خلافا 

وأنااق ابا حيقة و اضهانه باعوة باعادية شسعيفة» فآمر غير يله 
أيضا؛ وذلك لأن أسلوب الفقه الشورى يحول دون ذلك أولا . 

ولأن أبا خنيفة كان أقرب الأئمة الأربعة إلى رسول الله عَْنّه وكان يروي 
غته بوساطتين أو ثلاثة فهو يظطمين للمرسل من الحديث؛ لأنه.لا يرسل إلا عن 
الثقات» وهذا صنيع مالك أيضا . 

ولاعظاوك التعمر وجا الاحدكوة سدرا تار اسيل مو النساف؟ لأنهه لم 
تحصل لهم الطمأنينة كما حصلت لمالك ولأبي حنيفة . 

والأخذ بالحديث الضعيف منهج أحمد رحمه الله وهو من المحدثين» بل 
الأعنذ بالضعيف أولى من القول بالرأئ 7 . :وهذا المطعن يعد ثناقضبا من 
الخصومء فهم يتهمون أبا حنيفة تارة بتقديم القياس على الحديث الصحيح» ثم 
يتهمونه تارة أخرى بأنه يقدم الحديث الضعيف على القياس» كما في حديث 
القهقهة . 

وعلى أي حال فإن الفقه الحنفي طوبق على كتب السنة ومنها الموطأء من 
قبل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله» ثم توالى حفاظ الحديث من علماء 
)١(‏ شرح الجامع الكبير 44/١‏ . 
(؟) جامع مسانيد الإمام الأعظم 47/١‏ . 


7ه 


الحنفية على تحرير مسائل هذا الفقه الخصب الثري» والبحث في أدلتها. ومن 
هؤلاء الأعلام: الطحاوي والزيلعي وابن الهمام» فلم يبقوا شبهة لمشتبه. 

وأماعن الفقه التقديري» فإن الأوضاع الاجتماعية في العراق والعلائق 
المتشابكة المتشعبة تستدعي الاجتهاد. ووضع الحلول لمسائل متجددة متغيرة في 
كل يوم وهذه الحاجة لم تظهر في الحجاز» فظن كثير من الناس أن هذا تكلف 
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و عدم + 

كما أن أبا حنيفة رحمه الله كان يحسب الحساب للمسائل قبل أن تقع. 
فيستخرج لها الأحكام» ليكون الناس على بصيرة من أمرهاء وهذا مرده الى 
ذكاء الإمام, وإلى نحسسه وتحسبه للآمور المتوقعة. وحرصه على بيان حكم 
الله فيها. 
المطلب الغانى : 

أبو حنيفة وأصحابه من أهل االحديث 

توحي عبارات كثير من الناس أن أبا حنيفة وأصحابه من أصحاب الرأي لا 
بصر لهم بالحديث» بل وكأنهم أتباع هوى . 

والمعروف رغم أنف الطاعنين والحاقدين والجهلة المتعصبين أن أبا حنيفة 
رجل من ثقات رجال الحديث ؛ وقد وثقه إمام الجرح والتعديل ابن معين . وكيف 
يتأتى لأبي حنيفة الجواب في هذه المسائل الكثيرة وهو جاهل بالحديث؟ ! 

وأبو حنيفة صاحب خمسة عشر مسندا في الحديث والآثار ١7‏ . 

وأبو يوشف ضاحب كتاب " الآثار ". 

ومحمد صاحب كتاب "الآثار" كذلك» كما أنه من أشهر رواة الموطأ . 
(00أسيعها اناوارويي فى كان سياه جا مع انيه الإا الأطظلم. عل صيون رزو اله 
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وزفر بن الهذيل يقولون فيه: هو أتبع القوم للحديث . وهذه مقالة يرددها 
حتى الطاعنون في الخنفية . 

وقد وثقهم جميعاً ابن معين وغيره» وأثنى عليهم ابن المبارك وأشاد بفضلهم 
الشافعي وأحمد ومالك . 

وقد مضى في الباب الأول تفصيل لهذا الأمر. وأما الإقلال من الرواية 
فليس عيبا ولا مطعناء فكم من الناس عندهم علو السند واشتهروا بالرواية» ولم 
يستطيعوا تأويل الحديث ولا بيان الأحكام الفقهية . 

والعلم الشرعي يتكون من الرواية والدراية؛ ولا تغنى واحدة عن الأخرى , 
وقد يسر الله لأئمة الفقه الحنفي الجمع بينهما . 

وإذا كان كرام الصحابة كأبي بكر وعمر غير مكثرين من الرواية» ولم يعد 
ذلك مطعنا؛ لأنهما شغلا بماهو أهم. وهوبيان الأحكام سياس الام 
فكذلك فقهاء الحنفية» كانت تلح عليهم الحاجة إلى بيان أحكام الشريعة في 
المسائل المتدفقة كالينابيع في المجتمعات الجديدة للإسلام» والتي صمعك أشعارت 
الأتم وعادات العالمين» فلم ينقطعوا للرواية . 

وإذا رد الحنفية بعض الأحاديث أو عرضوها على الكتاب والسنة» فهم 
ليسوا بدعا من الناس في هذاء وقد سبقهم عمر وعلي وعائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم» كما سلف القول في مقدمة هذا البحث. كما أن الأئمة 
الآخرين أيضا اشتهر عنهم أنهم تركوا بعض الأحاديث وهي ثابتة صحيحة» 
لمعارضتها أحاديث أخرى» أو قياسا على ظاهر الكتاب أو غير ذلك» فلم يعب 
على أحد منهم » بل وجهت هذه العيوب والمطاعن على أبي حنيفة وأصحابهء 
وهذا منتهى العقوق والجحود . 


1ن 


فالأدب العلمي» بعرض حجة الخصم» لم يعرف عند أحد كما عرف عند 
الحنفية» فهم يطرون من خالفهم فيقولون: الشافعي رحمه الله أو رضي الله 
عيه. ومالك رجه الله واحمه رضمة اللو ونحو هذا. ثم يذكرون حجة 
مخالفيهم واستدلالهم بدقة وأمانة. 

والخلاصة أن أئمة الحنفية بريئون ما نسب إليهم من مطاعن» ولقد أثنى 
عليهم الآئمة الأعلام» ولا يعرف فضل العلماء إلا أهل العلم . 


بع 17س 


الخاتقة 


وتتضمن هذه الخاتمة أهم النتائتج التي توصلت إليها 
أولة: 

لابد من الاجتهاد فى الشريعة وبيان أحكامها؛ لأن النصوص متناهية» 
ثانا: 

وإذا كان كذلك فلا مندوحة عن الخخنلاف» ما دامت الأدلة مختلفة ومتعددة 
والدلالات متباينة» وطرق الجمع بين الأدلة متعددة» والأفهام والمدارك مختلفة . 
ثالثاً: 

لقد اختلف الصحابة فى عهد الرسول تكله وكان يقرهم مادام الأمر 
رابعاً: 

ليس الخلاف الفقهي في الفروع والمسائل عيبا في الإسلام» وإنما هو علامة 
صحة» وظاهرة قوة وحيوية. وقد أثنى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه على 
اخعلاق الضحانة ::واشاد يه الققناء 217 
حشامشا: 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
الفقه غير علم الخلاف» فالفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء وعلم 
الخلاف هو إيراد الحجج واتخاذٍ الوسائل لإبطال حجة الخصه 2١7‏ . 
ساهنا: 
أهم أسباب الخلاف : الجمع بين المختلف والمتعارض من الأدلة» والوهم في 
فهم المراد من النص» ونسيان دليل أو عدم وصوله إلى المجتهد. أو عدم العلم 
بالناسخ . 
سابع : 
الحديث مدونا؛ لآنه ليس كل ما في الكتب يعلمه العالم . 
ثامنا: 
جميع أئمة الفقه ‏ أصحاب المذاهب المشهورة ‏ أصحاب علم في الحديث 
والاستنباط» ولا يجوز الطعن بأحدهم» وإن كانت أقوالهم ليست شرعا منزلا . 
وهم كذلك أصحاب نفوس كبيرة» ومواقف شجاعة في وجه الظالمين 
تآاسها: 
ليس للمحدث إذا لم يكن فقيها أن يشرح ويعطي المعاني ويدون الأحكام ؛ 
لأنه لابد من الجمع بين الدراية والرواية ولذلك قالوا: الرياسة في الرواية دون 
العلم بالدراية رياسة نذلة7"؟ . 
)١(‏ بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص ١١‏ . 
(؟) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 701 . 
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5 55 الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل 
عاقيراً: 
جميع أئمة الفقه الحنفي في الطبقة الأولى هم من المحدثين» بل هم أئمة 

في الحديث . لا كمايدس المغرضون والذين في قلوبهم مرض . حتى انتصر 
إليهم أئمة من المذاهب الأخرى» فهبوا يدافعون عنهم . كابن حجر الهيتمي 
الحافظ الشهير . 
حادي عشر: 

محور الخلاف بين الحنفية وغيرهمء النظر إلى عام الكتاب: فالحنفية 
يعتبرونه قطعيا فى دلالته ‏ والجمهور يعتبرونه ظاهرا أو ظنيا. 
ثاني عشر: 

اتسعت دائرة الاجتهاد في الفقه الحنفي؛ لكثرة ما جد من مسائل في 
العراق» حيث الأجناس المختلفة » والحوادث التى لم يعهد لها مثيل في بيئة 
الحجاز مهبط الوحي والولهام . 
الث عشر: 

برزدليل الاستحسان عند الحنفية أكثر من غيرهم» وليس هو كما توحي 
العبارة اللغوية : استحسان الرأي والمزاج» وإغاهو إعمال علة أقوى أو دليل آخر 
على سان القياس» أو نزولا عند ضرورة أو إجماع . 
رابع عشر: 

توسع المذهب المالكي في الأخذ بقاعدة المصالح المرسلة. وعمل أهل 


ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


خامس عشر: 

توسع المذهب الحنبلي في الأخذ بالشروطء وامتاز في هذا الباب عن 
غيره من المذاهب . 
سادس عشر: 


الزيادة على الكتاب هل هي نسخ أو بيان» وهل التخصيص والبيان يشترط له 
المقارنة» كما ثارت فى الفقه الحنفى . 
سابع عشر : 

ولآن القرآن يختلف عن السنة في لغته ومرتبته فإن الشافعي قال : لا ينسخ 
القرآن بالسنة» ولا السنة بالقرآن. 
ثامن عشر: 

امتاز الفقه المالكى والحنبلى بالمبالغة فى الأخذ بمبدأ سد الذرائع» وبناء 
الأحكام الشرعية عليه حتى أبطلت كثير من العقود عندهم. وهى جائزة عند 
الحنفية والشافعية. وكان للاعتداد بالنوايا أثر كبير فى هذين المذهبين -المالكية 
والحنابلة- » حتى أنهم اعتبروا الظرف والباعث على الأيمان والعقود (1). 

المسائل الخلافية يغسر إحصاؤهاء ولذا لابد من حصرها تحت أصول أو 
قواعد عامة» كما في الأصول المنثورة في المبسوط والبدائع» والتى جمعها 
الديوسى فى كعاب تاسيسى التظى؛ وكمافى الفروق للقرافى المالكى ع والقواعد 


(1)ايتااية المجتيك ؟/ 4 6 الشرح الكبير ١١/١١5غ‏ أحكام القرآن لابن الصري 
1 
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لابن رجب الحنبلي » وكقنيا في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي» والشييأة 
والنظائر للسيوطي الشافعي»؛ وهذه القواعد تقصر الطريق على الباحث » ونحكم 
نظره وبصرء مظان المسائل المحعلفة. 


عشرين:. 
أستبعد أن تكون من الأئمة الأعلام مطاعن على بعضهم » أو إزراء على آراء 


وأرجح أن ما نسب إليهم من الأقوال الجارحة في حق إخوانهم وأقرانهم ؛ 
عا هو من دسائس الفئات المنحرفة من الشيعة وأصلها كتاب : روضات الحسان 
وهؤلاء لا هم لهم إلا الطعن على أهل السئة الشريفة» فهم لم يوفروا أحدا من 
أصحاب رسول الله عَكْلّه والله أعلم لعلها نزعة ظاهرها الإسلام وباطنها الكفر 
والإلحاد. 

ثم إن أتباع المذاهب الذين قعدت بهم الهمم عن الاجتهاد. ومعرفة الآدلة 
وقعوا في شرك تلك الافتراءات الشنيعة. فانطلقوا يقلدون أئمتهم» ولو ظهر 
لهم دليل صحيح مخالف» ثم انطلقت ألسنتهم بالسوء والشتيمة على الأئمة 
الآخرين. 
حادي وعشرين: 

كثرت مخصصات العام عند المالكية والحنابلة؛ لأنهم يقولون: إن العام 
ظاهر الدلالة. حتى عدوا العرف والمصلحة والنية» والعقل والقياس والعادات» 
والشرط والاستثناء من هذه المخضصضات 7" . 


)١(‏ القواعد لابن رجب »1١5-1776‏ تنقيح الفصول 75١١‏ وما بعدها. 
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ثاني وعشرين: 
لا تعد مخالفة المذهب في بعض مسائله لقوة دليل يظهر» خروجاعن 
المذهب» ولا يعد الأخذ بأقوال الأئمة الآخرين تلفيقاء بل الأئمة أنفسهم 
يقولون بذلك» وينهون عن الأخذ بأقوالهم إذا صح دليل مخالف . 
الث وعشرين: 
لا ينبغي التعصب لمذهب من المذاهب» واعتقاد العصمة فيه؛ لأن العصمة 
ليست لأحد من خلق الله سوى الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام . 
والآئمة المجتهدون سواسية في الاجتهاد» وكلهم مأجورون ومحمودون 
عند الله تعالى» وإن كان الحق واحدا لايتعدد. إلا أنه دائر بينهم . 
ومن اعتقد أن أحد المذاهب على حق وسائرها في ضلالة» فد وقع في 
ةليدج 10 


أستغفر الله العظيم. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
و سجر وخر دعر , : 
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أهم مراجع البحث 
١‏ -الآثار للإمام أبي يوسف القاضي ‏ متوفى سنة 7١ه‏ طبعة حيدر باد 


0 ه. 
١‏ الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ متوفى سئنة ١/4‏ ه- طبعة لاهور 
17 هه 


'- أبو حنيفة ‏ محمد أبو زهرة ‏ طبعة دار الفكر العربي . 
5 - أحمد بن حنبل ‏ محمد أبو زهرة ‏ طبعة دار الفكر العربي . 
4 الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي ١00-١71ه‏ مطبعة 
محمد على صبيح /1/١١ه‏ . 
١‏ أحكام القرآن_ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ‏ المتوفى 
سنة 47 6ه طبعة عيسى الحلبي 111/5 ه. 
- أحكام القرآن _لحجة الإسلام أبي بكر الجصاص ( أحمد بن علي الرازي ) - 
المتوفى سنة ١ه‏ طبعة دار المصحف_ القاهرة . 
/- أحكام القرآن_لمحمد بن إدريس الشافعي ( 5-١656‏ ١٠7ه‏ ) تحقيق الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق ‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت 60 ه. 
4 إختلاف الفقهاء ‏ محمد بن جرير الطبري ‏ طبعة محمد أمين دمج بيروت . 
٠-اختلاف‏ أبي حنيفة وابن أبي ليلى للإمام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
متوفى سنة 7/١ه_طبعة‏ دار الوفاء ١11/6‏ ه. 
١-الاستذكار‏ لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآكاز- الأب عمر يدبن عبد الله بن عبد البى. المتوشى سية 458ه. 
طبعة المجلس الأعلى للشوّون الإسلامية . 
- الأشباه والنظائر ‏ لابن نجيم الحنفي زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ‏ 
متوفى سنة ٠/41ه ‏ طبعة مؤسسة الحلبي /111ه. 
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ب الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 


- ه١١ الأشباه والنظائر جلال الدين السيوطي الشافعي_المتوفى سنة‎ ١ 
طبعة مصطفى الحلبي 111/8 ه.‎ 

6 -الإشارات في الفروع ‏ مخطوط حنفي ‏ بدار الكتب المصرية . 

65 أصول الفخر البزدوي ‏ شركة الصحافة العثمانية /٠1١١ه.‏ 

57 أصول السرخسي_للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي 
سهل السرخسي- المتوفى سنة ٠44ه_طبعة‏ دار الكتاب العرب 117/7ه. 

_الأصل_لمحمد بن الحسن الشيباني ‏ طبعة جامعة القاهرة 5 906١م‏ . 

أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي ‏ طبعة المدني 1787 ه. 

4 الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي المتوفى 
سنة ٠4لاه_طبعة‏ المكتبة التجارية ‏ مصر . 

٠‏ الأعلام خير الدين الزركلي ‏ طبعة بيروت ١7*89‏ ه. 

١-إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين- لابن القيم شمس الدين أبي بكر بن القيم 
الجوزية ‏ المتوفى سنة ١‏ 6/اه- طبعة النهضة المصرية القاهرة /197١م‏ . 

الأم_لمحمد بن إدريس الشافعي ‏ المتوفى سنة 5 ٠‏ "5ه طبعة الشعب 
ها 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية ‏ لشاه ولي الله 
الدهلوي_المتوفي سنة 1177١ه_طبعة‏ السلفية ‏ مصر . 

5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن حسن المرداوي 011/-6// هء تصحيح 
محمد حامد الفقى ‏ طبعة 111/5 ه. 

0 البحر الرائق» شرح كنز الرقائق ‏ لابن نجيم الخنفي ‏ المتوفى سنة ٠9/اه‏ 
وبهامشه حاشية منحة الخالق لمحمد أمين بن عابدين ‏ المطبعة العلمية 
1 دمصي 


رن 5 


5 البداية والنهاية ‏ لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 4 /الاه 
طبعة بيروت سنة 19151751م. 

"١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني _المتوفي سئة //0ه- مطبعة الإمام ‏ مصر . 

8 .بداية المجتهد ونهاية المقتصد_لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي ‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 

4 بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك للشيخ أحمد بن محمد 
الصاوي_المتوفى سنة 5١‏ 7١ه_على‏ الشرح الصغير لأحمد الدردير على 
مختصر خليل . 

_بلوغ السول في مدخل علم الأصول_لمحمد حسنين مخلوف العدوي 
المالكى ‏ المتوفى سنة ١165‏ ه طبعة مصطفى الحلبى سنة 1/85١1١ه.‏ 

١‏ بلوعغ الأمائى فى سيرةالإمام محسادين امسن الشيباني _لمحمد زاهد 
الكوثري ‏ طبعة الخانجي 50١١ه.‏ 

- البهجة شرح التحفة  لأبي الحسن بن عبد السلام التسولي على الأرجوزة‎ ١ 
ه.‎ 11٠ طبعة شركة مصطفى الحلبي‎ 

7 تأسيس النظر عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفي سنة ٠14!1ه‏ ومعه 
رسالة أبى الحسن الكرخي في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية . 

4 تاج العروس _ للإمام اللغوي السيد مرتضى الزبيدي_دار ليبيا للنشرء 
بنغازى . 

0 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ المتوفى 
سنة 571 5ه طبعة دار الكتاب العربي بيروت . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ‏ للقاضي برهان الدين 
ابن علي بن أبي القاسم بن فرحون_المتوفي سنة 49 /اه. 
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حت الخلاقف بسن أبي حنيفة وأصحاية 2 0 


٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ تأليف الإمام فخر الدين عثمان بن على 
الزيلعي الحنفي » وبهامشه حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي ‏ المطبعة 
الأمي ناي لاق ماين 1 

تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمد بن 
أحمد الزنجاني ‏ المتوفى سنة 767ه- تحقيق الأستاذ محمد أديب صالح - 
طبعة جامعة دمشق 7/؟11اه. 

4 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - لأبي بكر السيوطي جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر 159/-١١9ه_طبعة‏ دار الكتب الحديثة 7/656اه. 

5 - تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي_المتوفى سنة 
/اه_دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

١‏ -تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبد الرحمن عيد 
المحلاوي الحنفي ‏ طبعة مصطفى الحلبي 115١‏ ه. 

7 تنقيح الغفار لابن نجيم الحنفي المصري- المتوفى سنة ٠‏ 4/اه. 

4 تهذيب التهذيب- لابن حجر العسقلانى الحافظ شهاب الدين أبى الفضل 
السرز ين طال بو صسر لقوق سلة 687زع_ظبعة دان سان بيرواكه. 

5 - تيسير التحرير ( شرح كتاب التحرير للكمال بن الهمام ) -لمحمد أمين 
المعروف أمير باد شاه الحسيني الحنفي ‏ طبعة مصطفى الحلبي ٠11"5ه.‏ 

0 تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول تأليف عبد 
الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي_المتوفى 
سنة 9444ه- طبعة مصطفى الحلبي ‏ وهو مختصر جامع الأصول لابن 
الحزري . 

7 -الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ للشيخ 
صالح عبد السميع الآبي الأزهري ‏ طبعة عيسى ا حلبي . 


0-2 


الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة سا 


1غ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لأبي عمر يوسف بن 
عبد البر القرطبيالمتوفى سنة “17 5 ه. 

الجامع لأحكام القرآن- لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
طبعة دار الشعب_المتوفى سنة 11/١‏ ه. 

4 الجامع الكبير_للإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ المتوفى سنة 1ه 
طبعة الاستقامة . 

٠ه‏ جامع مسانيد الإمام الأعظم ‏ لأبي المؤيد الخوارزمي ‏ المتوفى سنة 5ه 
طبعة حيدر اباد الدكن 1177 ه. 

١‏ الجامع الصحيح أو سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
174-8ه تحقيق أحمد شاكر ‏ طبعة مصطفى الحلبي سنة 105١ه.‏ 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية_لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن اضر اللدين سالا ين أب الوفاء الاركنى لتقي 43 
/الاه طبعة عيسى الحلبي /١1١ه.‏ 

0 حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار فى فقه أبى حنيفة لمحمد 
أمين الشهير بابن عابدين ‏ طبعة مصطفى الحلبي 0 

4 حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار_-لمحمد علاء الدين نجل الشيخ 
محمد أمين بن عابدين . 

06 حاشية الطحطاوي على الدر المحتار للعلامة أحمد الطحطاوي الحنفي - 
دار الطباعة ببولاق 05؟١١اه.‏ 

65 حائنية العلامة التفتازانى-المتوفى سنة ١4/اه:‏ وحاشية السيد الشريف 
الجرجاني المتوفى سنة “1ه على شرح عضد الدين المتوفى سئة "0/اه 
لختصر المنتهى لابن الحاجب المالكى المتوفى سنة 847”"ه طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية 11797 ه. 1 
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5 الحاوي الكبير ‏ لأبى الحسن على بن محمد الماوردي الشافعى ‏ المتوفى سنة 
فاه مقطوظ رقم +188 - ْ 

-_حاشية الزرقاني والعدوي . حاشية العلامة الشيخ علي العدوي على شرح 
الغزية للشيخ عبد الباقي الزرقاني» ومتن الغزية لأبي الحسن الشاذلي ‏ 
طبعة المطبعة الأزهرة 50 1١ه.‏ 

48 حجة الله البالغة شاه ولى الله الدهلوي ١١١١11175-1ه_طبعة‏ دار 
المعرفة _بيروت» لبنان. 1 

_الحجج ‏ للإمام الرباني محمد بن الحسن الشيبانى ‏ طبعة بهادر الهند . 

١‏ حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي_لمحمد زاهد الكوثري ‏ طبعة 
ذان الألوار ضر "ااه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني المتوفى سنة ٠‏ 7ه طبعة السعادة مصر 11"017ه. 

_الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان لأحمد بن حجر 
الهيتمي المكي ‏ المتوفى سنة 9417ه طبعة مصطفى الحلبى . 

4 الخرشي على مختصر خليل ‏ شرح المحقق أبي عبد الله محمد الخنرشي» 
وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي_ طبعة الأميرية بولاق سنة 1111ه. 

6 الخراج ‏ لأبي يوسف القاضي (  ) ه١187 1١١7‏ طبعة السلفية 1197١ه.‏ 

15 خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال لصفى الدين أحمد الخزرجى 
-نشر مكثبة القاهرة مطبعة الفجالة ؟9٠اه.‏ 2 ش 

7 دائرة معارف القرن العشرين ‏ محمد فريد وجدي ‏ طبعة دار المعرفة 
بيروت١191/1١م.‏ 

ذكر أخبار أصبهان_تأليف الإمام الحافظ ‏ المتوفي سنة 57٠‏ ه طبعة يدن 
“01م 


1ت 


2 الك لين أب متاقة سسا سس 

4 ذيل الجواقر المضية . تكملة الجواهر المضية سالف الذكر ‏ تأليف على بن 
سلطان محمد القاري ‏ طبعة حيدر أباد الدكن 1١177‏ ه. 

٠/_رحمة‏ الأمة فى اختلاف الآئمة صدر الدين بن عبد الرحمن العثمانى- 


١/-رسائل‏ ابن عابدين ( محمد أمين أفندي )_المتوفى سئة 117017ه طبعة 


الأستانة . 
رسائل الإمام الكربخي في الأصول مطبوعة بذيل تأسيس النظر 
لللبوسى. ْ ١‏ 
77 رفع الملام عن الآئمة الأعلام ‏ لتقي الدين بن تيمية ١/7/771١‏ ه طبعة 
السلقيةة مه . 


4 روضات الجنات في أخحوال العلماء والسادات_تأليف الميرزا محمد باقر 
الموسوي الخوانساري الأصبهاني طبعة الحيدرية طهران ٠75١ه.‏ 

0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ لشهاب الدين محمود 
الألوسي البغداديالمتوفى سنة ١171١ه_إدارة‏ الطباعة المنيرية مصر . 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ لشمس الدين أبي بكر بن القيم الجوزية 
-المتوفى سنة ١‏ هلاه طبعة المطبعة المصرية . 

السنن الكبرى ‏ لأبى بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ‏ المتوفى سنة 
ه-_طبعة دائرة المعارف الهند 5 5'١١ه.‏ ْ ْ 

سان أبي داود ‏ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
الأزوي السجستاني_المتوفى سنة 11/6ه. 

4 سان ابن ماجة ‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني -7١1‏ 
0ه طبعة عيسى ال حلبي . 

سنن الدارقطني ‏ للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني ‏ المتوفى سنة 
5ه وبذيله التعليق المغنى ‏ طبعة دار المحاسن القاهرة 5/١١ه.‏ 
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الخلافايين أبى حنيفة وأصحابه حت 


١‏ سنن الدارمي ‏ لأبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارميالمتوفى سنة 00 5ه طبعة الاعتدال 59 ١1١ه.‏ 

ات المير امير ب الفسة يو الفبن الشببالى وقرجه لحمه بن امل 
السرخسي ‏ طبعة الإعلانات الشرقية ١191م‏ . 

- سراج السالك شرح منظومة أسهل المسالك _تأليف عثمان بن حسنين بري 
الجعلي المالكي ‏ طبعة مصطفى الحلبي '7/١1ه.‏ 

4 شرح موطأ مالك لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
-المتوفى سنة 77١١ه‏ طبعة مصطفى الحلبي 1177ه. 

6 شرح المنار وحواشيه على متن أبي البركات النسفي ‏ المتوفى سنة ٠١‏ /اه. 

7 شرح الجامع الكبير_لمحمد بن أحمد السرخسي ‏ شركة الإعلانات الشرقية 
17م . 

شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(69١؟5-١7”7)ه_طبعة‏ الأنوار المحمدية» مصر . 

- شرح التوضيح على التنقيح ‏ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعودء وعليه 
النلويح التفتازاني » وحاشية ملا خسرو المطبعة الخيرية 5 ٠‏ 7١ه.‏ 

84 شرح العيني على الكنز ‏ لعمدة المحققين والمحدثين أبي محمد محمود 
العيني » وبهامشه شرح الطائي على الكنز المطبعة المصرية 7١11١ه.‏ 
«_شذرات الذهافى أخبار من ذهب لان العمادعبد الحى بن عاد 

الحنبلي ‏ طبعة المكتب التجاري» بيروت . ش 
١افرح‏ البذتقي : مناهج العقول للإمام مبحمند بن اسن البالتحشي» 
ومعهنهاية السول للأسنوي. وكلاهما شرح منهاج الوصول 
للبيضاوي - المتوفى سنة 1/.5ه- طبعة محمد على صبيح . 


سا - 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه سس 


1 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري (954١161-1ه)-‏ 
بحاشية السندي ‏ طبعة عيسى الحلبي . 

41 - صحيح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري (5١7-١11١ه)_طبعة‏ 
مصطفى الخحلبى 1/1 ١اه.‏ 

5 طبقات فقهاء الحنفيةلمولانا طاش كبرى زاده عصام الدين أبو الخير أحمد 
ابن مصلح الدين مصطفى 1١(-‏ 45 -94717)ه طبعة الموصل . 

6 الطبقات الكبرى ‏ محمد بن سعد الواقدي_طبعة دار التحرير القاهرة 
١ه_من‏ علماء القرن الثاني الهجري . 

57 الطبقات_للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري 
- المتوفى سنة 4 ٠‏ 7ه _رواية التستري» تحقيق أكرم العمري ‏ طبعة المثنى » 


بغداد /1/"١١اه.‏ 
_الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الحوزية طبعة المدني 
ا اش 


عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفةتما وافق فيه الآئمة 
الستة أو أحدهم ‏ محمد المرتضى الحسيني الزبيدي ‏ المتوفى سنة ١١151‏ ه 
يعضر_المطبغة الوطنية الإسكتدرية ؟94١1١ه.‏ 

4 العبر في خبر من غبر_لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي_المدوفى سنة /4/اه 
طبعة الكويت ١19751م.‏ 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي عله 
للقاضي أبي بكر بن العربي ( 57/8 - 57 0)ه- طبعة السلفية مصر . 

١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود_للإمام أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي, مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية ‏ طبعة المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة //"1١ه.‏ 
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5 الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة ‏ لسراج الدين أبي حفص 
عمر الغزنوي ‏ المتوفي سنة "/الاه طبعة السعادة بمصر 7٠١‏ ١1١ه.‏ 

١٠‏ فتح القديرللإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام_المتوفى سنة ١770ه_على‏ شرح الهداية شرح البداية لبرهان 
الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ‏ المتوفى سنة “!4ه ومعه شرح 
الغثاية ‏ لأكمل الدين البابرتي-المتوفى سئة 1/8/هف وخحاشية 
سعدي جلبي ‏ المتوفى سنة 94565ه- وتكملته لقاضي زاده_المتوفى 
سنئة //94ه. ْ 

4 -فتح الغفار بشرح المنار» المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار تأليف 
زين الدين بن إبراهيم» الشهير بابن جيم الحنفي ‏ طبعة مصطفى الحلبي 
0ه. 

6 -فتتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك لأبي عبد الله الشيخ 
نكرل اهم ذل صايلىب التو فى مع 54س طعا هم طني اللين 
١1ه.‏ 

57 الفتاوي الهندية ‏ للشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند ‏ المطبعة الكبرى 
المبرية بر لاق :1ه 

7 الفتاوي البزازية ‏ لحافظ الدين محمد بن شهاب البزازي الكردي ‏ المتوفى 
سنة /5717/ه. مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . 

4 الفرج بعد الشدةللقاضي أبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي 
(/5550- 5/88 ه)_دار الطباعة المحمدية 1"17/6١اه.‏ 

8 ١-الفروق-‏ للعلافة شهاب الديق أبن الغعباين احتمداين [فريس القرافي 
المالكى_القتوقى سن 3ه .وسواشيه ب طيعةامكة الكرمة 814 "9ه ْ 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية-لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي ‏ طبعة 
بيروت . 

. -الفهرست_ لابن النديم  مطبعة الاستقامة القاهرة‎ ١ 

الفواكه الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم المالكي ‏ المدوفى سنة 
ه_على رسالة ابن أبى زيد القيروانى 77-7١7(‏ ه)ء طبعة 
مصطفى الخلبي 1/5 ١١ه.‏ 1 1 

.ه١19٠ القاموس الإسلامي  أحمد عطية الله طبعة النهضة المصرية‎ ١١ 
القواعد في الفقه الإسلامي  للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب‎ 5 
.ه١119١ الحنبلي(1/17"7- 1/90 ه)ء طبعة مكتبة الكليات الأزهرية‎ 

6 قوت القلوب - لأبي طالب المكي . 

7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام ‏ لأبي بكر عز الدين بن عبد العزيز بن عبد 
السلام السلميالمتوفى سنة ”7ه طبعة مكتبة الكليات الأزهرية . 

١‏ - كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون ‏ للإمام مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي ‏ المطبعة الإسلامية بطهران 11/17 ه. 

-كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي_تأليف الإمام علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ٠‏ اه طبعة شركة 
الصحافة العثمانية /٠١١ه.‏ 

649 _كفاية الأخيار وشرحهغاية الوصول_كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحيى 
زكريا الأنصاري الشافعي من علماء القرن السابع الهجري ‏ طبعة 
مصطفى الحلبي و5اه. 

-لسان الميزان ‏ للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى_المتوفى سئة 26557/ه طبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية_حيدرآباة: الهند 179١اه.‏ 


ات 


. مالك بن أنس  محمد أبو زهرة_دار الفكر العربي‎ ١ 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ‏ طبعة محرم ١1784‏ ه- مطبعة الحاج 
محمد أفندي . مصر . 

المجموع_لمحيي الدين بن شرف النوويالمتوفى سنة ”1ه شرح 
المهذب للشيرازي ‏ مطبعة الإمام» مصر_ الناشر زكريا علي يوسف . 

-_مجلة الأحكام الشرعية . 

6 المحلى ‏ لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 
سنة 5467ه-_ طبعة مكتبة الجمهورية 189١ه.‏ 

7 المحدث الفاصل بين الراوي والواعى ‏ للقاضى الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمرى (756-+185ه)-_طبعة بيروت 1 11“8ه. 

- مختصر الطحاوي_للإمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن سلامة أبي 
جعفر الطحاوي_المتوفى سنة ١‏ 7ه طبعة دار الكتاب العربي؛ 
القاهرة 1/٠‏ ١اه.‏ ْ 

«المدونة الكبرى_للإمام مالك بن أنس_رواية سحنون بن سعيد 
التنوخى» طبعة السعادة» مصر . 

مره اللاو لمعيه اللقيق سبع لقي يي بسي الأعلى 
للطباعةه بير وض:. 1 

-مرقاة الوصول إلى علم الأصول_لمار خسرو محمد بن فراموز المتوفى 
سنة 065/2ه_المطبعة الخيرية 7٠‏ ١١ه.‏ 

.ه١7/7 _مسند أبى حنيفة  تحقيق صفوت السقا مطبعة الأصيل حلب‎ ١ 

67 مسئل الإمام أحمدبن حنبل ( ١1584‏ -51؟ه)_طبعة المكتب الإسلامي 
دمشق . 

١7‏ مشكاة المصابيح ‏ محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي - المتوفى 
سنة ”لاه طبعة المكتب الإسلامى دمشق . 

8 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي-نظمه المستشرقون-_طبعة بريل 
ليدن "1987م . 

ا 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة ل 


_معجم الأدباء ‏ لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس الحموي 
المولد البغدادي الدار المولود سنة 51/5هطبعة القاهرة ١977‏ م . 

١5‏ معجم المؤلفين ‏ لعمر رضا كحالة, تراجم مصئف الكتب العربية ‏ طبعة 
صن الخلن /1181ه: 

معين انكام لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي 
الحنفىالمتوفى سنة 5 5/ه طبعة مصطفى الحلبى "1797 ه. 

92 دامع والشنريم الكبير - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المتوفى سنة ٠57ه.‏ والشرح لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
قدامة المقدسى_المتوفى سنة 1/57 ه. 

4 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ لطاش كبرى زاده_المتوفى سنة /47ه 
طبعة الاستقلال مصر ‏ وطبعة دار الكتب الحديثة . 

_7المقدمات الممهدات لأبى الوليدبن محمد بن أحمد بن رشد_المتوفى 
سئة #لاقى_ بابسا قصير. 

١‏ -مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة_للموفق المكي أبي المؤيد أحمد 
المكى ‏ طبعة دار إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد ١17 ١‏ ه. 

-مناقب الإمام الأعظم حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب البزازي 
الكردري صاحب الفتاوىالمتوفى سنة /51/ه- طبعة حيدر أباد ١‏ 11"7ه. 

١57‏ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه ‏ لأبي الليث الزيلعي ‏ مخطوط بدار الكتب 
الصيرية رفي 1ق 1 ش 

4 المنتقى شرح الموطأ ‏ تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
سن يسن و ٠-5145ه)»ء‏ طبعة السعادة ١117ه.‏ 

0 -منتهى السول -للإمام سيف الدين الأمدي ‏ وهومختصر كتابه الأحكام 
في أصول الأحكام ‏ طبعة محمد علي صبيح- أبي الحسن علي الآمدي . 

7 -المنهل العذب المورود ( شرح سنن أبي داود ) -للإمام محمود محمد 
خطاب السبكي ‏ طبعة الاستقامة ١1"0١ه.‏ 


1ت 


7 الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي الشاطبي المتوفى سنة ٠4/اه.‏ وشرحه للشيخ عبد الله دراز- 
طبعة دار المكتبة التجارية 926؟1١ه.‏ 

4 -_موطأً الإمام مالك (1794-47١ه)‏ شرح تنوير الحوالك ‏ للسيوطي- 
طبعة محمد علي صبييج. 

6هيزان الاعتدال :فى نقد الرججال_تأليف أبن غبد اللةامحمد بن أحتمددينة 
عكماة الذعبي الموقى مسنم لاه طبعة فيس البابى الى 
ماه 00 0 

«الميزان ‏ للعارف بالله عبد الوهاب الشعراني . 

١‏ النتف في الفتاوى لشيخ الإسلام قاضي القضاة أبي الحسن علي بن 
الحسن بن محمد السعدي الحنفي_المتوفى ببخارئ سنة 451ه_طبعة 
دار الإرشاد» بغداد 191/5 م. 

النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة ‏ تأليف أبي المحاسن 
جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأتابكى (15-411/ه) طبعة 
المؤوسسة المضرية العامة للعاليف والطباغة بينة 7 

١7‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطاح أهل الأثر للإمام الحدث 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المتوفى سنة 07/ه- طبعة المدينة 
المنورة . 

4 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ‏ للإمام الحافظ جمال الدين أبي 
محمد عبد الله بق يوسفن الخدفى الزيلعى_المتوف سزنة 07 لاد طبعة 
الجلس العلمى: المكتب الابلامي بيروت: 

8 «نظرية العقدب لأبوامسة 15 اشبمطمة البنة السمدنة. 

7 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ‏ شمس الدين محمد بن أبي العباس 
الأنصاري ‏ طباعة مصطفى الحلبي . 


1534 


الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابة سس 


١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار ‏ تأليف محمد 
ابن على بن محمد الشوكانى ‏ طباعة مصطفى الحلبي سنة 177١١اه.‏ 
محمد بن خلكان( /5/1-55ه). 
68 -_هداية العارفين تكملة كشف الظنون ‏ طبعة إستانبول سنة ١96١م‏ . 
الهداية للمرغيناني . برهان الدين أبي اسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
المتوفى سنة “47 4ه طباعة محمود نصار الحلبي . 


-15580 


المطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة والتابعين........ 
المطلب الثاني: أسباب اختلاف بعض الفقهاء..... 
المطلب الثالث: مدرسة أهل الم لوانتب 
المطلب الرابع:مدرسة الرأيب. 
المطلب الخامس: أسباب مخالفة الفقهاء للحديث.».... 
الباب الأول 
الحياة العلمية لأئمة الفقه الحنضي 


الفصل الأول: نشأة أبي حنيفة العلمية....... 


المطلب الأول: مولده ونشأته..... 

المطلب الثاني العلوم التي حصلها أبو حنيفة قبل انصرافه لفق 
المطلب الثالث: انقطاعه للعلم...... 

المطلب الرابع: شيوخ أبي حنيفة........ 

المطلب الخامس: أبو حنيفة وعلم الحديك.ب... 

المطلب السادس: البيئة العلمية للكوفة.... 

المطلب السابع: ترجمة لبعض أساتذة العراق..... 

المطلب الثامن: نهج علماء الكوفة.... 

المطلب التاسع: مناقب أبي عحليقة..... 

المطلب العاشر: فطنته وذكاؤه وميزته وآثاره.... 


-15517- 


س فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني: نشأة أبي يوسف العلمية....... 


المطلب الأول: مولد أبي يوسف وموطنه ونسبه.... 
المطلب الثاني: بيئة أبي يوسف.... 

المطلب الثالث: أبو يوسف المحدث.... 

المطلب الرابع: أبو يوسف والعلوم الأخرى....... 
المطلب الخامس: الاتجاه للفقه...... 

المطلب السادس: بديهته وحافظته وذكاؤٌه...... 


المطلب السابع: آثار أبى يوسف العلمية 1ص 
المطلب الثامن: مناقب أبى يوساف وشهادة العلماء قية ......... 
الفصل الثالث: نشأة الإمام محمد بن الحسن العلمية...... 


المطلب ل سهاتب اباس ةدب 


اللي القانس الارع الى سمناا ...ا 


المظلب الخامسن :ققة محمد بن امير يسبب 5586 
المطلب السادس: ميزة محمد بين أصحاب أبي حنيفة 55 
المطلب السابع : آثار محمد بن الس العلمية. ش**32 


المطلب الثامن: مناقب محمد بن الحسن ...... 


الفصل الرابع: نشأة الإمام زفر بن الهذيل العلمية..... 


المطلب الأول: مو لده وموطنه.... 9 


المطلب الثاني: بيئة زفر الخاصة والعامة...ب...... 5 
المطلب الثالث: العلوم التي حصلها زفر قبل أن يصير فقيهاً 


-7538- 


فاه سمش سس سم ممم م م 


عع فده مسوم هأ 


امطئب السايع الترازة بين العياقة والقه والرن.. ب 


المطلب الثامن: مناقه وآثاره لكاتو العم ا 5 


الفصل الخامس: أصول الإمام أبي حنيقة رحمةه اللك.....ب... 
البح الأول الكتاناسسسسسه: 


المظلب الأول «تعرايف الك#اني اس سس 


المطلب الثاني: الخاض والعام في القَرآن الكرك ...ب 


المطلب الثالث: بيان القرآن الكرك سسب.... 


الطلث القائى وا ديك المشهون مسس سس 
المطلب الثالة سيك | مداه سه سس 


الملبحث الرابع: الل ا 0 1 1 2111111111117 


المطلب الأول : مشروعية القباس م . 


المطلب القاتى» أسبات كر القياس ختل اطبتفية سس سد 


المطلب الرايع: حديث الأحاد والقياس 1 


ا 


11 
١|" 
111 
11-5 
15 
1 
15 
11 
١ ؟‎ 


المطلب الأول: لعريقه وسشر و ل 
المطلب الثاني: الأسباب الداعية إلى الاستحسان....... 
المطلب الثالث: أقسام الاستكحنا لاسب 
المطلب الأول :وليل العرفي وسعش وستع ال سس 
الطلب الثائي «العرفه والص والقاس سسسب 
الباب الثاني 
الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه رحمهم الله 
الفصل الأول: الخلاف بين أبي حنيفة ويين الصاحبين رحمهم الله 5 
اللي 31 و اسه 
المطلب الثانيئ سه 
المطلب الثالث.. 
المطلب الرايع...... 


-فهرس الموضوعات- 


المطلب الثائى عر .بي غم 
م ا 1 ا 
ا 2< 2 2 ز2ز2 2 ز ز ز ز [ز ذم ا 
المظلي ا كافاع مل يي قعل 
اللشراتة ١‏ لظن سس م مس مسد سوم سر سو و ورووس ود سس سي 1 
المظلب | لأكقل وآ آذآ 1 8؟ 
المطلب الثاني وَالْعَشَرولْ سس ست_دتثتهت..- ج88 
الفصل الثاني: الخلاف بين الشيخين وبين محهك................. وهم 
ال ا 00 
الفصل الثالث: الخلاف بين الطرفين وبين أبي يوسف رحمهم الله #؟ 
الفصل الرابع: الخلاف بين الأصحاب الثلاثة ويين زفر رحمهم الله... 5و/؟ 
المطلب الأول 00 الاح ااا لطا ا ا لك 


ب 2*1- 


المطلب الثاني... 
اإلطلب تالس 
المطلب الرايع...... 
الباب الثالت 
الخلاف بين أبي حنيفة والآئمة الآخرين 
الفصل الأول: الخلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى وفيه تمهيد 
وتقوسية ماه سس ات 


الملبحث الأآول: في تقديم خبر الواحد على القياس عند 
السحققينة كاوفا الأ سس ب 


الفرع الأول: في الطهارة بابب 


52*17 


لا 


الفرع الثالث: في الصوم.... 
الفرع الرابع: في النكاح..... 


م حسام لاع مفغرط ووه طن وم ة هاه موء 


ان 
6 
م 
وم 


المبحث الثاني: في ترتيب الأحكام على مجرد النية عند 
مالك : خلافاً لأبي حنيفة...... 


الفرع الأول : في الأيمان.... 


الفرع الثاني: في الطلاق..... 


د 05 
يو هد 


/1 1 
0/4 
لل 
1106 


الفصل الثالث في الدفاع عن أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله . باس 


المطلب الأول: انجاه ا حنيقة قيرع 31000 
المطلب الثاني: أبو حنيفة وأصحابه من أهل الحديث 


105 


و بعتب ا ا 


11 


مراجع البحث ما و ا اماو ا ا 1 لل ان لو مقطا ده 1100 06 ام 


ب 57س 


١ / 


